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سمعفا باب البيع على أنه ان لم بتقد الّن فلا ببع ينهما دم 


(ققل رجه اله ) واذا اه_ترى الأذون جارية بالف درهم 0 أنه ان لم نقد الذن الى 
ثلاثة ايام فلا بيع بينهما فبو جائئز منه عتزلة اشتراط الخيار “لاثة ايم كا يجوزمن الأر وقد 
يناه فى كتاب البيوع وبينأأنه لو كان الشرط ان ل بهد الْن الى أربمة أيام فلابيع ينبما كان 
اليه ببع فاسدا فَْ قولأبى حت مقة وأنى وسف رحجمء.ا الله وفى قول د رحمه الله هو حاءز على مأ 


اشيرطا ووقع فىلعض الذسخ وقال أو بوسف هو جائز عل فارطا وهوغاط والصحبيح 
أن أا وسف رق بين هذا وبين اشتراط الخيار أردة أيام ويا ذلك ف الى ع وكذلكلو 
اشتراها وقيضها وقد لو نعلي أن البا؛ 'مان رد ل ن على المشترى مأ دنه وبين لال أبام ذلا 1 
, همأ فبو حاأ* اه ار بقارا الطبار ابام واي اماف علي أنه ان 
م يقد الى. نالي الدية أنام ولا نمع همأ فميضها واعبا شد لبء4ة لان خيار ر الشترى لا 4 “ن 
الاتصرف فيباو البيمنام " م من جانب البائع فان مضت الايام الثلاثة قبل أن بنقده بللثمن 
ولد سحيل للبائم على الجارية ولكنه لبع المشرى بالثمن لانمنضي ورةنفوذ ببعة فيباسةوط 
خياره ولان امتناعه >ن ابفاء الثمن فى اخر جزعء م ن الايامالثلاثة ا 6 وؤسخه 
للبيع ٠‏ 100 لعل ماباعبا باطل فاذا حازالء عم والجارية ملك اللشبرى الثالى علمناأ أنه ل عمال دبل للبائم 
- يبأ ولك له الله تب الشترى منة بالثمن وكذدلك ١‏ رقتابا الشرى أو مانت ف بدهأوةتلبا أجنبي 
الفويسق غرم يه قنمتها فى الايام الثلائة لان حدوث هذه المعالىق بد الشتري فى مدة 0 ْ 
يكول مس مطا خياره ال فيه من فوات حل الفسخ وهدا ف اموت لا فس وكذلك.ى قل 


٠‏ . | الاجنى لان القيمة الواجبة على القاتل لاجل ملك المشترى والمقد فيرا فلا بنتهى بالقبض 


ذلا يتحول المقّد الى الك القيمة ( ألا ثرى ) أنه يجوز الفسسخ بالتحالف والرد بالعيب باعتبار 
العيمة الواج.ة 4 على الما ال ١‏ لمعك ق3 بضص امشترى 0 فكذلك ل لعزي فال كان الشترى 


)*( 


وطئبها وى كر أو كات 86 الايام أأثلا يه أو جدى علنيا جنانة أو أعناما عيب من غير ؤءل 


أحد ثم مضت الابام ااثلائة قبل أن ينقد ال فالبائع باعليار ان شاء أخذهاولاثى' لاغيرها 
وانمغاه سانا لمشتف لان امتناع الشترى من قض ان حتى مضت الايام الثلاثة 


فسخ منه لام يم ولو فسأ بيع ددا 0 البالم لحدوث ماحدث فيها عند |اشترى 0 
اذا ل نقد لمن حتى ».ضت الايام ولو كان الواطيء أوالجاتى أجنديا فوجب العدر أو الارش 
م .يكن لابائم على ال ربة سلى لمدوث الزيادة اانفدلة التولدة فى يد اأشترىذان ذلك عنم 
الفسخ بعد كام البيبع فى جانب البائم <ق لاشرع واا له لمن على لاشترى ولو كان حدث 
فيها عيب من فعل الماتى الاجنبي بعد مشى الايام الثلاثة فالبائم الأيار ان شاء أخذ المارية 


وأبع المإلى وجب مأ أحدثه فيها من وطء أو جناية وال غاء علمهالامشرئ لمن ؤان 


سلءها للمشترى بالكُن كآن لاحشترى أن بسع الاجني ذلك لان عفى الايام الثلاثة قبل 
| تمد الثمن اتفسخ البييع فبقيت الجارية فىبد الاشترى مضو بمدالفسخ فيكون عنزلة الجارية 


التى فى مد البا' ع قبل القسايم 0 حدث فيها شمل الاج: ني “أي من ذلك وهناك تخير |الشترى 
بين أن أ ا باز 00 وبين أن ن بنفض اب بع فيها فكذلك بعد الفسخ تخير البائم وهذا 
اذا كان الاجني وطثرا وهى بكر حتى تمكن تقصازفى ماليتها بالوطءفان كانت ددا لم ينقصها 
الوطء أخذها البائم وأخذْ عقرها من الاجنني ولا خيار له فى تركبا لانثبوتالهيارباعتبار 
النتقصان فى المالية فى ذمان المشترى ولم بوجد وقد طعن عيسى رحمه الله فى هذا المواب 
, قال للبائم أن لا يبابا لان الوطء كالإنابة وااستوفىبالوطء فى حي جزء منالمين وقيلفي 
خريجه ان قياس قول أبى حنيفة رحمه الله بناء على أن |أشترى لو كان هو الواطى“بمدمغى 
الايام لم يلزمه ثى' ا تخير البائع فاذا كان الو ان أجنبيا فوجب المّر وكمكن الباثم “ن 
أعذها مع المقّد أولى ان لايثبت له الخيار وأصل المسكلة فى المبيعة اذا وطثها البام قبسل 


التسايم وهى ثيب 0 تير لاشترى عند ا نة وكذلك ان وطائها أجني أخذهاااشترى 
3 عمّرها ولم تتخير فكذلك البائع فى هذا الفصل ولوكان الشترىهوالذىقطم بدالجارية 
أو افتضها وهى بكر بعد مغى الايام الثلاثة فالبائم بالخيار ان شاء سلمبا للمشسترى بالثمن 
وان شاء أخذها ونصف عنبافى القطع لتنير الجاريةفىضمان|أشترى بمد الفسنخ والاوصاف 
الضون بالتناولمةدودةفيتةرر على ااشترى مه اليد من الثمن وكذلك 1 جناي جنى عليها 


2) 


أخذ تقصانما من الثمن اذا اختار البائع أخ_ذها وان كأن افتضهالم .نظر الي عمّرها ولكن 

اظر الى ما نتقصها الوطء من قيمتها فيكو ز ن على انكر ى حدة ذلك من كنها فى قول أبى 
حنيئة وعنده) , ينظر ر الى الا كثر منعقرها وما عن الوطء من قيمتهافيكو زع المشئرى 
حصة ذللك من عنها وان كان م نقصبا الوطء شأ أخذها البائم ولا ثي' على لأشترى فى 
الوملء فى قول 1 فى حنيفة وعتدها بقسم الثمن على قيمتها وعلى عّرها فيأخذها البائع وحصة 
العمر من عنها واصل المسئلة فى البائع اذا وطى" الحارية المبيية قبل التبض وقد ينا ذلك فى 
الببوع خال المشترى هبنا بعد الفسخ كال البائع قبل التسابم هنك لامها فى ذمان ملكه <تى 
لو ها.كت قبل الرد كان هلا كبا على ملكه 5 ف المبيمة قبل المّبض فستوى ريج الفصلين 
على الاخةت_ لاف الذى ببناولوكانت ولدت ولدا فى الايام ااعلاثة ثم مضت الايام وها حيان 
و نقد الفن فالجارية وولدها 0 ولا خبار لابائم ذلك لاجل الزيادة الننفصلة 


ْ 2 ولدة فى بده" 0 الس ولو ل ” لد ولكنها قد ازدادت فى بده كان لاباء أن ادها 
بده قبل الفسخ . 


يزيادما لان الزيادة التصلة لامعتبر 1 فُْ البيع ولا ع الفسخ لاحابا 3- ف الفسخ لسيات 
اليبوق رواية المحسن عن ألى <نيفة الزيادة التصلة هنا كازيادة النفصلةوهو نظير مابينا 
من اعتبار الزيادة التصلة فى المنع مرل الفسخ إسيب التحااف وى النع من التصرف فى 
الصداق الطلاقولو كاي ولدت. لعك مذي الايام ونمصتبا الولادة فالبائع بالخبار لانمصان 
الحادث فيها من بد الشترى م لو نعبيت شب اغر وهذا لان الزيادة المنفصلة لعسد الفسخ 
لاعنم من | امنترقا فهاونائير ن#قصان الولادة فىاثاتالخيار للبائم لافى :مدر الرد نه ولومانت 
بعد مضى الايام الثلانة وم تلد فمل المشترى امن لان العمّد وان انفسخ فقد تعيب فى ذمان 
الشترى فاذا ِ كت بطل ذلك الفسخ 3 اذا هاكات المنيعة 0 قبل الف ص بطل ل بع واوكات 
ولدت لمك مهى الايا م الاقم مانت واقي ولدها فالبائم بالخيار ان شاء سل الوله للمشترى 
وأحك مه4 يم امن وان شاء أخذ الولد ورجم على المشترئ خصة الام » من الثمن وهو 
لان الولد لما صار مقّصودا بالاسترداد كان له حصة هن الثمن وهو عنزلة المببعة اذا وادت 

قبسل ابض مانت الام وبق ااولد فكا تخير المشترى هناك بتخير البائم هنا ولو كان 
اشترى لجر لعر ض لعينه على ايدان مط البائع ذلك الي ثلاية يم فلا م بدئهما فهو جائز 


عنزلة ششرط اليا فان حدث بالجارية عيب فى بد الشترى أو ة مبااء وطئها ومهى بكر 


أوثيب أو فمل ذلك أجنى ثم مضت الايام قبل أن يمعايه البائع فهذا وما وصفنا من الدراهم 
سواء لاستوامهافى اللمنى ولو م.ضت الايام قبلأن يمطى ااشترى البائم ماشرطه لم هلكت 
الحارية فى بد ااشترى أو قتلبا كان للبائم على المشترى قرممما ولا سبيل له على نبا لانكغى 
الايام الثلاية أ كا 6 وهلاك أحد الموذين فى المةالضة امد النسخ لانم ” قاء الفسخ 
ايقاء َ رالا حر واذا والم لعذر ليام كرى رد عينما فبرد قرمتما لاف الببيع 
بالدراهم ولو ذهرت عينها 1 دَأها |اشترى أَغْذ البائع لم ااحارية ونلصف م اولا سحيل له 
على لثمن لان المينءن الادى أصبءه ففوات تدفها اعد الفخ معثير شوات كاباولو 5 
أجنبي فأ عينها أو قتلبا كان البائع باخيار ان شاء أخذ قي"ها فى القتل من مال اأشترى حالا 
وان شاء رجع با على عاقلة القاتل فى ثلاث سنين فان أخذها من المثسترى رجم مها علي 
عاقلة القاتل لانها بسد الفسخ ملوكة للبائم مضمونة فى بد ااشترى بافسها كالمغصوبة وأمافى 
ف اأخصوبة اذا ف انسان عينمأ ف بل الغاصب فا الخو عدن 5 يه الشترى 
على ااجانى ولا سيل لاباثم ف شئ' من هذه الوجوه عل 7 لانه للا تكن “ن أخذ ذلك 
الا فسخ ذلك المقد وقاء أحد الموضين كلعة دن ذلك يخلاف مأ اذا كان ح<_دوث هذه 
المعانى قبسل مشي الثلاثة لان هناك المقّد قم بينبما حين حدثما حدث ومغى الايام 
الثلائة عنزلة الفسخ من ا|اشترى قصدا وفستخه بعد مالعيب فى بده لا يكون مازما للبائع 
دن ٠‏ هذا الوجه كم الفرق ولو باع دوق 3 اى ر جارية الف درم 9 ذتقاضا على أذالباثم 
أن رد الثم ن على ااشترى الى ثلاثة أيام فلا 6 إنهما م ان المشترى 7 ' الجاربة ة أو فقا 
عيبا فى الايام الثلاية فال رد البالم الثمن على المشسترى كان له أن أذ جاريته وليضمن 
الشترى بالوطء عمرها وفالفقء لصف قءتها لانهدا الشرط كار لة خيارالبائع والمسيمةقاعة 
على ملك البائع فى بده علىخياره فاذا تقرر ملكه بفسخ البيع ظهر ان جناءة المشترى ووطأه 
حصلا فى ملك ااخير فعليسه المقر والارش وان مضت الايام الثلائة 6ل أن برد الثم نتم 
البيع ولا ثى' على لأشترى من الءةر والارش لان خيار البالم اذا سقط ملكبا المشكرى 
من وقت العقد بزيادمها فلا ,لزمه العقر والارش لان فمله حصل فى ملكه حكما ولو كان 


أجني فل ذلك ثم رد البائع الثمن فى الايام الثلاثة أخذ جاريته ونصف قيمتها ففى فق»العين 


00 


ان شاء من الأشترى ورجع به اأدترى على الفاق' وان شاء من الفاق* لامها كانت مملوكة 


للبائ .ضمونة نفسبا فى بد المشترى كالمقصوية وفالوطء ان كانت بكرا فكذلك المواب 
لان الوطء بنققص مالينها وهى مضءونة فى بد الشسترى «افسم وان 216 : الم شقصبا 
الوطء أخذها ال باع وابع الواطى' نمقرهأ 0 سبل له على ااث_ترى لان اأضمون على 
النشسترى ماليتها ولم كن نقصان فى ماليتها هذا اوطء وهى كلمنصوية اذا وط؛ بان 
فى بد ااخاصب وهى *بيب واو لم برد البائم الو عق مت الايام القلاية : تم البيع و حم 
المشترى الفاقء أو الواطء بالارش والمقر لانه عند سوط الميار للبائم ملكها من وقت 
العمّد بزوا'ءدها اانفصلة ولو كارف البائع هو الذى وطثرا وذْتَا عينها ذقد انمض الببع 
رد المّن بعد ذلك أوم برد وَأخد جارته لان فمله ذلك شرير لملكه حين تحز نفسه عن 
تسليمها م باعبا ولو فءل ذلك بعد مغى الثلاث ول برد الْوْن فعليه الارش والمدّر للمشترى 
لان بمذى الثلاث ثم البيع و كد ملك المشترى بكونم فى بده قفمل البائم فيها كفعل أجني 


0 فلزمه عمّرهأ و اذ شها لامشترى والله أعم 
1 باب الشفعة ف نعم الأذون وشرانه 3-1 


( قال رحه اللّه) ولا شفعة للمولى فها باع عبده الأذون أو اشتراه اذا لم يكن عايهدين 
لانه يدبع ملك الولي له ولا شفءة فى البيع لمن وقع ابيع لدولا واعدة فق اد اما اختزاء 
بالشفعة لاله متمكن من أخذه لا بطريق الشفعة فأنه مالك لكسبه اذالم يكن عليه دين | 
والاخذ بالشفعة عازلة الشراء وشراؤه كسب عبسده اذا لم يكن عليه دن باطل وكذلك 
لاشفعة للعبدفها باع مولاه أواشتراه لانه اذا يكن عليه دين فاعأ اعد ماباعه الولي بالشئعة 
له ولا شفعة ة للبائم ولا ؛ 5506 عا اشتراه المولى بالشفعة لان المولى متمكن من استرداد || 
مافى دده منه فيكون 2 نأ من منعه من انيات اليد عليهاً يضافان كان على العبد دين فالشفعة 
واجبة لكل واحد منهما ى جنيع هذه الوجوه لان كسيه <ق غرمائه والول كالاجنبي 
منه فيكون أخذ كل واحد منبما من صاحبه فىهذهالخالة مفيدا عنزلة شرائه ابتداءا لا في 
وجهواحد وهومااذا باع العبد دارا باقل من قيمتم! عا ماين الناس أو بغير ذلك يكن للمولى 
فبها الشفعة لانه لو وجب تله الشفعةأخذها من العبد قبل التسايم الى المشترى فيكون متملكا 


(/ؤ) 


لان مالم . كاف عق الشترى لا يكبت ينا في 2 في حق الشفيم ولو باع الم دك م» ن مولاه 
دارا ولا دن عليه والاجنى يي شه فيعهأ 2 شفمة له لان ما حدرى ١‏ نوما لاض لايع حفر عه ذالم ع 

| والممن كلاها خالص ملك المولى وميادلة مالكه علكه ع وود كآن متمكنا من ادها 
بدوزهدا الببيع ولا كون هدا ابيع مفيدا والاهة اب الشرعيه الغو اذا كانت حالة عن فا ' بده 
فاذا كان عليه دين وكان البيم مثل القيمة أو أ كثر ذله الشغمة لانهذا بيم صحيح يرما فالدار 
كازنك دنا لاريا كير كان الروك دوعا من اده قبسل الشراء وبالشراء يصيرهو أحق بها 
واعتيار ابيع المحيس + بت الشفعة الثم يم وان م ا نْ 0 5 1 افلا شومة لشف حم فهأ ف 
قول أفىحئينة لانعنده بعالا ذه وذمن مولاه ١‏ أقل معن قيمئه باطل كبيم اأريض من وأرية 
وهذا لان المولي “افه 4 9 مه خلانة الوا رث اأورث تتمكن 0 مهما فحق الغرماء 
والشفعة لا تستحق بالبيعالباطل وعتدهما لاشفيع أن تماق كرا وير آنا انمز أصليها 
ان الماباة لاندل لاحولل ولكن لابطلا صل ابيع نسيب الجا اغاباةبل تخير الول ين أنيز. بل 
الحاباة فأنها شيمتها و أن سر َك ا ذكذلك الشفيع . تخيرفى ذلك وهذا لان الاستحقاق 
م هداليم ثأت دول إن عثل اله موه ذاركى به قُ كماد لان الشرع قدم الشفيع 
علي 00 86 الاسة دما قا( ثارت ١‏ الببع فان بركرا |الشف 5 حدقا أأولى عام القيمة ان شاء 
وان كان لون هوالا: مم “من غيره كل قؤمثه ولادن عايه ور شاعةه 4 فيها ا 5 حرى نمأ 
ءاس 0ه« مه مك وان كال 2 ليه دن كن الء ع صويحاا كو نه مفيدأ والشفعة واحيه لاشغيم وان 
باعبا من4ه و متبأ فعند ألى <: هال بيع ناطل لاجل الزياده 000 0 : 3 : 
نولذة (الارئ )ان الزاره ام لاه 00 ' اذا كان عليه دن فكذلك المابا:ة 

منه أولاه واذا طل البيع ل ىآ الشفعة س4 م وعنده| الو! 2 00 أد5. خأر ع شاء سال 1 ر 0 

1 ْ' 

للعيسك در العيمة وان شاء ادريروها لان ل مم العيد الزيادة أولاه : 0 واما أصل أ 
البيععل القيمة فصحيح فثبوت الخيار للمولل لانعدام اارضا م4 دلك فان فال سا م أله أله بالديمة 


أ -ذها الشفيع ؛ ذلك لان الاستحقاق نابت بالقيمة عند رضاه ما وان أن كان لاشفيع أن 


عليه الدار بافل من قيمتها ولو باع المي مه بالغين ْ 2 : عاق غرمائنه وستوى فى ا 
النين السير والفاح+ء كن 8 فق ١‏ هعرف ام راض 6 حدق غرمأ' يه ولا عكن ةد ِ دل أله بمة 
! 


أخدها من اللولى مجميع الم ن انشاء لان رهنا الول قد تم بالبيع مجميم الو وذلك يكفي 


)م 


| لوجوب الشفمة م لو أقر بيعها وأنكر لأشترى ثم عهدة الشفيع على أولى لانه تلكبا عليه 
]| بالاخد “من بده ذهو عنزلة ما لو اشتراها منه انتداء واذا سلم الأذ ون شفعته وحبت له وعليه 
دين أو لادين عليه فتسايمه جائز لانه كلك الاخذ بالشفعة فيماك تسليمها لان كل واحد 
منهما هن صذيم التجار 6 أن الاخذ بالشفعة عنزلة الثمراء فتسايمها عازلة ترك الشراء والاقالة 
بمد ذلك و الأذون مالك كذلك وازساءها مولاه جاز تسايمها انل يكن عليه دين عنزلة الاقالة 
ذم اشتراة العيد لابه لو باعباا داء منهدا الكل اوردق قير عدم اأخذها الميدجاز فكذلك 


اذا 0 شف.ءها له وان كن على الءبسددين فتسايم لأولى باطل كاز له اقالته ويعه اتداء وهذا 
لان كستشعق غرماة وااولى جعل كالاجني بالنصرف فيه فكذلاك فى اسقاط حقه فان 
ل يأخذه العبد حتى استوف اانرماء دينهم أو أبرأوا ااعبد من دينهم ساءت الدار لامشترى 
بتسلم اأولى الشئعءة لان لسايم المولى الشفعة عنز لة سائر تدرفانه فى كسب العبد المدون 
وذلاك كاه فد سةوط <ق الهرماء التبرعات والمعأوضات فيه سواء ولو <جر أأولي 
ديه سد وجوب ااشفدة له وفى بده مال وعليه دين أو لادبن عليه لم يكن له أن يأخ_ذها 
باشفعة كا لا يكوذله أن يشترما اّداء ها فى بده هن امال بعد الجر عليه وان لم تحجر عليه 
و اد اأولى الاخذ بالشفة ذله ذلاك اذا ليان علي اليد دين لان العبد اا بأخذ لادولى 
ولا نالاخذ بااشفءة عذزلة الثشراء ولاءولى أنيشترى ,كسب عبده اذالم يكن عليه دبن م 
يكون ذلاك لأعد 2 -- الاخد بالشفعة وان كان عله دن 0 يكن لاذلاك اللا أيةغى 
الذخرماء م فال تضام م دلومم كان له أن ا بالشامةازوال الاثم نم وان كازعليه دين فأراد 
الذرماء أن بأخذو ١‏ بانشفعة ل يك ن لم ذلك لان <ق الاخد بالشفعة باءتيار المواز وذلاك 
ذنى على لماك العسين والغرماء من »لاك دين الدار ااتى هى كسب العبسد كلاجانب حتي || 
ايكون للغرماء امستخلاصيا لحم وأما حقهم فى ماليتهافومئزلة ق الرنون ولا إستحتون | 
الشفعة مخلاف ام ولى فانه الاك 8 ن اذالم يكن على المبددين فيكون له أن بأخذها بااشئعة أ 
لتقررالسبب 66 م ولو حجر عليه .دوجوب الشفمة * 0 أراد الو لىأن يأخذها بالشفعة 
0 دن على العيد فله أن 00 هاان سم العيد بعد الاجر أو بم لان السام اعا لصح 

الاخذ وااعبد عد الاخ ذلا كلك الاخد بالشفءة الا أن َغى الغرماء دبنم ان | 
5 ا كان له أن أخذها بالشفمةلزوال ملام ندووأء م العيه الشفمة اعد الجر أوم ل 


ذف 


وهداعلل أضل أبى حنيفة وحمد ظاهن لان عندهما المولي مالك لكسيه مع قيام الدن عليه 


وان كان هو منوعا .نه وعند ألىحنيفة واذ لم يكن نالعا لوق اك بكسبه ادا قذفى الدين 


والشفعة تستحق عليه كالتركة ااستخرقة بالدئ اذا بيعت دار جنب ممأ كان لاوارث أن 


أعذها بالشفعة العلل ما فهي الدن واذأ مر قوق دارا ولما نيم بريد ادها ذوكل 
الشفيع مولى العيد أخذها له وباناصدومة فيا وعلى العبد دن 3 00 عليه فالوكلة باطلة 
لانه لو ص التوكيسل ملك الوكيدل التسايم فى اس الك وفى ذلك منفعة لاءولى وهذا 
| لايصاح أن يكون وكيلا فى استيفاء حق الغير من عبده فاوذا النوع من النفمة له فى ذلك 
3 لووكله عر اأعيد باسكيفاء دنه *ن الميد فان كان عليه دن فساءهاااءيد لاح ولىبالشفعة 


صارت الدار لاشفيم ولا جوز قبض ألولى الدار من العبد علي الشفيع حتى بقيضها الشفيع 
>*ن الولى واللهدة فا لان العيد والشفيع ولا عهدة فم بين ا أولى وعيده لان الوكلة ا ل 
الشفيع سه وهو نظير مالو وكله تقض دن له على العبد فأنه لاييراً العبد تقيض الول 
دَق دقع ذلك الى الغريم فاذا دفمها اليه برى' العيد عذزلة مالو قيضها الغرجم نفسه وكذلك 
لو كان الوكيدل بعض غرماه لان منفعة الغريم فى ذلك أظبر من منفعة المولي فان حمّه 
ف كسب العبدمهدم على حدق اأول ولو كن العرك ه و الشفيع فول ٠ولاهان‏ باحذءالقفية 
له أو دض غرمائه جازت الوكلة كان عليه دين أو لم يكن عنزلة مالو وكله المبد تقيض || 
دبن له على احاي وهذا لان فى تسايمه واقراره اضرارا بالمولى والخرم ولا منفعة لها فيسه 


فان 0 مولي الشاعة لامشترى عند القاضى جاز تسليمه وان سلمبا عند غير القاضى جاز ان 


يكن على العيد دئ وأن كان على العميددن فتسايمه باطل 6 قول ألى حنيفةرجه الله ولس 
له أن ,أخذ بالشفعة ولكن العبد هو الذى يأخ ذها وفى قول أبى بوسف الآ تخر تسايمه 


جائز عند القاضى وعند غير اامَاضى وعند محمد تسليءه باطل عند القاضى وعند غير القاذضى 


اذا كان على ااعبد دين وأصل |أسثلة ماينا في الشفعة ان عند أبى حنيفة وأبى وسف من 
لك الاخذ بالشفمة ٠ك‏ تسليم,ا وان كازنائا كالابوالومى وعند ممد لاعلك ثم عندأبى 
حنيفة رحمهالله افرار الوكيل على» و كله يجوز فى اس القاذى ولا يجوز فىغير محلسه ذنكدلاك 
نسلبءه وفى قول أنى بوسف الا خخر كا يجوز اقراره عليه في غير عماس القاضى فكذلك 
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يجوز تسليمه فاذا عرفنا هذا ذنقول عند أبى حنيفة اذا سلمبافى اس القاضى جاز لانه مالك 

للاخذ واذا سلمباى غير مجاس الماذى فان لم يكن ءايه دين جاز باءتبار ان المق واجب له 
لا باعتبار الوكالة وأن كان عليدد بن لا يجوز تسليمه فى حق العبد والنرماء ولكن رج من 
الخصومة عنزلة مالو أقر على موكله فىغير مجاس القاضى واذا خرسج من المصومة كان العيد 
على حتّه ,أخذها بالشفعة ان شاء وفى قول أنى بوس نالآ خر يصحتسليءه على كل حال لانه 
ننفس التوكيل قام ممّام لأوكل فى الاخذ ذكذلاك التسايم وعند جمد هو قم تام مو كل فى 
الاخذ بالشفعة و التسايم اسقاط وهو ضصّد ماو كله به فلا يصع منه الا اذا : يكن عليه دين 
لخد لصح باعتبارملكه واوكان وكرل العبد بالاخذ بءض غرمائه فتسايمه فى اس القاضى 
جائز فى قو لأبىحنيفة وكذلك فىغير محاس القَاْى عند أنى بوسف وف قول تمد هو باطل 
وانأثر عند القاضي أن العيد قد سامها قبل أن نمدم اليه فاقراره فى ماس القَاضي جائز فى 
قول 5 حنيفة ود رما الله وعند أنى بوسف رمه الله اقراره بذلك جائز فى اس 
تقاض وفىغير ماس القاضى عنزلة أقرار و كيل المدعي عليه وجوب الدين واقرارو كيل المدى 
أنه ».رطل فى دعواه وانه قد أبرأه عن الدين»رجل مات وعايه دين فباع الوصى دارا لاميت 
لها شفيم فوكل الشفيع .ضغ رماء ليث أن بأخذ 4 يكن وكيلا فى ذلك لان الدار اما 
بعت لهوما ازمن بيعت له لابأخذها لنفسه فكذلك لا ,أخذها لذيره بوكالنه و.هذا الطريق 
قلنا فما باعهالمبد ان اأولى أو الفرم لا.يكونوكيلا للشفيع ف الاخذ لان تصرفه لغرمائهمن 
وجهولمولاه من وجه ولو كن الميت اش_ترى فى حانه دارا وقضها 9 مات وعليسه دبن 
وطالب الشفييع شفمته ووكل فى الخصو مة يها عض غرماء الميت لم يكن وكيلا لانه او صح 
التوكيل ماك التسابم والاقرار على »وكله بالنايم فى مجلس الا كم وفيه متفمةل فان سلما 
الومى بفسير خص-ومة كانت لاشفييع وم يكن للغريم أن قبضها ولكن الشفيع هو الذى 

تقبضبا ودكون المهدة فما ينه وبين الوصى لان ااوكلة لا بطات صار هو عنز لة الرسول 
للشفيع و كذلك لو وكل وارنا بذاك فان فى التسليم أوالاقرار به على الموكل منفعة الوارث 
بعد سوط حقالغرمواو باع الأذونداراوساءباولها شفع فو كل ااشفيع مخصوءة اأشترى 
مولي ااعبد وعلبه دين أو لادن عابه أو وكل دض غرماء العبد فالوكلة باطلة لان الميد 
باع للدار لرمائه من وجه فان ١أليتها‏ حةوم ولاءولي من وجه فأن كسبه ملك مولاه اذا 


(ؤ11) 


فرغ من الدين ومن يم له لابأخذ بالشفءة لنيره مالا ,أخذ لنفسه (ألاترى ) ان الوكبل 
اذا باع دار الرجل بأمره فوكل الشفيع الآ م خخصوءة الشترى فى ذلك لم يكن وكيلالانما 
بيعت له وكذاك المضارباذا باع دارا من اأضارءة فوكل شفيعبارب امال بالحصومة والاخذ 
بالشفءة لم يكن وكيلا فى ذلك فان سامها الث رى له به_ير خصومة جازو الشفيع هو الذى 
|| قنضبا والمهدة بينه وبين المشترى لان رب امال منزلة الرسول لهحين يطلب الوكالة وعبارة 
الرسول كميارة الأر-لى فكان انم ألخدها نفس ه والله عم 


بع انغ 


قآل رجه الله واذا ا الأذون : رحز اعم ل زة حنطة وعشرة أقفزة شمير 
ع ن رحل عشر ر 


م الأذون المكيل أوالموزون دن صنفين 57م 


ذهَال أننك هذه المشرة الاقئزة حنطة وهذه العشرة الاقغزة شعير كك قفيز رهم فاليم 
جائز لان جلة المبيع معلوم والمْن معلوم وكل هتى أضيفت الى ما لم ٠نهاه‏ كُناول 3 
فان قالضا مم1 جديا لهنطةعييا ردهائمدف امن علي <ساب كلفيز درم لانه كذ لك اشترى 
وعند الرد بالميب انما برد المعيب بدن المسمى عابلته فاذا كان المسمى عما.لة كل قفيز من 
المنطة درهماردهابذاك أيضا وكذلك لو قال التفِيز بدرهم لان الالف واللام لاجنس اذالم 
يكن هناك معرود فيتناول كل ففيز من الأنطة وكل قفيز من الشعير عنزلة قوله كل قفيزولو 
قال كل قفيز منهماندر مو تقايضا تم و جد بالمنطة عيبا فانه بردهأ علي حساب كل قفرز منبما أ 


اانصف من الهنطة والنصف من الشمير بدرهم وذلك بان قم جيع ان عشربن در ها 
على قيمة الأنطة وقيمة الشعير فان كانت قيمة الحنطة عششربن درهها وقيمة الشعير عشرة رد 
المنطة ثاثى لمن لانه أضاف التفيز الذى جمل الدرهمعتابلته اليبما بقوله منهما ومطاق هذه 
الاضافةةتغى التسوية بينهما فيكون نصف كل قفيز عمابلة الدرهم من الحنطة ونصف من 
الشمير فلبذا بقسم جلة امن علي قيمتب امخلاف الاول فبناك ذكر القفزمطاا واطلاة» يقتي 
أن يكون عقابلة كل تفرز من المنطة درهم وبقابلة كل قفيز من الشعير درهم وكذلك لوقال 
القفيز منهما بدرهم فهذا وقوله كل قفيز منيما بدرهم سواء م ينا ولو قال أببعك هذه 
الحنطة وهذا الشمير ولم يسم كيابما كل قفيز بدرهم فالبيع فاسد فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
لان من أصلهانه اذا لم نكن اجلة معلومة ذان ما بدناول هذا الافظ فيا واحدا وقد مناله 


هدا هذا الاممل و فى الى جوع ل 7 آل 5 ذلك ك ارده من 58 تفل أو 217 ففسد الى تيع ذلك 
أنذا لاحمالة حج فى اعم الكيل كله فأن عاءه ذهو باخيار ان شاء أخذ 1 قفرز حنطة درم 
وكلقفيز شمير بدرهم وأن شاء برك وهكذا يكث ف الال عندهاذا صارت +ِلَةالهن معلومة 
له الآن فيتخير بين الاخ-د وااترك وعتنده) الي بيع جا مز كل تفيز من المنطة بدرهم وكل 
تفز من الشعير ددرهم لان جهالة اجألة لا تفغي الى تمكن امنازعة ولو قال كل قفيز »نهما 
بدرهم كن ابيع 0 ف قول أنى جنيفة رحمه الله علي قفيز واحد نصفه من اللنطة ونصفه 

0006 لان هذا معلوم وكنه معلوم وفها زاد على المَمرز الو احداذا عم بكيل ذلك 
فرو بالخيار انشاء أخذ كل قفيز منبما بدرهم وان شاء ترك وى قول أنى وسف وشمد البببع 
لاذم لهدفى جميع ذلك كل تفز منم.ا درم نصفه من الأنطة وتصفه من الث_مير ولو قال 
أبيمك هذه المنطة دلى أنها أقل من كر فاشتر اهاعل ذلك فو جدهاأقل م نكر فالبيع جائز 
لان الممةود عليه صار هءاوماالاشارة الهاو وجدفحل شرطه الذى سماه فى المقّد والم نمعلوم 
بالنسمية جوز المقد وان وجدها كرا أو أ كثر من كر فاليم فاسد لان المقّد اما يتناول 
دض الوجرد وهو أقل من كركا سحي وذلك وول لانه ِ بدرى ان الشترى أفل من 
|| الكر شفرزا وقفرزين وهذه الطهالةشتغي |انازعة وكذلك لو قال عل انها أ كثر من كر فان 
وجدهاأ كثر م نكر قليلأو كتير فالبيع جائزلانه وجدهاعل شر طهوالبيع شاول جيمبا 
وان وجدها أقل من كرا وكرا فالببع فاسدلانه لابدريماحصة ماتص منها مما شر طله فانه 
لا بد من اسقاط حصة النقصان من المن وذلك مهول جهالة تفضى الي المنازعة واو ةل على 
انما كرا وأتل منه فان وجدهاكرا أو أئل منةفهو جاأز لابه وجدهاعل شرطه وانوحدها 
أكثرءن ري ر أزم ااشعري هن ذلك " رأ وليسلبائم | أن تمصه من ذلك شيا لانه لو وحدها 
1 راكان الكل مستّحدًا لامشترى ذفان وجدهااً كثر أولى أن يكون مقدار الكر مستحها ١|‏ 
للمشترى والريادة على الكر لابائم لان الب يم لا .الها ولو قالء على | ناكرا أو أ كثر ذوجدها 
كذلك حاز ال بيع وان و 0 بالممار ان شاء أخذ الموجود نحصته من المن اذا 
قم على كر وان شاء ترك لان استحقاقهانما ثبت فى مدار الكر دليل انه لو وجدها كرا 
لزمه جيم الْن ولا خبار له فاذا كان أنقص من كر فتّدر الثصان معلو م وحصته من امن 


معلومة فسدط ذلاك ع,. ن اأشترىوتخير لتفرق الصففة عله بيه والحاصل ان ح حرف أو للتخبير 


)١ 


فائها شت الاستحقاق عند ذ كرحرف أو فى القّدار المعلوم فىنفسه سواء ردد الكلام بين 


ماهو معلوم فى نفسهوالزيادة عليه أ والشمان ع4 الا أن ف د 3 النقصان للباثم فاندة وهو 


أن لاتخاصمه ان وجده أقل فهو عازلة البراءة من العيب وفى ذ كر الزيادة لامشترى فائدة 
وهو انلا يلزمه رد ثىء اذا وجده أ كثرواو قال أببمكهذهالدار على الها أقل من ألف 
ذراع فوجدها أقل من ذلك أو ألنا أو أ كثر فالبيم جاء. لان الذرعان فى الدار صفة والمن 
مقابلة المين لا عقابلةالوصف فان وجدها أز, بد مما قال وصفا لابتغير <؟ البيع ولو قال علي 
اما ا أافذراع نانوجدها أ كثر من أل لي لأو لالم دن د طوجنها 
على شرطه وان وجدها ألف ذراع أو أق لكان المثترى بالحيار ان شاءأخذها مجميع ان 
وان شاءثرك لانه وجدهاأت ص مما سمي البائوله من الوصف فتخير لذلاكفاذا اختار الاخذ 
رمه جيم النلان الكنمةالمة المين دون الوصف ولو اشكرى نوبا من رجل بمشرة دراهم 
.عل | بهعشسرة أذرع فوجده عانية فقال الباثم بمتنك على انه مازةفالقولةول البائع مع عينه لان 
اشترى بدعى زيادة وصف ششسرطه ليثبت له اللدار لنفسه عند فونه فان الذرعان فى الثوب 
صفة واليا' م . منكر لذلاك والقول قوله ء مع عينهوعل ااشترى البنة علي ما ادعاه من الشرط 
كا لو قال اشتر بت العيد علي أنه نيأ و 0 ولو قال ااشترى اشترته لعشرة على أنه عشرة 
أذرع كلذراع بدرهم وجخادم عائية أذرع فال الما م بمتك عليأنهثمانية أذرع لدشرة دراهم 

وم أشترط كل ذراع درم يحالفاوترادا لان الاختلاف هبنا شبما فى مقدار الُن فانه اذا 


لوقل كل ذراع درم كان امن عشر ةدراهم سواء كان ذرعان اله موب عشره اق عاية فاذا كان 


/ ذراع بدرهم فالمن عانة اذا كان ذرعان الثوب تمانزة فمر فنا أنالاختلاف ينبماىمةدار 
أن والحم ف 4 التحالف والتراد اماق الاول ا تلفأ ف مهدار امن واعا ادي المشترى 


0 امار لنفسة لفوت وصف ثرطه ذهو ععزلةمالو ادى أيه * شر طه كاسا أو ادى شرط ١‏ 
الميار لنفسه ولا تحااف فى ذلك بل يكون الول قول المذكر لاشرط والله أعلم 


0 باب عاق امول عيده الأذوق ورقفه م 


( قل رجه الله ) واذا أعتق ا مولي عبده الأذون وعليه دبن أ كثر من قيمته وهو 
برأ لاله -ل فمتقه نافد ليقاء ا لدم ليه الدين والأول «اة 1 


)١5( 


مابانت وان كانت قيمته عشرين ألنا أو أ كثر لانه أناف المالية بالاعتاق وهذه امالية حق أ 


القرياء فيضمنها لم بإلنة ما بات كالراهن اذا أعتق المرهون والدبن مؤجل ول يكن عليه 
دن ولكنه قتل حرأ أو عيدأ خط وأعئتهإاو ليذان كان يعم بالمنا نه فهو تار لافداء والفداء 
| الدية ان كان القتول حرا وقيءة الول ان كان عبدا الا أن زيد على عشرة آلاف درهم 
فينقص منها عشرة لان بدل نفس الملوك بالقتل لا بزيد على عشرة آلاف الا عشرة وان 
بل الجنابة غرم قيمة عبده الا أن بلغ قبمته عشرة لاف فيتمصمنباءشرة لا زالمستحق 
بالجناية نفس العبسد بطريق المزاء والمولي مخير بين الدفم والفداء فاذا أعتقه مم الم بالمناية 
صار ختارا للفداء عنم الدفم وان كان لابعل بالمناة فبو غير تار إلفداء ولكنهمستهلاك للعيد 
الذى استحقه جزاء على الجنابة فيغرم قيمته ولا بزاد قيمته على عشرة | لاف الا عشرة لان 
هذه قيمة لزمته باعتبار الانانة من المءاوك فيقاس تقيمة تلزمه بالجنانة على المملوك فاذا كان لا 
يزاد علىعشرةآ لاف الاعشرة فكذلك القيمة التى تلزمه بالإنادة من المملوك وهذا مخااف 
فضل الدين منو جهين أحدها أنهناك علم الول وعدم علمه سواء لا زالمستحمالية الرقبة 
نبما فى الدين واعتاق المولى اتلاف لذلك فيلزمه قيمته سواء كان عالما به أو غير عالم نه عنزلة 
اتلاف مال الغير وفى الجزاية المستدق فى <ق امول أحد شيئين وهو ير بينهما وف - 
الاختيار حتاف الء لم وعد م اللي والثانى أنهناك يغرم قيمته بالنة ماباخت لان استحمّاق نلك 
الق.مة عليهياعتيار سبب إستحق ق بدالالية من غصب وشراء فيتقدر شقدرالقيمة وهاهناوجوب 
القيمة باعتبار المنابة وقيمة العبد بالجنانة لا تزيد علىءشرة لا فالا عشرةوان كان المقتول 
عبد اغرم المولى الاقل من قيمة عبده ومن قيمة المقتول الا أن لم عشرة لاف فينقص 
منبا عشره لان الاقل هو ااتيقن به فلا يلزم المولى أ كثر منه ولا بزاد الواجب على عشرة 
لاف الا عشرة لان الواجب باعتبار الإن_ابة على المماوك فان أعتقه وعليه دين وجنايات 
أ كثر من قيمته وهو لايل ! بالجناية غرم لاصحاب الدين قيءته بالئة مابلنتلاتلاف امالية 
التي هى حقهم ١لا‏ , رى ) أنة بل التق كان يدفم بالمنانات ” 5 يلع بالدين فيسلم المالية لاخرماء 
يكتالها ويغرم لاصعاب المنايات الافل من قيمته ومن عشرة آلا فالا عششرة لازالمستحق 
نفسه بالنايات حر ( ألا ثرى ) أن قبل العتق كان خلص المولى من جتايانه يدفمه فاذا 
تعذر الع باعتاقه لم بصر مختارا كان عليه قيمتهوقيمته سببالناءةلا , ربد علي عشرة الاق 


)١4ه(‎ 


الا عشرة ولا شركة بين الغرماء ولابين أصعاب الجنايات لانءدام اأشاركة «نهما فى سبب 
وغوت تيا وق ادل الذى حك قةييق كل والخداضينا ( الآ رق ) أذانين الضق 
|لم يكن ينبم شركة ولكنهكان يدفم بالجنايات, كلهاو لا مراع لاغرماء فدبونهم واذأعتقه 


وهو 0 بالمنايا تَ صار مختارأ لأقداء عق ا نظ أت قيضم ا كام أوصار عنام ا القيمة لاغرماء 


باتلاف اماليه ولا شركة لبعضم 1 ,عض فى ذلك ولو كان الأذونمدرا أو أم ولد فأعنته 
المولى وعليه دبن كبير ل بغرملاموليشياً لانحق الغرماءهاهنا ماتعاق عاليةالرقبة بل بالكسب 
وبالاءتا قل ثبت ثى ؟ من كل حهىم فلا يغرم/أولى م شا أ لانه ما أفسد عارمشيأ ' ؤلانف 
اَن وان كان على الأذوذدن كثير أوقليل فأعتق اللولى أمة من رقيةه فمقه باطل فى قول 


ألى حنيفة الاول وفى ةوله اله . خر نافد الا 3 يكول الدن عط برقبته وجميم ماى بده 
كناد عتقه باطل مالم سةط الدين وفىتولما عتمه نافد على كل 8 35 9 رقبته وهذا 
بناء على اختلاهم ف ملاك أأولى كسب عيده دون وقد م تأه فمأ سب كان فى رقبته 
وكسبه فضل على دنه حت جاز عتق اموليلامته فلأولي ضامن قيمة 0 لان الدين 
يشغل كل جزء ءن أجزاء الكسب والولى بفسد عليرم مالية العتقة فيضمن قيمتها لم فان 
كان ممسرا كانت القيمة دينا على المارية المتذة لان الماليسة التى هى <ق الغرماء سلمت لها 
واحتبست عندها بالمتق فعليم|السعاءة فى قيمتهاو برجع ذلك على ولي لان السيب الأوجب 
للغمان وجد من الول وكان الغمان دينا فىذءة الأوليواعا أخرت هى على قضاء دين الولى 


ويرجع عليه يذلِك م لو أعتق الراهن امرهون وهو مءسر والتدبير فى ذلك عتزلة الاعتاق 
وذكر فى الأذون الصغيران المولى اذا أعتق جارية المبسد الأذون بعد موت الأذون فبو 
كاعتاقه اياها فى حيانه وهذا ظاه فى قول أنى حنيفة وعلى قول أبى بوس_ف وعد عتقه 
وندييره جائز وان كان الدن حيطا والمولي امن قبمة الامة لاف ماليتماعلى الغرماء فان 
كان مسرا فللغرماء أن يضمنوها القِمةوورجع ذلك على | أولى ما هو مذه ب أنى حنيفة 
اذا لم يكن الدين حيطا وكذلك الوارثادا أعتق جاريةمن التركة وفيها دين غير مستغرق للها 
فان الوارثمالك لاتركة هاهنا فينفذ عتقه و ؛ ون التحر' ف حك الغمان على حو مأ يناى 
| اعتاق اأولى كت عده دون ولو وطى؟ ولي أمة دون خاءت ولد فادعى أس. 3 بدت 
لسيه مد ةا مله وصارت الامة أم ولد له ولضمن قيمتها ولا يضمن عةرهالان حق 


ؤ 
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الول فى كسب غبده المدون أقوى من الاب فى جارية ابنه ( ألا ترى ) ان الولى يك 
استخلاصها لنفسه قضاء الدين من مو ضم آخر والاب لاعلك ذلك فى جارية انهم هناك 
استيلاده يح ويب عليه ضهان قيمتهادو زالممّر فكذلكهاهنا .هذا فرق أو حنينة بين 
الاستيلاد والاعتاق والتديير وذّكر ف المأذونالصذيرأن صحةدعونه است< سان يمنى على قول 
أى حنيفةوف القياس لا رصح لانه لاجلك كسب عبدهالمدبون اذا كانالدبن عيطا 6 لاعلك 
كسب مكانبه ثم دعو اه ولد أمة مكابه لا تصح الا ستصديق المكتي فكذلك دعواه ولد 
ة عبده الدون ولكنه استحسن فتال هناك لا علك استخلاصها لنفسه قضاء الد بن من 
موضع آخر فيعتبر بالاسآيلاد كانه استخاصها لنفسه بالتزام قيمنها ولا اشكل على قول ألى 
حنيفة فى اتفاء العقر عنه لابه ما كان ملكا مادامت مشذولة يق الذر مأء فيقدم كايكبامئه 
لغمان القيمة واس_ماط حق الغرماء ءابا علي الاستيلاد ليصح الاستيلاد م بشمل ذلك فى 
استيلاد جارية الآن وعل قرلا اع لا ل لدم ر لاه على با <قيقة والوطء فى ملك نفسه 
لا بازمه المر واعا يكون ضامنا 1و ق الغرماء 6 الثرماء فى الألية وقد ضمن له جمممع قيمة 
المالية والستوفىبالوطء ليس عال ولاحق اانرماءة. به فلهدأ لابذرمعةرها وكذلك لو كان الوطء 
لعد موت الأذون وان أعتتق الول جارية ١‏ درق ل وعليه دن حيط ش تهوما ف بده م قفى 
الغرماء الدبن 8 أبرأه الغر 07 عضوم <تى صارقى قيمته وفها فى ده فضل علي الدين جاز 
عتق المولى المارية لانه حين أعتقبا كان سبس الاك له فيرا ناما وحق الغرماء كان مانما..فاذا 
زال لالم لعد المتق كالوارث اذا أعتق عيدا من التركة المستغرقة بالدين ” نم سقط الدين نفذ 
المتق لهذا ال#نى ولو أعتق اأولي جارية الأذون وعليه دين محيط فطل العتق فى قول أبى 
|أحنيغة ثم وطثها ااولى بمدذلكذاءت بولدفادعاه فدعواءجائزة وهو ضاءن قيمتها لاغرماء لا 
ينا فى الاستيلاد لاءته اذا كان قل الاعتاق 9 الجارية حرة لسمّوط حق الغرماء عنبا 
والاستيلاد ( ألا ترى ) أنه لو سقط حقهم عمها بالابراء من الدين كانتحرة باعتاق اأولى 
اها ذ كذلاك ههنا وعلى أو لىالعقر لاجاريةلان الاعتاق هن المولى كان ساتها على الوطء الا 
أن قيأم الدين كان ماذما من نفوذ ذلك المت فاذا سقط حق الثرماء عنها زال الاثم عنها بمد 


العتقم من ذلك الوقت فتبين أل وطثئبا بالشيهة وه ي حرة وللزمه العفر لها لان الوطء فى غير 
املك لاماو عن حودل وطن وقد سمط المد اشرة جب العفر ذاذا ادناه مض رقيق 


لفلف 


الأذونا 77 و يكن ولدق ملك الأ دول ن فدعواه باطلة 6 قول أبى حنيفة 577 زة فى 


قول صاحير م4 ولضمن ق عونه للغر ماء فان كان مسرأ صمن الولد ورح< دع بهعلى أيه لان دعونه 


دعوة التحرير فان أصل العاوق.] : كن فى ملكه ودعوة (١‏ عر لاطا ق وقد ينا هذا 
الحم فى الاءتاقوقالان زياد اذا أعئق اولي أمة من كسس عبدهاللديونتم سقط الدينم 
نهذ ذلك ادق وكذالك الوارث فالتركة المستغرقة بالدن لانءلكه حدث امد الاعتاق وهو 
كد لةالمضارباذا أعتقعبد المضاربة ولا فضل فيه على رأس امال ثم ظور الفضل فيهلا سافذ 
ذلك المتق وكذلك المولى اذا أعتق كسب مكالبه ثم عيز المكاتب لا بذ ذلك المتق ولكنا 
تقول هئنك انما أعتق قبل تام السب وهو الك لان مال ااضاربة مملوك ارب امال واعا 
ملك الضارب حصة من الرنح واللكاتى عنزلة الكر من وجه فيمنم ذلك عام سيب الللك 
للمولى ق كسه قأما سيب الك فنام لاوارث فى التركة يمد موت المورث ولام ولى فى كسب 


الميد فيتوفف عدمه على أن كر ألا ترى ) أنهلومات ترات وثركامنين أصسرانيين 
وعاءه دن 4 ممه تغرف فأسلم د 3 الاسنينثم سقط الدين كان الميراث للاينين جرم ولو كان 
: كأم دب اللاكعند سقوط الدين كان المبراث كله الاءن الفتراى لان الس لايرثا! كائر 


ذهذا الحر فيظبر الفرق والله أعم 


عا باب جناية الأذون عل عبده وا إناة عليه دم 


اع 


( قال رحنه الله ) واذا جنى الأذون عل حر أو عبد جنابة خطأ وعليه دن قيل أولاه 
ادقمه بالمناية أوافده لانه على هلك مو لاه بعد ما همه الدين وفي البداءة الدفم بااحناية 
صراعاة الحقين وف البداءة بالبيع بالدين أنطال حق الجناءة فيب امصير الى ما فيه مراعأة 
الحقين واذا اختار الفداء مد طبر العبد هن ااحناءة فاتي حق الغرماء فيه فيباعف دنموان 
دفمه بالجناية البعه الغرماء فى أبدى أصحاب الإنانة قباعوه فى دينهم الا أن ديه أولياء 


ال ذاه لان أوليا أل ذأنة اع إستحةون ملك |أولى فيه لط ريق ١١‏ 0 الا أن شت لم فيه 


5 متحدد فم عنزلة الوارث ملفوه 6 ملكه والعيسد المدون اذا مات مولاه 3 
الغرماء فى ملاك الوارث فياعوهى ديزم الا أن #غى الوار ث ددم فكذلك مويه ى 
بد.صاحب الجنابة قيباع فى ديهم الا أن قغى صاحب ااجنابة دبونم-م وان كان للماذون 


١ | سس‎ 


حتت ب ا يي كت ا ال 1 0 


جارية من مجارته فقتل قتيلا خطأ فان شاء المأذون دفعبا وان شاء ذداها ان كان عليهدين أوم 


يكن لان التدبير في كسبه اليه وهو فى التصرف عنزلة الأر فى التصرف فى ماكهفيخاطب 
بالدقم أو الفداء مخلاف جناته بنفسه فالتديرقى رقيته لس اليه( ألا رى) أنه لاعيك مع 
رقيته وعلك م كسية فان كانت الجناية شما وقيمةالخارية ألن درم ففداه لذو العشرة 
"لاف فبو جائز فى قياس فول أنى حتيفة ولا مجوز فى #ولما لان من أصابما أن الأذون 
لا عللك الشراء ما لا يتغاءن الناس فى مثله وعند أ حنيفة علاك ذلك فيطورها من الحناية 
باختيار الفداء »نزلة شرائها عا غديها به على القولين أو عنزلة ما لو دفمبا الى أولياء الجناية نم 
اثتراهامنهم عقدار الفداء وان كانت ااجنابة مدا فوجب الّصاص عليها فصا الأذون عنبا 
جاز وانكان الأذون هو القاتل فصالم عننفسه وعليه دين أو ليس عليه دين لم جز الصلح 
| تأنه فى التدبيرق كسبه عازلة الحر فىملكه وف التدبير فىنفسه هو عنزلة المحجور عليه 
فلايجوز صاحه فى حق اولى لانه يلتزم المال عا ليس عالوهو غيرمنفك المج رعنه فى ذلك 
ولكن التزامه فى حق نفسه صحبح فيسقط الود بهذا الصلح ويب امال فى ذمتهويؤاخذ 
به لعد العتق عذزلة مال التزمه بالكفالةأوبالنكاح ولو كان اأأذون دار من نجارته فوجد فيها 
قتيل وعليه دين أو لا دبن عليه فالدية على عاقلة امول فى قول أبى دوسف وتمد لانه مالك 
مده الدار وان كان على عيده دن ودية القتولالوجود فى الملك على عافلة صاحس الملاك باعتبار 
أنه كنز لد القائل له بيده وعند أبى حنيفة رمه الله ان ١‏ يكن على الميد دن عيط فكدلك 
وان كن على العيد دن حيط فى القياس ا عي عاقلة امول لذيه غير مالك للدار عنده 
ولكن يمخاطب يدنع العبد أوالفداء لان <ق المبد فى كسبه فى - ااجناءة كلك امالك فى 
ملكه فههذا الطريق تحمل كان العبد قتله بيده ولكنه استحسن وجمل الدية على عاقلة الولى 
لان العبد ليس من أهل الماك والمولى أحق الناس كلك هذهالدار على ممنى أنه ملكبا اذاسقط 
الدبن وعلاك استخلاصها لنفسه نقضاء الدبن ءن مو ضع آخر فيكون عنزلةالقاتل بيده باعتبار 
اقامةسبب الك التام له فيبا مام |المك ونظيره التركة المستغرقة بالدين اذا وجد فى دار 
منها قتبل كانت الدية على عاقلة الوارث وهذا لانالمائم من الك بعد كامالسببحق الغرماء 
وف حم الجناية الغرماء كالاجان ويجغل فى القتيل الوجود فيبا كآن الولى مالك لها لما 
تمذر اعتبار جانب الغرماء فى ذلك وعلى هذا لوشهد عل الأذون فى حائط من هذه الدار 


ظ 
ظ 
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ال تمه حتى وقع على انسان مله فالدية على عاقلة امول وقالا ه_ذا 6 نزلة القتيل 
بوجدق هذه الذار ول : بذ كر فيه قول ألى حنيفة وقيل هو كدلك على جواب الأستفسان 


عند أنى حنيفة لما قلنا وهو خلاف ٠١‏ اذا وقع على داءة ذمتلبا فان قيمتها فى عاق العيد جاع 
فيبا 5 فده ألآن عق :مه أحب الدن عاق بالمالية والمولى من ع ماليته أ دني لق ء غرمانه 

فابذا كان ذلك في عنق العبد عتزلة جناته على المال بده وما وق اونا المناية فلاخت فى 
لمالية التىههى <ق الغرماء ولهذا كان موجب جناته بيدهعلى مولاه مخاطب بالدقم أو الفداء 


ففى جنابة يترك هدم الحائط المائل أو ,ترك صيانة داردحتى وجد فيها قتيل إستحق موجبه 
علي أأولى أي 7 كانم وجب الجناءةعلى ا أولى صار المولى فيه كالمالك للدار وكانالاشباد 
وجد عليه نطريق أن جناية مملوكه كحنابته فتدكو نالديةعلى عاقلة | أولى ولو كان على الأذون 
دبن لبى جنابة فباعه |أولى ه ن أ اب الدين بدينهم ولا لم بالجناة فعايه قيمته لاصواب 
الجنابة لان <ق أولياء الجنابة لاءنم اأولى من بيع الماتى فاذانفذ بيعه كان مفونًا على أواياء 
الجناية حقرم فان كان عاذا بالمناية فمليه الارش وان ل يكن عالما فعليه قيمته كا لو أعتقه ولو 
لم ببعه من الذرماء و روا ولك عدن سد اب الحناية فدفعه الههم لغير قضاء قاض 
فالقياس فيه أن يضمن قيمتهلائرماء لانه صار متلفا على الذرماءحل حمّهم باخراجه عن لكه 
باختياره فيكون عثز لة ما لو أعتقه وفى الاستحسان لا ذمازعليه لان حقأولياء الجنايةنابت 
فعنقه والموليفمل بدون قضاء القاضىغير ما بأ بهالقاضى ان لو رفع الام اليه فيستوى 


فيه القضاء وغير القضاء عازلة الرجوع فى الهبة مهو مافوت على الغرماء حل حمهم فانالعيد 
ل للبيع فى الدين فى ملك أولياء الجناية كا لو كان الدف اليم تقضاء قاض وأا يضمن 
القيمة باعتبار نفويت محل حقهم فان جملنا هذا تسلما لا هو المستحق بالجناية لا بفوتبهمحل 
حقوم وان جماناه تمليكا مبتدأ لانفوت بدححل حتهم أيضا لانهم تمكنونمن بيعهك لو باعه 
أو وهبه م لم لاها لذولوهدا اقيض لان بعد ابض نجب دفعه الييم بالحناية ” 9 ببعه فى الدرن 


فلبدا 0 يضمن |أولى شا مخلاف ماسيق من ببعه أيأه فى الدبن ففيه تفويت محل حق أولياء ْ 
الجناية على معنى أن البيع تمليك ا سبيل لاولياء الجناية على تقض ذلك ولو لم يدفم 
بالجنابة حتى طالبهالغرماء يديهم ولممحضر صاحب الجنانة وقد أقر بها لولى والثرماءءند القَاضى 
لم ببعه فى الدنحتى حفر صاحب المناية فيد فمهاليهالولى أو بفديه ثم ديعه الغرماءلانق يمه 


ا 


فى الدين من القاضى ابطال<ق أو لياء الجناية أصلا فانه بغوت به محلحة,م ولايكون امول 


ضاءنا شيأ اذا كآن القاضى هو الذى «بمه وف التأخير الي أن ضر صاحب الجناية اضرار 
بالغرماء من حيث تأخر حقهم للاننظار وضر التأخير دون ضر الاننظار فابذا يصير الى 
|| الاننظار وان قغى القاضى أن بباع لم وصاحب الجنابة غائي فالبيع جائز لان حق الغريم 
ثابتؤماليته وهو طالب نحمّه ولا بدرى أن صاحب الجناية هل بغر فيطاب ته أو لا 
حضر فلا عتنع قوذ قضاء القساضى «بمهلهذا ثم لاثى* لاصعاب الجنابة أيضا أ.ا على الولى 
ذلانالقاضى هو الذى باعه ونبيع القاضي 0 تصدير المولى مهونا محل حق صاحب ااجنانة 
| والقاضي فما هَغى >تهدفلا يكو نضامنا شيا والعيد بمد الءتق ليس عليه من موجب جناته 
شي فان باعه القاضى من أصاب الدبن أو من غيره. با كثر من الدين كان الفضلعن الدبن 
لصاحب ااجنايةلان الْهن بدل العبد و كان حقهم ننتا ف العبد فيئبت فى بدله (ألا ترى )أنالمبد 
الجانى اذا قتل نبت حق أولياه الجنابةفىقيمته فكذلك ثبت حرم فى اهن الا أنه لافائئدة 
فى استرداد قدار الدبن من الغرماء لهم فيجمل الفضْل على ذلك لم وان كان ذلك الفضل 
| أ كثرمن قيمة المبد الا أن يكون أ كثر من أرش ااجناية فينئذحق أولياء الجناة فىمتدار 
الارش وما فضل عن ارش الجناية فهو لامولى لابه بدل ملكه وقد فرغ عن حق الغسير 
و كذلك ان باعه اأولي بام القاضى فبذا وبع القاضي سواء وان بأعه لغير أ القاضى مخمس.ة 
الان درم وهو لاب بااحناية وقيمته الف درهم وددئه الف وجناته قتل رجل خطا 
فأنه يدفم من لذن الى صاحب الدين مقدار دينه وهو ألف والي صاحب ااجنايةمقدارقيمته 
وهو الف درم والباق للمولى لانه قد أو فى صاحب الدين كال حقسه وم يلتزم لصاحب 
ااجنابة الاقيمة المبد لفوت ل حقه سعه سه اختيارا ذاذا دفم اليه مةق_دار قيمته كان 
الباق للمولى فاذا قتل الأذون مدا وعليه دين أو لادين عليه فعلى قاتله القصاص لامولى 
لانهباق على ملكه بعد ماللقه الدين ووجوب القصاص له باعتبار ملكه ولا ثى* لاغرماء | 
لان حمهم فى ماايته وقد فات ول مخلف بدلا فالقصاص ليس دل عن الالية وحمهم فى 
محل مكن ايفاء الدين منه وايفاء الدين من القصاص غير ممكن فان صا اأولى القائل من 
دمه على مال قايل أ وكثير حاز وأخذه ااغرماء ديهم ان كان من جنسه وان كان من غير 


جنسه 2 لم لان القصاص بدل الميك وقد كأنوا ا به وذلك وجب كومم ا بدله 
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الااءهم يكن اا دل اا ضاننا لاينا اء دقى مئة اذا وقم الصلح عنه على مال صار علاميالا | 


يها 
لذلك ؤهبت حه,م فيه عسزلة الموصي له بالثاث والغرملااشبت دمةه ف اللقصاصذا نوقم الصاح 


عنه على مال ثبت حقه فيه ونفذ الصالح من اللولى على أى قدر من البدل كان لانه لاضرر 
فيه على الغر ماء بل فيه توفير المنفءة ليم تحصيل ل هو صا لايفاء 1 بم منه وأو قل 
دون واكن قتل عبدا له ولا دن على الأذون فيل القائلالقصاص لامولي دون لمأ ذون 

لان كسبه خالصض ملك المولي وولاية است.فاء التقصاص باعتيار الك ولانه خرج بالقتل من 
أن يكو نكسيا لامبد لان كسبه بما تكن هو من التجارة فيه وذلك لا حمق فى العبد 
اللتتول ولا فى القصاص الواجب فكان المولى أخذه منه فيكون التصاص لامولي وان كان 
على الأذون دين كثير أو قليل فلا قصاص على الئل وان اجتمم على ذلك المولى والغرماء 
لان المولى ممنوع من استيفاء ثى* من كسبه ما بتي الدين عليه قل الدين أو كثر فلا تكن 
هو من استيفاء القصاص ندلا عن كسبه والغرماء لا.ّكنون من ذلك لان حقهم فى المالية 
والقصاص ليس عال فلاتعدام المستوفى لاحب القصاص واذا لم يجب الٌصاص باصل الل 
لايجب وان اجتمعا على استيفائه وهو لظير عبد المضاربة اذا قنل وفى قيمته فضل على ع 
المال لايجب القصاص وان اجتمع المضارب ورب المال علي استيفائه لهذا المنى وعلى القاتل 
قيمة المتول فى ماله فى ثلاث سنين لان القصاص ال يج لاشتباه اللمستوفى وجب الال 
ووجوبه فس اقل فيكو نمو جلا فى #لاث سنين ولكنه فى مال الجالى لانه وجب لعمد 
عض فلا تمقله الماقلة الا أن نبلم الفيمة عثرة "لاف طينئذ نص منها عشرة لان بدل 
فس الملوك بالجناية لا بزبد علىعشرة لاف الا عشرة ويكون ذلك لثرماء العبد لانه 
بدل المقتول وهو محل صالح لايفاء حقوم منه واذا جنى عبد ارجل جناة خطأ فأذن له فى 
التحارة وهو بعلم بالحناية أو لا لم فلحمه دبن 1 ١‏ بصر ا ولى مختارا ويقَال له ادفمه أو افده 
لان بالاذن له فى التحارة ولحوق الدين اياه لا عنم دفسه بالجناية ( ألا زى )أ :ه لوأقرأن 
ذلك بالجناية لم مهنم دفعه ما ؤكذلك اذا اعترض واا يصير المولى مذتارا لافداء باكتساب 
سبب لعجزه عن الدفميالإناية العلل الدر ماو : و جد فان دفمه بالحئاية اتيمه الغرماء فبييع لم 
الا أن يفديه صاحب ااجناية بالدنلان ماليته صارت حقا لاذرماء ذان فداه صا حب الجناية 
الدين أو بيسعف الدبن رجعصاحب الجناية على المولي تقيمة المبد فسلم تله لانهم استحقوا 


جنا:.م عبدا فارغا واعا دقم اليم عبدأ هو مستعدوق المالة بالدن اذا استحق “ن دنهم 


بذاك السب كان لم حقالر جوع على المولى .تقيمته مخلاف ما اذا كانت الإناية من العبد لعد 
مالحقه الدين فان هناك ما استحقوا العبد الا وهو مشنول بالدين مستدق المالية وقد دفعه 
ال ب مكذلك وهو نظير من اغتصسعبدا مديونا ع رحاعل ااولية. بيع فى الدين لم برجع على 
امت ولو غص.ه فارخا فاده دين عند الغاصب بان أفسدمتاءائم رده فبيع فى الدن رجم 
المولى على الفاصب قيمته © بوضحه أن استحقاق المالية بالدنكان يسبب باشره المولى لمد 
لعاق حق أواياء الى ةبه وهو الاذن له فى التحارة فصار كانه أثلف عليهم ذلكولا تال حق 
أولياء الجنالة فى ' نفس العيد لا فى ماليئت-ه فكيف يغرم الول ذم باءتيار ا كتجانيت 
استحماق المالية وهذا لان استحقاق نفس العبد بالجنانة لا يكو 5 اعتبار ماليته( ألا رى ) 
أن الجإنى الذى ليس عال لا يستحق نفسه باعتبار المألبة وكذلكاذا كان مدبرا أوأمولدواا 
يستحق نفس النالذى هو تمل للامليك باعتبار المالبة وكذلكان كان المولى اذن له في 
التجار ة ذل يلحقهدينحتى جنى جنابة انه تم طقه الدين لا ناستدامة الاذن بعد اإناية من المولى 
عنزلة انث انه وكذلك لو راه يث-ترى وبديع لعد الناية فلم بليه فسكونه عن ن الاهى عنزلة 
التصريح بالاذن له فى التحارة وكذلك لو كان الدين لمقه قبل الخ 0 برجمول الجناية اله على 
المولى بالقيمة لانهما استحقه بالحناية الا وهو مثذول بالدن وان كان له ألف درهم قبل 
الجناية على |أولى بالقيمة لانه ما استحقهبالجنابة الا وهو شنول بالدبنوان كان لمقه ألف || 
درهم قبل ااجناية وال قرم لعد الحناية وقبمته أاف درهم م دفمالعبسد بالحناءة بيع فى 
الديئين جميما فان بيع أو فداه أصماب الجناية بالدينين فامهم برجموزءلي المولى بنصف القيمة 
وهو حصة أصعاب الدين على الا - خر اعتيارا لكل واحد من الد.نينعا لو كازهووحدهوهذا 
ألان نصف القن الذى أخذه صاحب الدين الآ خرانما أخذه باستدامة الاذن من المولىامد 
الجناية لانه كان متمكنا من الجر عليه ولو حجر عليه لم يمه الدين الآ سخر فى حال رقه 
فلبذا صار المولىضيامنا لما وصل الى صاحب الدين الا خر من مالية المبدمفانقيل كيف يستقه 
هذا ولو ل يلحمّه الدين الآ خر لم خر م إسم لاولماء الجابة ثى” من ماليته أيضالان الدين الاول 
حيط : عاليته فيخبى أن لايضمن الول لم شيأ قلنائم ولك ن ماأخذهأحابالدبن اله خر 
الامل هما م الآ بعد 0 حق صاحب دن ان عن ذلك ار عندهو 


[ ر) ظ 
سالم اصاحب ااجناية لولا استدامة المولي الاذن له حت مه الدين الآ خرفلبذا ض.ن امولى أ 
ذلك اصاحب ااجناية واذا قتل المبد الأذون أو الحجور رجلا خطأ ثمأقر عليه الولي بدين 
استغرق رقئة فلاس هذا باختمار منهلان اقرار امول عليه لأعنعة من الدقم بالجناية فانهدا 
الدن لا كون أقوى من الدن الذى احمه تدرفه فالدؤءه يم فالدبن الاأن شدهوي 
الجناية لان الدين 'دت عليه باقرار المولي فاشتذات ماليته بالدين مالو رهن عبده الجالىتم 
رجع ولى ااحناية على أأولى شَيمته 1ا بينا أله تاف عليهمالتهبا كنس أنةسيب اشتغاله حق 
امقر له بعد ما ثبت فيه حق ولى ااجناية ولو كان امولى أقر عليهبقتتل رجل خطأ ثم أقر ءايه 
تل رجل خطأ وكذبه فى ذلك أولياء الجناية الاولي ذانه مدفمه بالحناتين أو غديه لان 
اقرارهعليه بالحناية 6نزلة التصرف منه فيه و<ق ولي ااحناية فيهلا عنم نفوذ هر ف الأول 
مانت باقراره من ااحناية ع لةالثابت بالبيئة أو باممانة في حقه فيدفيه بالحناتين فان دفعه 
اهما تنصكين وحم أولناء اادناية الاول علي اأولى صف قيمئه لامم كانوا امتتحدوا 5 
50 وقد م ذلك لدف . بل عالنصف الى المقر له فيذا. إخرم له نصف ة 0 - 
لأمدر له الثالى ا لابه ا نت 38 إلا ف النلصمف فأنه هين لز له بالدناية كاك الدناية 
الاولىي ناسة وهى مز احةالاً خرىفيءنم دق 0 لهالثالى فم زاد عل النصف وقد 1 
لصف المعيد وان كانءا يدبن لس ترق رقبته فاقر أولي ء عليه يجناية ل ١‏ يز اقراره لان استغراو 
رقيته بالدين ع: عنم أأولي من ن أأتصرف ف سه والاة رار ار عليه باادناية لصرف ولا مح الاأذ 
بفديه منالدينةيز ول 11 لم بهو لصي ركالحدود لاقرا ره لععد قااشة هل الدين فوص بأن يدفمه 
بالحناية أو شديهولو آل ألعيد رجلاجمداوعايه دن فصا ا أولى صاحب الحناية منهأ على رقبه 
المبد فازصاحه لا بنذ على صا<ب الدين لابه كلك رقبته عوضا ما لا تعلق يهحق صاحب 
الدن ولو ماكه عوضا عم شعاق به نه حوم م فك عابم كأ م فبدا اول ولك. ن لاس لصادب 
الدم أن : مله لعل ذلك لان صاحه كمفوه و كثر 0 فيه ان البدل مستحق لمباجح. | لدبن 
ولكن استحقاق اللدل فى الصاح من دم العمد لا عنم سقوط القودم . باع الء بك فى ديئه 
ذفان لتقن نه ذى" لعد الدن كانلااضكات الحنا؛ ةلان < د 0 الوم قداستحةو! 


نفس العيد بالصاح متى سقط صاب الدين عنه ( ألا , رى) أله لو 7 00 كان العيد 


اما لاحما أب الحناية فلذلك م ل هم م فرغ من ندله من حق صاحب الد بنفان بق 

من ؟ نه ثى" فلا ثى' لصاحب ااجناية 1 | أولىولا عل العيد فىحال رته ولا مد العتق لان 
اأولى ما الدزم الى اا تأيه شا فى ذ.ته بالها اح وام لم للعيد القصاص بالمقد وهو 
لا يضمن بالمال عند الاتلاف فكذلك لا يضمنه العيد باحتياسه عنده أو سلامته له ولو لم 
بمالح ولكن عنا أحد أو إياء الدم ان للولى يدفم نصفه الى الا خرأو يديه لان <ق الذى 
أسقط لم يظبر فى حق الذى لم يمف فبذا ومالو كانت الجنابةغطاً والاتداء سواء في فم 
لأو ل اللفية أ يفديه نم باع جيم المبدى الدبنلان حق الثريم لايسقط عن ماية العيد 
يدفم - جميعه بااجنابة فكدلك د أعدقة ولو أثر الميد أله قتل رحلا دا وعليه دن كان 
مصدقافى ذلك صدقهاأولى أو كدبه لان موجب أقراره استدماقه دمه ودمه خالص <مه 
فان العبد دتى فيه على أصل الحرية ثم حق الغريمق مالته لاركون أتوق من ملك مولا 
وملك اأولى لا كام اس_تحفاق دمه باقراره على تفسه بالود فكذلك حق الثريم وان عفاأ 
عاد لياء اا ذابة بطلت ااجناية ة كبا لان نصيب العافى قد س_قط بالعقر ولو قي أصيب 
| الذى لم ييف لكان موج.ة ة الدفم عتزلة جناءة امل وأقرار العبد بااجناية خط باطل اذا 
كذه أو لي فيه فيباع فى الدبن الاأن يفديه أأو لي جميع الدين فان اه وقد صدق العبد 
بالجناية قبل له ادنم اانصف الى الذى لم بف وان كانكذيه ذلك كله فالعيد كله للدولى 
اذا فداه بالدين لان حق الذى لم يمف غير ثثابت فى <ق الولي اذا كذب العبد فيه واذا 
وجد الأذون فى دار مولاه قتيلا ولادين عليه ذد.ههدر وان كان عليه دين كان على الأولى 
فى ماله حالا الاقل من قيمته ومندبنه عنزلة مالو قتدل الولى القتيل ببده ألا رى ) أنه 
لو وجد عند الذير قنيلا فى داره جعل كانه قتله بيدهفكدلكاذا وجد عنده قتيلا فيه ولو قله 
ده عمدا أو خطأ كان عليه الاقل *ن قيمته ومن الدن فى ماله حالالان وجوب الغمان 
عليه باعتيار حق الغر.م ىْ المالية ولو وجد عبدأ من عبيد الأذون- يلا فى دا ر اأوليولاد.ن 
على اذو فاده سن لكل مملوك للولي عنزلة رقبة الأذون ولانهكالقاتل له بيده وان 
كان على الأذون دين حيط قيءته وك .به فعلى اأولى قيءته فى ماله فى ثلاث سنين فى 


فسان ول أن د ذيقة ر+- ه الله و فى قولما عله قيمة-4ه اللا وال كان الذين ٠‏ للا حيط 


(0؟) 
جميع ذلك كانت القيمة حالة فى قو ذم جيعا ععزلة مالو قله الولى بيده وهذا بناء علي 
ماتقدم ان البدين اذا لم يكن حيطا فالمولى مالك لكسبه كا هو مالك رقبته فيكون الغمان 
عليه طق الثر 3 فى مالءته وان كان الدين رطا فكدلك عندهها وعد أنى حئيفة هو لاعلك 
كسية فى هذه الخالة فمدله أيأه عنزلة قله عند الاجنبي فتكون الفيمة ٠ؤجلةفى‏ ثلا ثسنين 
لان وجوما باعتيار القتل ولكنها عليه فى ماله لاه من وجه كلمالك على مني ابه تكن من 
استخلاصه افسه قضاء اللدبن من٠وضمع‏ آخر فا تمقله العاقلة لذلاك وان قل المولى مكالبه 
أو عبد مكانيه عمدا أو خطأ أو وجد المكائى قتيلا فى دار مولاه يجب عل الم ولىقيمة القتيل 
قفالا ق الائثه نين لآو وسرت القبمةتعاه الاجر اللكن وال كبن لكان غير 
ملوك لا.ولى رقبته من وجه كلزائلةءن ملك ا ولىعلى ماعرف ان المكاتب صار عزلة الحر 
ددا فتحجب هلى |أولى القيمة نفس القتل فتكوز مؤجلة واكما نب فى ماله لان رقبته 
ملوكة له من وجه أذله فى كيه حق !للك على معنى أنه ملكه حقيقة عند مز المكاتب فلا 

كله العاقلة كذ لك وه_ذا أذا كان فى القيمة وفى تركتته وفاء كانه لانه حيكذ بق عمد 
الكتاية واؤدى ادل من كسيه وبدل نفسة قحم حر نه فان ّ يكن وفاء فيهما ذلا ثىء 
على لأولي فى :تل »كاله لان الكتاية ات عونه عاجزا فتبين انه قتل عبده ولا دين 
عليه ولو وج-د اولي قتيلا فى دار اامبد الأذون كانت دمة الولى على عافاته فى ثلاث سنين 
لورنّه فى قباس قول ألى -: ةوف قولهها دمه هدر لان هذه الدار فى حك التي الوجود 
فيها عنزلة دار أخرى للمولى حتى لو وجد فيها أجنى قتيلا كانت ده على عاقلة اللولى فاذا 
وجا أأولي قتيلا ذيها فبدا رجل وجد قتيلا فى دار شه وهذا الألاف معروف فما ادا 
وجد قتيلا فى دار هسه وسفبينه فى كاتاب الديات ولو وجه المبد قتيلا فى دار 5 ولا 
دن عليه فدمه هدر لان داره ماوكة لاءولي ذكانه وجد قتيلا فى دار | أولى وان كان عليه 
|| دين فعلى ا أولى الاقل من قبمته ومنديته حالا فى ماله عنزلة ما لو وجد قتيلا فى دار رق 
لامولى لان دار العيسد ف حم المتيل الموجود فيها عنزلة دار المولى فك ذلك اذا وجد العيد 
فييا قتيسلا وذ كر فى الأذون الصثير ان هذا استحسان _واء كان عليه دين أو لم يكن ولو 
وحد الغرجم الذى له الدن قتيلا فى دار المدالأذون كانت دنه علي عاقلة مولاه فى ثلاث 
س-ئين لانه فى ملك داره كغير ومن الاجاب واعا حتّه في دين ذمته متعاق عالية كسبه 


اا ل © لاحي اس عار يه جح جح اللخ سيا ار ل اعت اس علخي الج الا اله ام اخ | 


ويذلك لا مختاف حم جناته عليه ثم لا بطل دينه على العيد ؟: زلة مالو وحد قتيلا فى دار 
أخرى لامولى وكدلك لو كان القتيل عبدا للغرجم كانت قيمته على عاقلة أ ولىفى ملاث سنين 
عبده فى ذلك تعيد غيره واذا أذن المكاف لعبدهفى التجارةفوجد فى دارالأذون : 0 
ْ دن أو اتن وني المكاتب قيمة رقبته لاولياء القتيل فى ماله حالة عنزلة مالو وجدقتيلا 
فى :دا رأخرى من اليب ا المكاتلان المكاتت كسنبه عنزلة المرق كه فصير كالماتى 
بده وجناة لكاب وجب الاقل من قرمته ومن ارش الإناية فبذا .ثله ولو كان الذى 
وجد فتيلا فى دار العبد هو المكاتى كان دمه هدرا ما لو وجد تتيلا فى دار أخرى له وهذا 
لانه يصير كالماتى على سه وأنو حنينة رحمه الله شرق بين المكاتب والمر فى ذلك لان 
موجب جناية لمر على العاقلة وموجب جناية المكاتب على نفسه فلا يستقهم أن يب له على 
نمه وسامّرر هذا الفرق فى كتاب الديات أن شاء الله الى ولو كان الأذون هو الذى 
وجد قترلا فى داره كان علي المكاتب الافل من قيمته ومن قيمة الأذون فى ماله حالا امير 
الأذون لان هذه الدار فى<م الكتيل اأوجودفيها كدا راخرف للمكانب ولو وجد العيد فتيلا 
فىودار أخرى للمكانب كان لكات كالمانى عل 4 يسده فيلزمه أقل القيمتين فى ماله حالا 
لغرما'يه فك ذلك اذا وجد فى هذه الدار قتيلا والله أعلم بالصواب 


ا باب مامجوز ليآذون أن فعله وما لانجوز )م 


( قال رحمه الله ) وليس لليأذون أن يكاتب عبده لانه منفك الجر عنه فى التجارة 
والكتابة ليست بتجارة ولكنها عقد ارقاق صد مما الاعتاق والأذون فما ليس تجارة 
كا هجو ر كالتزويس ثم الفك بالكتابة فوق لهك الثابت بالاذن ولا يستفاد بالثى' ما هو 
ذوقه فى حل فيه حق ااغير فان كانبه وأجاز مولاه الكتانة جاز اذا لم يكن عايسه دبن لان 
هذا عمد له منحز حالو قوعه فبتوقف علي الاجازة فتتكون الاجازة فى الانتباء كالاذن فى 
الابتداء وبيانه ان كسب الأذون خالص «لك الولى علك فيه مباشرة الكتابة فيلك فيه 
الاجازة م لا سبل لامبد علي قبض البدلبل كل ذلك الى الولى لان العبد نائبعنه كالوكيل 
والكتابة من المود ااتى ,يكون العاقد فيها ممتبرا فيكون قبض البدل الى من شذ المقد من 
جهته وان دفمبا المكاتب الىالمبد لم برأ الاأن بوكاه الولى تبضها لان المبد فى < بض 


ر/ا"؟!) 
ندل الكتابة كاجنبي آخر و كذلاك ان ته دين إ.د اجازة اأولى الكتابة لان باجازنه صار 
الم.لوك مكاتما له وخرج من أن يكون كسبالميده فالدين الذى ياحق العبد فيه ذلك لا ملق 
رقبته ولا بكسيه الى اده اول من بده وكانيه أو ا كانه ولوكان عليه دن 0 أو 
قليل ف كانبته باطلةوان أجازه الولى لان اأولى بالاجازة مرج المكانب من أن يكو نكسا 
للعيد وقيام الدين عليه بنع الول من ذلك قل الدن أو كثر م لو أخذه من بده وعليه دن 
فان برد الكتاءة حتى أداها فان كان مولي لل يجز هال مق ورد رقيدا ليأ ذون فبيم فى دبنه 
10000 منه من المكانة فى دينه لان الكتابة يدون اجازة المولى امو وهوموقوف 


علي اجازنه فاداء بدل الكتابة فى حال نوقف المتق لا بوجب المتق له والء. د حين قيص 


البدل منه يصير كالءتق له واعتاقه لمو والمقبوض من | كساءه بصرف الى ددن الأذون مع 
رقبته لطريق الء بيعم فيه وان كان المولى أجازا!.كانبة وأص العبد قيضم | وعلى العبد دين حيط 
يرفبته وا فى بده فادي المكاتب المكانبة فهذا والاولسواء فى قياس قول أنى حذ.فة رمه 
اللهلان الولى لاعلاك كسبه حتى لا.نفذ منه مباشرة الكتاءة والاعتاق فيه فلا يعمل اجازنه 
أرضا ولا يمتق تبض البدل منه مالو أعتقه قصدا وفى قولما هو حرلان الولي علك كسبه 


وان كان دبنه محيطا حتى لو أعتقه سنفذ عتقه فكذلك اذا أجاز مكاناته وقيض البدل هو أو 
المبد بأصره يمل كالمءتق له فيكون حرا وااولي ضامن لقيمته لاغرماء لازماليته كانت حا 
, لى وقد اتلفها الول علههم وكذلك المكانية الج 9 1 تؤخذ منه فتدر ف الى الغرماء 
لانه أدي اللكانية . 03 والتزماء اح بكسبه من المولي ذلا يسلم ذلك لامولي ما بنى 
من دبنهم ولو كان دبن الأذون لا تحيط به وبا له عتقعندهم ججيما لان اجازة المولى الكتابة 

فباشر نه ولو كانبه وقيض البدل عتق فان الدبن اذا لم كن د ولا اعتاقه 
نم يضمن قيمته للغرماء ويأخذ ااذرماء المكانبة التى #.ضها المولي أو الأذون من دنهم لان أ 
ين سه مقدمة على <ق اولي وقد أتاف المولي مالية د 

س للأذون أرتف يكفل بنفس ولامال لان الكفالة من عّود التبرعات باعتبار أل 

9 والتبرع ضد التجارة واشكاك الحجر عنه فى التجارة خاعة وهذا يخلاف التوكيل 
فى الحجر بالشراء لانه ليس بتبرع باعتبار أأصل الوضع بل هو من تمل التجارة ( ألا ثري ) 
ان الاجار لا تحرزون عن ذلك وبتحرزون عن الكفالة غابة التحرز وكذلك لاحب ولا 


(8؟) 


تصدق بالدرهم 


إعتبار أصل الوضع ولا رض لاله تبرع قال عليه السلام قرض تين صدقة مرة فان 


والثوب وما أشبه ذلكولا يمو ضما وهب لهبغير ث.رط لانهذا كله تبرع || 


أجاز المولي هذه التبرعات منه فان لم يكن عايه دين فلا بأس به وان كان علبه دين لجز 
ثى' من ذلكلان كسبه ادا لم يكن ءايه دن قاليةرقبتهومنافمه كلبا لمولاه فاجازته 3ب اشر نه 
وان كان عليه دن 0 الغرماء ف ذلك معدم على دق الولى فلبدأا لاوز دي >ن ذلك 
واذا اهدض العد الأذوق هدية أو دعا رحلا الى منزله فهذاه 3 أغارة داءة ركبا أو نويا 
اسه فلا ل به ولا ضْان فيه 0 الرجل ان هلك ثى' من ذلك عنده كان على العيد دن 
أو 0 يكن وف القياس هذا كله باطل لابه برع و العيد ل من هله و لكنه استحسن فال 
من الملأذونلادى الى احرج والحرجج مذ فوع وبق هذا الاس :سان ما روما أن الني عايه ١‏ 
السلام كان يجيب دعوة الملوك وان س_لان رضي الله عنه أهسدى الى النني .عليه السلام 
وهو مملوك تله وأ كل أصحابه رضى الله عنم وأناه بصسدقة فاص أصحاه با كلها وم يكل 
منهأ وعن محر ردكي الله عه أيه سكل عن العيد تصدق لثى" فال برف وجوه ونه 
تأخذ يول يتصدق الأذون بالطءام ولا تصدق بالدراهم والككيتوة وغو ذلك لان اسن 
استطلاع رأى ازوج فان اناس للا عتنعول من ذلك عادة واللكاتب ف م ذلك كالعييك ش 
لان الرق الماجز له عن التبرعات قثم فيه الا أن فى حق اللكانب لا يوز ذلك الا باذن | 
الولى مخلاف الأذر ن اذالم يكن عليه دين لان كسى الأذون خالص هلك المولى والوى 
ماوع من كيرب دون سواء كان عليه دن أذ ل يكن ولو أعتق المأذون أمته ع مالم 
يز لان هذا التصرف ليس تجارة فان أجازه اولي جاز ان لم يكن عليه دبن كا لو باشره 
بنفسه وامال دن للمولى عليرا ولا تجوز قبض الأذون له منها لانه فى العّد كان معبرا عن 
ولي فهو فى #بض البدل كاجنني آخر وان مه دين بعد اجازة الولى لم يكن للغري فى | 
ذلك المال حق لانه كسس حر فلا تملق به حق غرماء الأذون وان كان على الأذون دبن 
لا حيط برقبته وبما فى يده جازالء:ق باجازة |أولي أيضالكو نه مالكا فيها وعايهقءتبا لاغرماء 


آذ لس يي 
لان حةوم فى ماليتها وقد "تلفما المولي بالاجازة نم لالع دوك لحدق ارما دوق ف 
ذلك لاف ماتهدم دن الكتا به لان الامة هاهنا تءتق نفس الهبول وما الكتسب دمد ذلك 
خالص ملكها فاما يؤدى بدل الكتانة من كسب | كةسبه فى حال رقه وحق الغرماء فيه 
مقدم على <قالولى وان كال ادبن ن حيط لذ ون ل وعا فى دده ذكدلاك فى قوللا وف قول 
عد 0 حك لك لع الذوك فى كسب الأذون فى هذه الالة ولو تروج الأذون 
اصىأة حرة بغير اذن مولاه ودخل م! شرق هنما لان الاكاح لبس تجارة فالأذون فيه 
كال#<دور ولكن لزمه لمر بالدخول نشسرة الءقّد الا انه لارؤاخذ بالهر حتى عق لانهذا 
رارف نيلك عتديهو عن مأخون قكدى جرة لوق فك در الما عالق اناق الكفالة | 
وقد بينافى الن.كاح أن الأذون للا زوج عبده وان في تزويجه أمته خلافا ولليأذون أنيدفم ظ 
امال مضاربة بالنصف لان له أن ا ير يد يعمل فى ماله باحر مضمون فى ذمت-ه ظ 
والاستادار للعمل عض الربح يكون أنفم له وهو من صفيع التدار وكذلك بأخذ مالا ظ 
مضاربة بالنصف لانه يش_ترى عن فى ذمته ولا برجع نه على غيره ليستفيد الربح ذلان | 
علك الشراء ٠‏ على وجهبرجع فيهبااءهدة على غير هو مخصل 2 كان ول واذا اشترك 
الميد ان الأذون لىاف 0 عنان على أن يش-تريا بالنقد والنسيئة «نهما م كز من 
ذلك النسيثةوجاز التقد لان فى النسيئة ممنى الكفالة عن صاحبه والأذون لا علك الكفالة 
فرو عازلة ما لو اشتركا شركة .فاوضة فان الشركة «ذهما تكون عنانا لامفاوضة 1 فير! من 
معنى الكفالة فان أذن لما الموليان فى الشركة على الشراء بالتقد والنسيئةولا دين عليهما فبو 
جائئز كا لو أذن الكل واحد منبمامولاه بالكفالة أو النوكل بالشراء بالنسيئة واذا اشترى 
الأذون وعليه دين أو لادين عليه وبا بمشرة وباعه من مولاه مخمسة عثشر لم برءه المولى 
صرانحة الا على عشرة لمكن مهمة المساحة فى المعاملة ينه وبين اأولي ولو كان المولى اشتراه 


لعشرة ثم باعه من المبدعخمسة عدر أو باعه من أءة لمبد مأذون لما فيالتجارة فتبمةالساعة || 
بينبما متمكنة وكذلكاو كان الأذون اشتراهثم باعه من مكانب للمولى أو عبد آخر له أو 
من عبد لكان | أولى أو »ن ٠»‏ .ضارب لامولى أو من مضاربالمكاتب إبرمه ص انحة الا على أ 
أقل المنين ولو باعه من ابن الولي أو أبيه أو امرأنه فكذلكفىقول أى حنيفة لفكن التبمة 
ةوق هلا ود شوادنه له وفى ق ولا ببيعه مسابحة على خسة عشر لانه ليس للمولي | 


2) 


فى مال هؤلاء ملك ولا<ق ملك وقد بينا هذا فى الببوع وال علم 


هج باب الغرور فى المبد الأذون له )دم 


( قال رحمه الله ) واذا جاء الرج_ل بالعبد الى السوق فال هذا عبدى فانعوه فقّد 
أذت له فى التجارة فياا.وه وبايمه أيضا من ل حضر هذا القول و ول دل فلحته دين ثم عل 


أيه كان حرأ ا أستحفه رجل فعلى الذى أيهم : عبايمته الاقل » هن قيءته ومن الدين للدن 
أصرهم عايمته واسائرهم, لاه يما عا صنع صار غارا لم فان أمسه اياهم بالمرائعة معه يكو نتتصيصا 
علي 0 ماليته الى دبومم اذا طمّه دين ولصصير الا ص عزلة الكفيدل لم ذلك : 
(ألاثر ى ) ان العبسد لو كان مملوكا له يا قاله كان حمّهم ثانا فى ماليته وكان المولي كالكفيل 
4 معن عبد ه هدر مالية الرقبة فاذا عرق صق اذ غُرور بدت لهم حق الرجوع عليه عا وجد فيه 
الغرور أو الكفالة وهو الاقل من قيمته ومن ن اذنونه ومن خاطبه بكلامه و حضر مقالته 
وم به فى ذلك سواء لان هذا ١‏ ذبنى على : بوت الاذن والاذن اذا كان عاما منتشرا 
يكون اننا فى حق من عل به وفى حق من لابعلل فكذاك الاذن وما بذببى عليه من الغرور 
والكفالة وسةتوى ان كان قال فقد أذنت له فى التحارة أوم قل لانه لاقال هذا عسدى 
فبابءوه فالغرور والكفالة ثبت كاده الى لفسه ور اياهم كباله ه فن ضرورة ذلك 
الاذن له فى التجارة ولا يضمن هم شيا .ن مك وبه لان || كس يكن موجوةااعدنا 
مقالة ا أولىولا بدرى أبحصل ألا محصل فلا ثبت فيدحم الكفالة و انرو زوان شاوًا وجيرا 
بدينهم على الذى ولى مبايعتهم ان كان حرا لانه باشر سيب التزام الدبن وهو من أهلهوان 
كآن عبدا ل برجعوا عليه لثى' حتى يعتق لان مولاه لم برض بتصرفه وأملق الدين عاليته 
وان اختاروا ضهان الولى 3 توى ماعلية انعوا المبد مجميع دسزم اذا عتق لان التزام. ه فى أ 
ذمته ييح والولى كان كفيلا عنه قدرمالية الرقبة فاذا لم يصل اليهم من جهة الكفيسل 
كان لمأن يرجعوا على الاصيل ممع دينهم اذا عتق ولولم يكن هذا وا كن المبدأقاماليينة ان 
.ولاه الذى أذن له كان دبره قبل أن يأذن أو كانب أمه فان قامت البينة انها أم ولد له 
فهدا عنزلة ااستدق لانه تمدر عليهم استيماء دبومم من مالة الرقبة اثروت حق عتقه لهم 
عن جذالة اول دول ذلك تله عق كدق أوتحدقة 0 3 :ذقنت ال الينة سٍ حر يتم 


)1 


اذا نازوا أن كرا اول "عنم ادر وأم الولد فلا سبيل لهم عليهما فها ببق من 
دم حى عتما لان 5 همأ ملاك الولي وقد غرم المولى لم مال ة الرقة فلا عق طم سد يل 

على كسب هو مملوك له ولو جاء بهالى السوق ذال 0 وقد أذنت له فى التحارة و 
نهل بااء لءوه والمس_كلة حالما يكن هذا غرورا و وم لزم هذا الك ذل ضهان * تى 'لاأخيرهم 
خبر وما مهم عباشرة امارد الغرور والكفالة لاشت له ر اللير( ألاازى) 
أنه او أخيوانها ا_2 حربة امرأة فتزوجها فاستولدها .م ينحنت 1 ر حم المغرور علي الخبر 


اذى “ولو زوحها منذفة4ه على أمما حدرة 3 اس_تدءعت رجع على اأزوج 5 من قنمة ة أولادها 
فالا بالممايمة هبنأ فى<-م الذرور نظير التزويج مذك والاخبار بالملاك والاذن هاهنانظير 
الاخبار بالحربة هناك وان قال هدا عبدى ؤألءوه ف اد فان قال قد أذات له ف التحارة 


فبايموه فى غير الببز والسثلة حالما كان الأ'مى ضامنا للغرماء الاقل مند ينهم ومن قيمةالعبد 
لان التقييد باليز فى الاصي بالمايية لفو علي ما نا ان فك الحجر لا قبل التخصيص بنوع 
من التحارة فكانهذا والاص بالمبابعة مطلقا سواء خلاف مااذا قال أر ما بابعت به من 
از فلانا فهو على فبأبعه غيره فى ا بز لاج بعلي الكفيل منه ذى “لذن الكفالةهب ل التخص يص 
وفك الحجر ااثابت بالاص بالممايعة مع المبد لابل التخصيص فلبذا كان ضامنا(أرأيت) لو 


بايوه فى البز فاستقرض بن البزءن رجل فتغى به الذين بايموه أما كان للممر ض أن 


لجع بدنه علي اذى أصىه بالمرادمة وهرمغرور في ذلا" 3 ع :لة الذين انمره ذ فى البز(اراً بت 
لواشترى 2 علي أن يضمن لمن ععنه رجل فادى لكين الذن بألعوه هْ في البزأما كان لالكه يل 
أن خم عايه يذلاك واذا أذْن لميدة فى الاحارة و ان كبأبعته مان الول عي رحلا 


بعينه أو قوما باعيامهم عبازيته فبايدوه مرة أخرى وقسد علموا بام المولى فلحقه دبن ثم 


استحق أو وجد حرا أو مدبرا فللذين أمس هم الولى عليه عبايمته الاقل من <ستهم من 
| قيمة العبد ومن دينهم وأما الآخرون فلا ثى' لهم علي الولى من ذلك لان الغرور نوت 
باعتبار الا بالمبابعة دون الاذن فى التحارة والاص بالمايمة كان لخاص فلا تعدى حكمه 
الى غيره لاف الاول فالاصى باابايمة هناك عام منتشر وهذا نظير الحجر إمد الاذنالعام 


فانه إذا 3-2 3 7 نين عن ع مبايمته لابئبت حكم ذلك النفى فحن ---00 9 
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فقول اما بغرم الذبن أسرهم عبايت » مقدار ما كان بسل لهم لو كان ماأخبر به حقا وذلك 
الاقل من حصتهم من المَيمة ومن ديو مم فانما حمق الغرور فى حةهم فى ذلك القدر ولو 
كان أصى قوما باعيانهم عبايمته فى االبز فبايموه فى غيره وفيسه فهو سواء والفمان واجب 
م علي الغار لان التمييد فى حقهم في اليز لغو فان الام بابايعة فى <هم عاز ل الااص العام 
فى حق الجاعة وقد بذا أنهناك لا ستبر التقييد بالبزفبذ! .ثله وان أتى به الى الوق فقال 
هرانا كلمو عدى سوق مادق أ وجقايرا أو عدوا لكوع ل لاس 
ثى' لان هذهءشتو رة أشاره بها عليهم فلا بثبت الغرور وهذالانه ليضف الى نفسه بالك 
والغرور والكفالة بنى على ذلك فانه بالاض بالمبايمةاما يصير ضاءنا لهم مالية مملوكة ذموانا 
|| يكون مطمما ذم فى سلامة مالية مملوكة له وذلكلاتحةق الا باضافته 5 نفسه بالملكية ولو 
كان أتى نه الى السوق وقال هذا عبدى قبايءره نم در ْم ثم لأقه دين لم يضمن إأولى م 
2 لغرهم فى ثى' فابه كان عد الوقنا 6 أخبرهم نه وتحرد الاذن لا .اق حق أخيد 
عالية رقبته مالم يجب عليه دين فيكو نهو بالتدبير متتصرفا فى خااص ماكه لا<ق لغيره فيه 
فلا يضمن شيأ ولكن الغلام يسمىف الدبن وكذلك لو كان أعتقه بمد الاذن ثم لهنه الدبن 
لان اعتاقه لاتى خااص ماكه ولا<ق لاحد فيه ولو باءعه بعد الاذن 9 بأيموه فاحقه دين لم 
يكن على الهس دنه ثى* لاله لميغرهم فى ثى' ولكن ماأخبر به كان حا فلا يضمن لاجل 
الغرور ولا يضمن للتهرفلانه حين اه رفم بكن حقوم منتعاقًا عاليته ولو جاء بهالىالسوق 
فنال هذا عبدى فبايموه وقد أذنت له فى التجارة فبابموه ثم استحق أو وجدحرا والذى 
أ هم عبألمته عبد مآد ل أو مكانت 1 دي مأذو ن له فى التجارة فلا ذماز على الى 
ذلك عم الذين بايموه حال الاصس أو ' يعلموا لان ذمان الغرور عنزلة ضمان الكفالةوهو 
فى هذا الوضع أمين فالا مس يصير كالكفيل لاغرماء ءنه تدر مالية الرقبة وكفالة المي 
الأذون له في التجارةلا يلزمه ثى' محال علم المكفول له يحاله أو م لم وكفالة المبد واللكاتب 
ا لانازءهيا شيا <تى يعتا ذ قاذ متنا رجع طيبعافر ماء المبد بالاقل من دينيم ومن قيءة الذى بإيعهم | 
لا نالتزامهمابالكفالة حبح فى <مبما قال( | ألاترى ) ان الذىاشترىالغرور منه لو كان فيه 
بجليكن للا عن ل بل ولا كثير وها اشارة اليانه عنزلةالكفالة فى حقه لاعنزلة 


إفروة 
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| الوكلة بالشر اء فان كان لدم مكتاجاء بامته الى السوق قال هذه أمتى فبابدوها نقد 
أذت لحا ١‏ حارة ذاحقب| دين ثم عر مافد ولدت فى 5-5 قل أن أن لما نلا: 05 ن 


ع وا المكاتب الافل من قيمنها أعة وءن دنهم لابه صار غارا له , ما أخيرهم به قصار 
ضامنا له م عنها عه دار مالية رقما 00 1 وله مالا يكون ”يدا لان 
كسما يناف فر شاعنا غاان اذ ا 1 وحدت حر لان الكااب 
لا يكون مالك لكسءها ولا يجوز ذماه عنها وقد من | ان ذمان الغرور »: زلة همان الكفالة 
واذا أنى الر جل بالعبد الى السوق فال هذا عبدى فبايموه ققد أذنت لوف انج حارةفباعوه 


فاحته دين ثم استحقه رجل وقد كان |استحق أذن له فى الت جارةقل أن بأى .نه الا.+ رالى 
السوق فابه باع فى الدين ولا وهال على الذى أصرهم عمباءته لان ع ظور ٠ن‏ الاستحقاق 


/ ع سلامة * 6 دمن سلامته هم فانه اءا صضوءن 5 ا الرا.ة وذلك سالم هم 


و كآل ا 00 جهةا ص واو لو كان..دبرأ 0 

ذاه ف تحارة ضون له ١‏ ذار والافل من قيمثه غير دار ومن ماله يام ماضمن | 

الآمس سلامته لم وهو مالية الرقبة ( ألا ثرى ) انه لو ظهر أنه كان مد راللا ص يضمن 

هم الا قرمته غير مد ودن دم فاذا ظ أله 6ك الترفاد و كان عيدأ 
ل من 4 م 2 2 


3-0 لغيره فأتى به هذا الي الوق وقال هذا عبدى فابموه ثم أذن له مولاه فى 
التجارة فاحته دين بعد ذلاكل يكن على الغار مان لان مالية الرقيه سلمت هم بالاذ زالصادر 
ن الاك بعد الاأص المماءة كم -ل هم بالاذن |أوجود منه وقت الام ال له ولو كال 
3 دجن ألف درهم قبل اذن ٠‏ ولاه فى التجارة يالك درهم | بد أذنه فان على الفار 00 من 
الدين الاول ومن لصف قية العيد لان صاحب الدبنالاول لاله 7 اخويالة الرقة 
بالاذن الصادرهن المولي!ءد وجوبدينه ولو كان ماأخبر .هالغار 0 7 1 هم مالية 
الرقبةفلبذا كان على الغارله الاقل من دينه ومن نصف تيم ةالمبد فاذا أفىالرجل عبد الىال.وق 


فال هذا عبد فلان قد وكانى بان اذن له فى التجارة وان امسكم عبادءته وقد أذنت له فى 
التجارة فبابءوه فاشترى وباع فاحته دبن مم لعش مولاء وا بكر الت كر فاو كنل امن 
الائل »ه ن الاين وءن الكيمة لان الغرور عق امه عا ها أخبرهم به فان فى مدتى الغرور عيده 
وعيد غيره سواء لازماأخبرهم به لو كان حمًا كان بلخم مالة ارقة فيصير هو بالاخبار 
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ضامنا هم سلامة مالية الرقبة وإ لحين أنكر الولىالتوكيل وحاف وكانهم أنيضمنوا 
ارقي أل رى ) ان «شترى الارض اذا بنى ي يها ثم استحقت 5 ع على البالم , شيمة 
١‏ البناء لاغرور سواء باعه لنفسه أو لغيره بوكالته اذا أنكر المالاك التوكيل ولو وجدالمبد حرا 
||أو استحقه رجل أوكان مدبرا اولاه فالوكيل ضاءن أيضا لانه ضمن لحم سلامة ماليته وم 
تلم وبرجم به على أو كل ان كات أقر بالتوكيل الذي ادعاه لانه كان عاملا للمو كل فيا 
باشره فيرجع عليه ما له ءن المبدة وان أنكر التوكيل ل يرجع عليه بثى* الا أن شتبا 
باليينة وان قال هذا عبد ابنىوهو صخير فعيالى فبايموه فاحقه دن ثم استحقأو وجد حرا 
ضمن الاب الاقل ءن قيمة المبد ومن الدبن لانه بها أخبرهم به صار ضامنا لهم سلامة || 
|| ماليته ( ألا ثرى ) ان ما أخبر به لوكان حقا اكانيسل لم مالية الرقةاعتبار كلامه وكذلاك 

ومى الابوالمد فأما الام والاخ وما أشبههما فان ذملوا شيأ من ذلك لم يكن غرورا وم 
باحمّه مان لان ما أخير به لو كانحقا لم تسل م ماية الرقبة ياعتبار كلامه فان هؤلاء 
لاملكون الاذن لمبد اليتيم فكذلكهو بالاخبار لايصير ضاءنا لمشي واذا أن الرجل بصى 
المالسوق فقا هذا ابن ابنى فباموه فاحقه دين ثم أقام رجل البينة انه ابنه فان الدين ببطل 
عن الصبي أبدالانه ثبين انه كانصبيا محجورا عليه فلايلزمه دين بالبايمة أبدا وترجع الغرماء 
على الذى غرهم جميع الدبن لانماأخيرهم به لو كان ما كان ذمءق مطالبةالدي > مجميع 
ديزم فى الال أو بعد البلرخو 5 كان على الصبي أن شغى ذلك من ملكه فيصير الا عس عبازمته 
ضامنا لهم سلاءة دبومم وان أخبرهم حريته فاذا ا إساءوارجءوا عليه بذلك الو زوج 
رجلا اسرأ م انها حرة وكذلك وصى الاب والجد أب الاب وهذا اذالم يكنأب ولا 
وصى أب ولو أنى لعبده الي السوق ذال هذا عبدى وهو مدبر فبايموه فلحمّه دين 9 أقام 
رجل البينة انه مدبر له بطل عن المدبر الدين <تى يمتق لانه ظبر انه كان محجورا عليه ولا 
ضمان على الذار من قيمة رقبته ولا من كسبه لانه ماضمن م سلامةدالية الرقبة حين أخبر م 
انه مدبر والغرورلا ,بتحةق فى الك لانه لم يكن موجودا حين أخيري بول بدر أحصل ١‏ 
أولا محصل ولو قتل المدير فى بد الذى استحقه ضمن الغارقيمته مديرا ربا لاله اانه 
الى فسه بالملكية صمن م سلامة بدل نفسه مدبر اذا قتل (ألا ترى )ان ماأخيرهم به 
ظ لوكان حمًا كان يسل لحم ذلك وحم البدل حي الاصل ذوجود الاصل عندالامس بالبايمة 


)10( 


كو+ود الدل فابذا ثبت 5 الترورفيه لاف الكسي ولو أى مجارية الى السوق فثال 
هذه أمق فبالدوها فاقيا دن يط برة 0 فاستحةها رجل وأخذها وولدها 
ضمن الغار قيمتها وقيمة ولدها لان الولد جزء م:_ولد من عينها وهو يسم للغر ماء لوكان أل 
ما أخبر به حم كنفسها وهذا مخلاف الكسب فان الكسب غيرمتولد من عينها فلا يمل 
وجودها كوجود الكسب عند الامس بالمبايعة كوجود ما بتولد منها فى نبوت حكالغرور 
أ فى ذلك فأما الولد نه لد من عينبا فوجودها عند الامس بالمباية كوجود ما بتولد منبا ى 
لبوتحك الغرور فى ذلك ( ألا ثرى ) انها لو كانتمدبرة كان ولدها كنفسها لانهلايتماق 
<ق الغرماء عاليته مخلاف كسبها فان كانت قيمتها بوم استحقت| كثر من قيمتهانوم مهم 
عبايعتها أو أقل ضدن قيمتها نوم استحةّت لانداعاام متنع سلامة المالة هم حي ناستحةت وقد 
صار الغار بالامس بالمبايمة ضامنا لهم سلامة ذلك ولو أقام الذار البينة على انه قد - لها 3 ظ 
التجارة قبل أن يغ رهم أو بمد ماغرهم قبل أن ياحةددين برى' من الضمان لان الثابت 
كالثابت باقرار الخصم ) ألا , رى ) ) ان مالية الرقبة نسل للغر ماء فى الوجهين فكذلاك 00 
تق:هن الثارق الونمهينو الله أعلم 


جا باب الشهادة على الأذون ده 


( قال رحمه الله)وشهادة الشهود على العبد والصبي والعتوه الأذون بغصب أو ببضاعة 
مسستبلكة أو باقراره بذلك أو دع أو شراء جائز وان كان مولاه غائبا وتقشى القاضى 
عليه ذلك لانه بالاذن صار منفك الححر عنه فى التحارة ونوا.ها فالتحق فى ذلك بالحر 
العاقل البالغ فيكول لخم فما بدعى أو بدعي قبله هو ولا حاجة الى حضور مولاه الى 
القضاء ض استدلالا بالمكاان ولو شهدواءل العيد الحجورعليه بخصساً و ودلعةمستبلكة 
واأولى غائب لم تقض على العبد بذلك حتى بحضر المولى لا نالمستحق به مالية رقبته والمول 
هو لصم فى استحقاق مالية الرقبسة عليسه فلا تقغى مالم يكن حاضرا فى الاول وان كان 
المستحق مالية رقبته أيضا ولكن ال مولى بالاذن قد صار راضيا بكونه خصمافى استحماقمااية 
رقبته مجهة التجارة ( ألا ثرى ) انه مستحق باقراره وعبائرنه النجارة وان كان المولى غائما 
فكذلك يستحق بينة تقوم عليه بالدين مخلاف ما نحن فيه وما يشترط حضيرة الولى ها هنا 


0ل) 


بشترط ح<ضضرة الميد لان الدعى قيله والستحق به دن فى ذمته وكان ,تماق عالبة رقبته 
فلا نل “نْ خَصوَرَة ؤاذا حدس قذي على العيد الغرية فراع فه لان الحجر لابؤرفالافيال 
حنيئة وحمد رحمما الله وقال أو وسف شغى عليه عا استبلك من الامانات فى الال فان 


كنو| شهدوا عليه بأقراره ذلك ومولاه حاذ راو غاف ىوض عل العيد ا من ذلاكحتي 


لءاقى فاذاءتق لزمه.اثهدوا 4 علهلا نه زور عن التزام الدن بالآولطق ٠ولاه‏ والاقرار 
الات عاة باليذة كااثارت بالمعأئة ولا للزمه م م 0 سقط حكن الأول ع4 لعيضيه ولو 


شهدوا عليه تل رج-ل تمدا أو ةذف أو شرب مر لم شم عليه حد حتى مغر مولاه فى 
قزل أن حنيفة وتمد وقال أبو وسف تغى عايه بذلك وان لم حغر مولاه وكذلك لو 
شهدوا عليه باقراره بذلك ومولاه فاك ففما يعمل ذه الر جوع عن الاقرار لاشبل هذه 
الشبادة و فم لابسمل ذه الر جوع عن الاقرار كالقصاص وح-د القدف فهو علي الملان 
الذى ببنا ولا خلاف انه لو أقر به تفغى القَاشى به عليسه فأبو بوسف تقول امستحق مهذه 
الاء.باب هو خالص حقه وهو د.ه فان وجوب العةوبات عليه باءتبار معنى النفسية دون 
لمالية وهو فى حك النفسية مبق على أصل الهرية وله-ذا تقام عايه هذه المقوباب باقراره 
وان كان المولى غائما أو مكذباله ولا بل اقرار المولى بثى' من ذلك فلا يشترط <ضور 
المولى لقيول اليينة عليه بذك وهاهو لان فى الهضاء مهذه البينة مم غبية الولي ارطال <قه 
من أوجه أحدها اله يستوفى هذه المقوءةفتفوت بامالية المولى أو تأتقص والثانى انه مخرج 
من بد امولى اذا حضر اس الحم لاقامة الحد عليه بذلك واليد مستحقة للمولى والثااك. 
أن له دق الطمن في الشهود لو كان حاضرا فبالقضاء عليه قب..ل حضوره ببطل حق الطعن 
الثات له وابطال حمه بالقضاء حال غينته لاجو زنخلاف الافرار فان الاقرار موجب للحق 
سه وليس للمولى حق الطمن فى اقراره فلا تفوت به بده ولا <مّه فى الطمن ثم لاسهمة 
فى اقراره على نفسه لان ما ,احمّه بالضرر بذلك فوق »ايلدق مولاه وقد ينا هذه المعانى 
فى كتابالا بق وأما الصي والمعتوه الأذون لحيافلا بلزمهما ثئ من ذلك ف الاقرار ولا فى 
الشبادة على الفمل لاهما غير مخاطبين والاهلية لامدوبة طبنى على كون المباشر خاطبا الافى 
القتل خاصة اذا كان أب الصبي أو المعتوه أو وصيم حاضرا فانه بقغى بالدية على عأقلتهم| 
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وفى حالة غيبسة الولى لانقغى بذلك ولو شبدوا عليهما بالاقرار بالفتل فالشهادة باطلة لان 
الئل ليس من التجارة وفما ليس دن التجارة الأذون والحجور سواء ولا قول له فى ذلك 
والخهم فى الات البينة عليه الولي دون <ضمرة المولى لا شغى نشى' ولعد دور اثارت 
اليينة كاثثابت با أنه وابه مما وجب الدية بة على العافلة ولو شهدوا على العيد أ ذوذ درقة 
00 ة دراهم أو كثر فان كان .ولاه حاذرا ة قطع وان كان غاثيا فكدلك عند ألى بوسف 
وفى قول ألى حديفة ودر هرما الله لاله مع واكن يضمن السرقة لان اأسروق منه بدعى 
الملل ولكنه .تى نوت السس الموجب لامةوية عن_د القاضى استوفى العقوة فى حال غيبة 
0 لت السيب أ وجب لأءقونة عليه بالبنة ؤ:. قي دعوى المال والى والميد خصم فما بدعي 
من المال كم لو كانت الدعوى بسب الذعب وشهدوا عاية واو شهدوا عليه اسرتة أفل 
من عشرة ضمن ااسرقة لان ذم دون النصاب الاخ_د جهة السرقة كالاخ_د جهة النصب 
ولو شهدوا على دبي أو +متوه «أذون لهما بسرقة عشرة دراهم أو أ كثر قغى عليه بالغمان 
اذا لاقو له:قانا لاقاحهة النراقة كدر الذقيي ف نتيا اذ الاعتن بذ عر بها لدت 
السرقة وقد ينا أن الأذو ن خم فيا بتهم بذلك عليه من الاخذ الموجب لاغمان وان كان 
وليه غائًا وان ش,دوا على اقرار واحد منوم بذلك قغى القاذى عليه بالغمان حذغر مولاه 
أو وليه أول محضرلان الرجوع عاءلى في<ق العقوبةفاذا كان و ون 
على اقراره بذلك كانت هذه شبادة على مابو جب ضمان المال ولو شهدوا على ,د محجور 
اسرقة عشرة أو أ كثر وءولاه غائى لض عليه بشي' حتى محضر المولى لان دعو 2 1 

عايه كدعوى الغصب وقد ينا انه يشترط <ضرة |أولى فها بدعى علٍ على امحجور مه من | 
فكذلك فم بدعى قله من السبي الأوجب لأعقوية فان كان مولاه 0 0 5 ْ 
السب الموجب لأعةوءة ظبر بشبادنه وهو مخاطب وان شبهدوا على أقرار العبد بدلك | 


وهو محد فالشهادة اطلة لان اقرار المهدور عليه 5 دوق الملل باطل حى لعدق وف حى 


القطم الا قرار بطل بالرجرع عنه م قد ذا أن اقرار الحخورسرقة مال مستبلاك أوقام العيله 
فى بده وما فى ذلك من الا<ت_لاف بينده أصحانا فى كتاب السرقة قال واذا أذن ال 

لع.سده الكافر فى التحارة فاه_ترى خخ زآاو خيزيرا فهو جائز كان عليه دن أو لميكن لانه 
لتتصرف لنفسه يفك الجر عه فيا حاله فى ذلك * 0 8 اا قلكه عليه نطريق 


:١م؟)‏ ظ 
الملافة ما تلك الوارث مال مورته والسلم من أهل أن ملك الجر بالميراث ولو اشسترى أ 
ميتة أو دما أو بام كافرا بربا فهو باطل لان انفكاك الجر عنه بالاذنكافكاك الحجر عنه 
بالعتق وتصرف المر التكاف رف اليتة والدم باطل وهو فى جميع ياعانهعنزلة المسم الا فى ار 


ّْ واللن: ر فكذلك العيد الأذون ولو شرك علية كاذ ان لصب أو ودلعة مستيلكة أو له و 
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ذكره فى كتاب الأذ ون الصنير وفى القياس لاتقبل هذه الشبادة لان اأسل بتضرر بها فان 
الكسب ومالية الرقبة انما يستحق على اأولى مهذه الشبادة وام لى عسل وشهادة الكافر فيا 
تضرر به اسل لا ذكون <حةه وجهالاستحسان أن اأولى فك الجرعنه بالاذن فيجعل 
ذلك فى اقامة اللمجة عليه عذزلة فك اأجر عنه بالمّق وأأولى وان كأنيتغرر به ولكنه قد 
صار راضيا بالتزام هذا الغرر حين أذن له فى التجارة مم علمه انشهادة الكفار حجة علي 
الكافر ( ألا ترى ) ازالعبد المكافر لو أقر بذلكصم اقراره وان كانالمولى ,تغرر لوجود 
الرضا منه يذلاك فكذلك اذا شهد الشبود عليه بذلك وكذلك الصى الكافر يأَذن له وصيه 
اسل أوجده أب أبيه فى التجارة لان اكاك الجر عنه بالاذن كاتفكاك الجر عنه 
البلوغ فشهادة الكافر نكون حجة عليه وان كاك العبد الأذون مسايا ومولاه كافرا لل تيز 
| شبادة الكافر إن على العيد اثى' من ذلكوان يكن عليه دن لا زالعيد هو الم فما إلشهد 
.به الشرود عليه وهو مس جاحد لذلك فلا بل شهادة الكفارعليه وان شبد الكافران على 
العيد ا حو رالكائر لخصب ومو لاهمسلم فشمهادتهماباطلة لان الهم فم يدعي على العبد اهجو ر 
مولاه ( ألا ترى ) ان الشهادة عليه لاتقبل الا محضر من مولاه فاذا كان الولى مسلا لم 
نكن شبادة الكفار حجة عليه يخلاف الأذون فان كانمولاه كافرا فشهادمهما جائمزة قال 
واذا أذنالسم امبدهالكافر فى التجارة فش بدعليه كافرانينابة خطأ أو بقل مدا أو بشرب 


خر أو بقذف أو شبد عايه أرمة من الكفار بالزئاوهو ومولاه منكران أذلك فالشبادة أ 
بإطلة لان اللصم ها هنا امولى ( ألا ثرى ) أن البينة لا تقبسل على المبد بثى* من ذلك اله أ 
محضر من | أولى أما فى جناة اناطأ فنير مشكل وفى الاسباب الموجبة للمتوبة كذلك عند أ 
أبى حنيفة ود وفى قول ألى بوسف الأولي تضرر بذلك وإ:وجد منه الرضا التزام هذا 
الغضرر بالاذن له فى التجارة فلبذا لا تشبل شبا 
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كافرا لان الثابت مهذه البينة فمل العبد وشهادة الكفار لا تنكو نحجة فى انبات ذمل السلمين 
اذا أذ أن للم بده الكافر فى التجارة فشهد عليه كاف ران «سرقة عشرة ة دراهم 3 أقل قغى 
عايه لمان اأسرئة وان كان اولي حاضر اأوغانا بالمقطمع لان هذه البينة لاتكون ححةقى 
اناث العقوية ة لاسلام أأولي ذكانت شبادمما عاءه بالاخذ يجهه السرقة عنز ل الشبادة نجهة 
الخصب ولو كان العبد مسلا والمولى كافرا كانت شرادتمهما باطلة لا ا دوم لمات فمل 
السلم ذاذا أذن سل لمبده التكاخر فى النجارة فشبد عليه كافران لكافر أو اسل بدن أاف 
درهم والميد جحد وكلةالك درهم دن ن للم أوكاذ ر فشادمهما عليه جامزة وانكان صاحب 
الدن الاول مسلا لان هذه الينة قوم لابرات الدن فى ذمة الكافر وقد بينا ان اشكاك 
الحجر عنه بالاذن كرو بالمّق وار الكافر شدت عليه الدءن بشهادة الكافر وان كان له عبد 
مسلفرذا مله فان كان صاحب الدين الاول كافرا بيم في الدينينوان كان مسلا بع المبد 
وما فى بده فى الدين الاول حتى بسستوفى يع دينه فان فضل فبو للنبى شبد له الكافران 
الآن لان الاولاستحق كسبه ومالية رقبته فلو قبانا شبادة الكافر في انبات اأزاحة لاثانى 


معه نضرر للم لشبادة الكافر وذلك لا تجوز #فان قبل حق الثريم الملل فى رقبثه وكسبه 
لا يكون أتوى من <ق المولي اسل وقد يننا أن شهادة الكفار عليه مقبولة فى حق مولى 
السلم فكذلك فى حق الغريمالل#قلنا للولي الل رضى بالتزام هذا الغرر حين أذذله فى 
التجارة فاما التري الل فل وجدمنهالرضا بلنزامهذا ااضرر وف ابا تهذه اازاجةءليه ضرر 
ولو ادعى عليه مسلان كل واحده 5 0 أشبدلاحدهها مسلان وشبدللا - خر بدبله 
كافران فال القاذى يمَغى بالدين كله عليه فييداً بالذى شبد له اسان فيتغى دينه فال بق 
ثى' كان لاذى شهد له الكافران لان الذى شبد لهااسلان أنيت دنه ما هو حجة على العبد 
خاصة ونبوت اق بحسب السبب فكان دين الذى شهد له المسليان ناا فى <ق الذى شهد 
له الكافران ودين الذى شبد له الكافرانغير نابت في حق الذى شهد له المسلان فلرذا دا 
من كسبه وثمنه بقضاء دينه الذى شبد لهالمسليانفان بق ثى' فو للذى شهد له الكافرآن ولو 
صدق المبد الذى شبد له الكافران اشتركا فى كسبه ومن رقبته لان دينه ثبت باقرار العبد 
والثابت باقرار الأذون منالدين كالثابت بالبينة فيظير وجوه فى حق الثريم الذى شبد له | 
المسيان وتحاصان فيه ولو كانالذي شبد له الكافران مساما والذى شبد له اللسليان كافرا أ 
ا 
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وال بد موحد ذلك كله بيع العيذ واقتما نه نصفين لان كل واحدم: بعااثت دنه ع هو 
حدة على اأعيد وعلي خصمهفاستوى الدنان فى الهوة ولوكان الغرماء ثلانة كل 5 مهم 
بدى لفت درهم أحد همل شبد له كافران والثالى مس-لم شهد له مان فانه قذي عله 
مجميع الدين وبباع فدلا زالبينات كلبا دحة عليه 9 يقسم كله بين السلم الذى شبد له ايان 
والكافر الذىث بدله المساان نصفين لان كل واحد منهما أثبت ديه ما هو حجة على المبد 
وعلى المفنمق الا بر ن فأما اثالث الذى شبداه كافر انفئدا بت دبنه بها لبس محجة على السلم 
الذى شبد له اللساان فلا يستدق المزاحمة معه فى تمنه واذا ل تثبت المزا<ة صار كالممدوم 
واستوىدبنالا "خرن فالوة فالون بينبهاتصفان | للمسلأ نصفه والنصف الذيصار للكافر 
بينه وبين الس لم الذى شهد له السكاف ران تصفين لابه نبت دنه عا هو <جة على هذا الكافر 
وأا كان غهررا طق الم و ولق فى ه-ذا الاصف للمسل حق وهنهما مساواة فى ٍ 
دين كلواحد منهما في حق صاحبه ف بم هذا النصف ينهما تصفين م م لا.يكون اسل أن 
ب خذمن بدهذا الذي شهد له الكافر اما أخذه من صاحيه لان ذلك لافيد ث* ا أ اذا أخذذلك 
أناه الكافر الذي شبد له اأسايان فاسترد ذلك منه لانه يساويه فى المّن فلبذا لايشغل ذلك 
ولو كان أحد الغرماء مسلا شبد كافران وال خران كافران شهد اكل وا<د منبما كافران 
بدي' بال لان دنه بت عا هو <دة على خصمه و دنهمأ يت عا ليس >حة ءايه فان لق 
لعدة نه كان بين الكافررين 9 تواتممافى ثبوت دن كل واحدمنبما فى <ق صاحبه ولو 
كان العيد ملاو اولي كافرا والذرماء ر جاينأحدهماملم شبد لهكافر انوالا مخر كافرشود 
لهمسلان وال د حل ذلك فان القاطخ ى بطل دعرى السلم الذىشم,د له كافذران وماعال. هدق 
الآخر فى دنه فيوفيه حقه فان تى ثئ من عنه فبو للمولى لان الل اغا أقام شبودا 
را وشبادة الكفار لا: كرون لبحه علي 1 بدالسم ذا ل ثبت ديه على العبد 
لاساحق ا ن عنه فلا كود لهذا اال أ نْ ن براحم الغ 2 الكافر ذها اخدمولذان بحن 
من اأولى 23 لق من كنه فى بده لاف ماسبق فرناك الددون كلها تثبث على العبسد 
وكذلك لوكا المبد ورا عليهفى هذ الفصل لان أصل الدنلابثيت عليه بشبادة الكفار 
وان كان محجورا عليه ومالم . شدت عليه أصل الدين فى ذمته لا ماق عالةرقبته ولو كان المبد 
كافرا عجور را ومولاء سلا والذرماء دامتعا مسل ثم بد له كافران والآ تخر كافرا 


)8غ١١(‎ 


شهدله مسلان بأنه غصب 57 درهم انه مفى عليه دين الكافر ولا فى عليه دن 
الي حي لتق لا نهو لاه ملم وقد ببنا ان شبادة الكفار على العيد الكافر الجور عليه 
بالنص لا نكون <حة فى عن المسرفا لم سقط حقه بالمتق لا يقغى ءايه بدين ام السلم وليكن 
اذا أخذ الكافر دينه من عنه شاركه السرلان أصل دين الس نابت على العبد بشرادة الكفار 
هنا( ألا" ري ) أنه بؤخد بدلعد العتق واعا لانظبر ذلك فى <ق المولى وقد سقط حدق 
اأولى 5507 الكافرهن نأا بد واما بق أأعتبر فيه <ق الكافر ودن لس الت عأ هو 
1 1 الكافر وعلىالمبد كدين الكافر ولهذا شارك فم أخذه واذا” ذن السل لعبدهالكافر 


شبد عليه كافراز 0 كافر بأقرار 5 غصب وقفى التأضى ذلك قباع 
ال 55 اف درثم فش ضاها اله رمثم ادعي للحي دنأ أاف درهم كانت عايه قبل 3 باع فال 
أقام على ذلك شاهد بن مساءين فان القاذ 51 الالفاه ار الذى شهد له الكافران 


دف 0000 عودلة أن 1 كان التاق كاذنا أحَد منه ادف مال ذه الاول 
ا دلت ديلة ال تاريخ سازق على الب م فياتحق بالدن الظاهى عليه لشهادة المساءين قبل أن 
باع ولو قامت الينة قبسل البع كان المع فيه ماذ كر نا فكذ لك هاهنا قال ولو كان الاول 
كافرا وشاهداهمسامين واائا 0 أوكافرا وشاهداه كافرين فانه بأخد ٠ن‏ الاول نصف 
50007 لاذدين الثانى ثببت عا هو حجة على العبد وعلي الثريم الاول ودين الاول كذلاك 
فلاستوائمافى القوة حمل تمه ينهما نصفين ( ألا ترى ) أن الكافر لو هلك ورك ألف 


درم 5 وارثه وأقام كافر شاهدين «سامينعلى اميت بالف درهم فضي له القاضي ثم ان 
مسلا أو كافرا أقام علي المت شاهدين كافرين بدب نألف انه يأخذ ءن الاول نصف ماأخذ 
لامدنى الذى بيناواستحتاق تركة اميت بدينه كاستحماق كس العبد وكنرقبته بدبنهقالواذا 
أذزاار جل امبد الكائر فالتجارة فباع واشترى ثم أسلم فادعى عليه رجلان دينا خاء أحدم) 
بشاهدين كفرين عليه بااف درهم دنا كأ: ت عليه فى حالة كافره وجاء الا + ر لشاهدن 
.سل ين عليه #ثل ذلك والمدعيان مسلمان أ وكافران واأولى ملم أو كاذر فشبادة المسامين 
حاخزةولا * ي' للذىش, بد له السكافر الا زالعيد مسلم حين قاءت الينة عليه وشبادة الكافر 

على للم 3 لى سواه أطاق الشهادة أو أرخ بتاريخ سايق علي اسلامه ولو كان الميدمسلا 
ومولاه كافرا وهنا فاريل العيد عن الاسلام والعياذ بالله فشهد عليه مسلان (كافر و اسم 
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عال وش,دعايه كافران اسم 1 كثر عال فشبادة المسامين جاثزة وشهادة الكافرين باطلة لان 
ال رتدعبر على المودالى الاسلام وك الاسلامياق فى حقه ولمذا لانهذ تصسرفهف الثروالمتزر 
]أ فشهادة الكافر لا.كون حجة أصلا واذا أذن الرجل لعبده الكافر فى التدارة ومولاءملم 
1 ذى فشيد عليه «سلياث أسل ندبنو شهد عليه ذميان اسل ددبن وشهد عليه مستأمئان لدم 
دين فان القاضى نبطل شبادة المستأ.نين لان العبد ذمى وشبادة المستأمن لا نكون جةعل م 
الذى باعتياران الذىءن أهل دارنا وغى بشبادة الذءرين واأساءين لامها حجة عليه ثمببيع 

العيسك ف ندا بدين الذى * شبد له اسان لانه أ” بت ديه عا هو حجة على الء.د وعلى خصمه 
الا . خراعا 1 بتدينه عا هو<حة على الع.د لا على خص.ه ناذا أخذ امسلل حهه ولق 'ئ كان 
للذى شبد لهالذميان لان دينه كان ثانا على العبد ولكن كان محجورا لاق اللم وقد زل 
المجر حيناستو فى اسل <قّه فان بت دون بعد دنه كانلامولي لاندين الذى شهد له استأمنان 
غيريابت فى حق المبد وكذلك لو كان المولى حر يبا لان الدين إشبادة المر بين لايثبتعلي 
المبد الى ومالم ثبت الدين على العبد لباق عاليته التى هى <ى مولاه فلو كان اأولي 
وعبده حرببين والمسئلة محالها قغى بالدين كله علي المبد وبيع فيه فيبداً بالذى شبد له الساان 
م بالذى شهد له الذميان | قلنائم مافضل يكون لاذى شبد له الربيان لان دينه ثارت فى 
حق الءبدهبنا واعا كان <ورا يح قال خر ن فاذا زال الح ركان الباق له فا نكا ناب 
الا نكليم أهل الذمة والمسئلة مجالمائحاص فىئمنه الذى شبد له لمسايان والذي شبدلهالذميان لان 
دبن كل واحدمنهما ثبت با هوحجة على الع.دوعلى الحصمين الآ خر بن ودين الثالث اكائبت 
مما هو حجة على العبدخاصةفلا اهما فى تمنهولكن يقدمان عليه وتحاصان لامساواة ينبما 
فى القوة فان فضل ثبي" فرو لاذى هد له امريبان ولو كان أصعاب الدين كلبم مستأمنين 
تخاصوا ججيعا فى دنم لان دن كل واحد منهما بدت عاهو <دة على العبد وعلى الخصمين 
الآخرين ولو كان ال ولى مسا أو ذميا والمبدحر بيا دخل بامازفاشتراههذا اأولى وأذن لهفى 
التجارة وااسئلة محالها لم م ز شهادة المر ببين عليه بشى' لان العبد قد صار ذميا حين دخل فى 
ملك مسل أو ذى فلا نكو زشبادة أهل ارب بالدين عليه حجة واذا دخل الحرنى دارنا 
بأمان ومعه عبد له فاذن له فى التحارةجازت شهادة المستامنين عليه بالدن ها بجوز علي مولاه 
0 ستاءق ١‏ أله مره أن لعيسدة الى دار المرب ولوكان 0 ثلانة 
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مسم شد له حر بيان يدبن لق درهم وذى شبد له ذميان بدن أاف درهم وحرلى شبد له 
مساال 3-4 الف درهم م بع العيد ااف درثم فاه يقسيم الااف بن الذى الذى شبد له 
١‏ الذميان و أرلى الفى شهد لهال لان نصدين لأن دن كلواحد 5-7 بدت ع هو ححة على 
العيد وعلى صاحيه فأماللم فاعا شتدنه عا لبس مححة علي الذىو هوشهادة الحر بيين فلبذا 
لا بزاححمبما واذا اقنسما عنه لصفين أذ المسلم من المربى نصف.اصار له لان دبنه نابت با 


هو دحة ف دق الحربى واعا كان منوعا عق الذى وود سقط حق الدىيعن هدا الصف 


فكان منهما أصفين وقالعيسى ن أبان وج هاشّهذا خطأو ذبغى أن يكو ن الالف ينيم أثلانا لان 


الم الذىشبد له ار بيانوالذى الذى شبد لهالذميان استويا من حيث ان دين كل واحد 
منهما نت عا هو ححة على العبد دون صاحه فليس جعل السلى محجوبا عن اازا+ة لاجل 
الدى ,اولي من جم ل الذى +دوبا عن اازاجة لاجل لي وقد لدت دن كي واحد منبماعا 
هو حجاعلى اأربى ودين اأرلى عا هو حدة عليهمافيذ. أن يكون نهم أثلا 'اوهذاذ كره 
المسن بن زياد ع نأنى وسف رما اللةوقيل فى نصح يجواب!! .تاب انه وان كان كذلاك 
فشبادةٌ الذى أآوىمن شبادة المربى لان شهادةأهل المرباغا شبل مد الامازوالامان 
بشنت لاحربى +3 الم 0 من توم مقامه من المسلمين أما عمد الدمةفليس يثبت من جهة 
الذى ذكانت شبادة ة أهل الدمة للذى ا وَأندذك عن التهمة ٠.ن‏ شرادة الم تأمنين لأس 

| فترجح جاب لهذا ولو كانت شهود الذى حر بين وشرود المسلم ذميين والمسئلةمحالما كان الْن 
: بين امسلم والحرنى نصفين لان الذى انما أببتد. نه عا لس مجة على الس ومسلا نبت دنه || 
عا هو حجة علي الس فكان الذى محدوبا به لقي الم طرق وقد أت كل وا<د منهما 
دنه عأ هو ححةعلى العبدو علي صاحيه ذكان لمن ناليم انصفينثم بأخدالدى افيف مأأصاب 
الر 5 لان بينته ححة عليه واعا كان يجوب عن الس وقد سقط حق المسمعن هذا النصف 
ولو كان الذي شبد له اسان ذميا والذى شهد له الذميان حر با والذى شهد له المربيان 
مسلا فان لون بين الحربىوالذى نصفين لاندين كل واحد منبمانيت عا هو <جةعل صاحبه 
و دبنااسم نبت عا ليس بحجة على الذى فكان هو >جوبا ولاس فى هذا الفص ل طمن فان 
الدين نيت عا هو<جةعلى اعرد لان شهود الذىىمسلموزفلبذا كان المن بن الحربى والذى | 
أصفين ثم يأخا. الس نصف ما أخذ الحربى لا ينا انه كان عجوبا بالذى وقد زالت مزاحته ؤ 
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قال فاذا لمق العبد درن فمّال مولاه هو محجور عليهوقال الغرماء هو مأذون له فالقول قول 
المولى لانه متمسك بالاصل وهو الاجر سيت ارق ولان الغرماء بدءون عليه اسدب 
استحقا ق كسبه ومالية رقبته واللولى نكر ذلك فعليهما'بات ه-ذا لح بالبينة فان حاوًا 
بشاهدن على الاذن فشرد أحدهما أن مولاه أذن لهفىشراء البز وشبد آخر انه أذن له فى 
شراء الطعام فشمادهماجائزة وان كان الدبن من غيرهذين الصنفين لان الشبود ه اما هو 
أصل الاذن فأما هذا التقيد بالبز والطءام فلنو لان الاذن فى التجارة لابقبل التخصيص وقد 


انفْمًا على ماهو المصود واأشبود 4 فال شود أحدها أنه ادن له ف ثراء البق وخين اخ 


انهراءيكترى اليز ض سنبه فشباد هما باطلة لامممااختلفا فى الشرود يدفانأ حدهما شهد عماينة 
فمل وال كرشيد تقول ولوغيد أخذهااةه .اه يشترى البزفلم بنبه وشبدالا نخر انه راه 

الشترى الطعام ل نيه فش هادم ماباطلة لان كل واح_د منبهها شبد عمأ 3 ذل غير الفمل الذى 
1 الآخر عماذ تدفل يثدت عا شهدعماء 1 شاود واحد ولو ش,داءه رام فرق 
ال بزفم 3 كان الشر اعجائزا وكان العيد ا لهفى التدارة لامهما انفمًا ال الشبادة عماينة 
فل واحد والثارت إشمادةشاهدين كالثات باللماسنة ولو عا. زا الول ره شع البز فلم : انهه 
كان دولا له فى التحارة فى الاشياء كلما 5 اذا شبد عليه الشاهدان بذلك والله أعم 


باب الاختلاف بين الأذون ومولاه دم 


( قال رحمه الله ) واذا كان العبد الأذون فى بده مال وعليه دن فقال هو مالى وقال 
مولاه بل هو مالي فالةول قول العبد لان بده فى كسره معتبرة َو ق الغرماء والمولي منوع 
من أخذ ماق بده له بم فيكون الال فى بده ككونه فى بد غرما عه لان اشكاك الجر عنه 
بالاذن عنزلة انفكاك ال ر عنهبالمتق أو بالكتايةالا أن بده قبل أنيلحقه الدبن ما كانت 
لازمة وباحوق الدبن اباه صارت لازمة فالمنازعة بينه وبين المولى ذما فى هده كاانازعة بين 
اللولى ومكانبه فها فى دده وان كان المأل فى بد المولى وفى بد العبد فهو ينهما نصفان لان 
المولى منكسب عبده فى هذه المالة كاجنبي اخ وةداستويا فى دعوى اليدوالمينظبرتق 


«ديهما فكان بينهما تصفين فان كان فى بدالموى وبد المبد وبد أجني فادعاه كل واحد منهم 
فهو نه ينم لاا لا لان بد الء نر دحاول ود 
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لمزاحمة وان كان العبد لادين عليه فالمال بين المولى والاجني أصفان ولا ثىئ' لامبد فيهلان 
ماق ل العيد ودد مولاه واح_د اذا ا يكن عليه دن فان اكسية خالص ملاك مولاه ودذه 


فيه كيد مولاه وفى <ق الاجنى لان الحق لادمدوههما ذبو عتزلة مالو نازع اثنان فى ثي* 
وأحدها تمسسك له بيديه والآخر يد واحدة فانه قغى ذلك نصفان هذا ولوكان 
7 بفى ند حر وعيد فاخو ن وكلواحد منهما بدعيهو معظءه فى بد أحدحما و الآاخر ماق 
| اطرفه فهو دنهما نصفان لان الاستحقاق باءتبار اليد ودده على جزء من الثوب كيده علي 
جيءه ( ألا ثرى ) انه لوكان فى بده طرف من الثوب وليس فى بد الأ خرءنه ثى' فتنازعا 
فيه كان ذو اليد أولى مجديعه سواء كان الطرف الذى فى بدهممظ الثوب أو شيا يسيرا منه 
فان كان أحدهها متزرا به أو ص ندياأولا بساوالاً خرمتعلةًاه أوكانتداءه أحدهمارا كبعليبا 
وال خر متمسك بالاجام ذهى للرا كب واللابسلانه مستعمل لاعين واليد بالاستممال تثبت 
حمَيعّة دون التعاق به ( ألا ترى )انه لاتمكن هن الركوب والابس ف الءادة الا صاحب 
اليد وتمكن الخارج من الت.اق به لان الملبوس نع للاس والمركوب بع لارا كب لان 
قيأمه يهوكانت بده فها هوب لهمن وجه أقوى من بد المنعاق به والضعيف لايظبر فى ممابلة 
| القوى ولولم يكن هذا رااكببا وكان الآ خرمتءلتا مها لايستحق الترجببح بتمائقهمهاولو كان 
هذارا كي اوم , يكن ألا ون متعلما . ما كان ارا كب ون فاذا كان لاحدها سبب إستحق به 
عد الأشر اد ولشى: لاخر ل هر أو لوو أماعير لاد هاون أ عراقية من رجل 
ليع معه اللز أو ط تطمعة > 6 اختافافى توب فى بدالاجيرفان كان فيحانوت الذىاس تحن 
فبو للمستأجر لان ال خرمع مانى بده فى بده المستأجر فان حانوت ام سجر ودده 0 
عليه فا فى المانوت يكون فى بده فالظاهى شاهد [امستأجر فان الاجير لاتقل أمتمتهالى 
علوت النتأجزعادة خموصا ما لس من اداة منلدوان كانق السكة أو فى دول الأخير 


فون الانعين لاآنه ليه الما جر على هذا اللوضع حقيقة ولا حكما ويد الاجير ثابتة على 
التوب حقيقة وبدمّد الاجارة لامخرج من أن يكون له بد.متيرة فى أمتمتهوالصغير والكبير 
[أفى هذا سواء لان كل واحد منبما له بد ممتبرة دافمة لاستحماق النير ولو أن عبدا محجورا 
| عليه أجره مولاه لرجل وكان مع التبيد توماقتال اأستاجز هول وال مولام هوي 
كان للتأجر سوا كان فى السكة أو فى السوق أو في حاوت المستأجر أو كانت النازعة 
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فىدابة والعبد را كبها لان مولاه حين اجره فمّد حول بدهفيه الي الستأجر وصارالستأجر 
عنزلةالالك فى ثبو ت بده وعل اديه لماز عق الانتنا به فيكول د القولفى جيم ماق بده 
وله مخلاف م رفان المستأجر وان صا داق عنافعه مد بقيبت له بد معتبرة ا تعثه لابه 
مالك للامتعة بعد الاجارة 5! كآن قله والءيد وز عليه مماوك 1 د معتبرة فكان |/ 
هو ومافى بده لمولاه قبل الاجارة وقد حوله بالاجارة الى بد المستأجر ولو كان على المبد 
فيص أو قباء فقال| استأجر هو لى وقالاللولىهو لمبدى فالتولقولالولي لان الظاه بشيد 
له لان الظاهس ان ااعب_د لا ينمل الي بد المستأجر عريانا ( ألا ترى ) انه لو باعه من اذسان 
دخل فال ع مأعليه من لياسه وان لم . بذ كر باءتمار الظاهس والعادة ولادخل ف الم م: ع متاع 
00 ا كر فلا بنظر الى قول العبد فى ثى ال ني 
لا.ح<ور عايهقول ولا بد معتبرة فها معه ولو كان العيد فى منرل الول وى دده توس فال 
ألمب تأحر ول دقان ارك هل ار برل لذن المنزل ف بد امولي فا فيه كول ىق بده 
أيضا لانه ليس للعبد بد معتبرة فى معارضة ة بد الولي والمستأجر اذا كانت بده لا نظبر فى 
منزل الوإ. كان التاعللمولي ولو كان الميد مأذونا له وعليه دبن وهوق مزل الزال وف 
بده توب فمَال الموللهو لى وقال العبد هو لي ذان كان الثوب من تجارة المبد بو له لان 
| مايكون كن" تحارة فق كسبه والحق فى كسبه لنرمائه فيده فيه كيد الفرم وان لم يكن من 
نجازنه فبولاموليلاءه فى ملك الولي وده ثاتة على مافى مللكه وحق الغرماء لارثبت فىثي* 
من ذلك مالم ثبت كونه كسبا لامبد ولو كان العبد راكيا على داءة أو لانسا ثوبا قهال العيد 
هولى وقال'أولى هو لى فو للءبسد فى به ديه كان ذلك من #-ارنه أو لم يكن لان 
[للبوس تع للايس وام ركوب نبع لراك وحق الغرماء بتعاق عالية رقبته فيكون متمامًا 
عا هو بسع لهو لتتأعم 


/ باب الأذوق ره المدو أو بريد دم 


( قال رمه الله ) تند يبنا فى السسير أن العرد اذا أسرهالمدو فأحر زوه بدارهم ثم عاد 
الى دودارلل انه العود م كان فيه معن الدين والطناة واذم ١‏ لعد الوقدم ملك مولي فان: 
/ بأغذء من دمن 500 فُْ سدهمة أو من د دل م 3 ادر أل الحرب عليه فال 5 


) #307 


كود عليه ا كان والإن انه لا تمود لان ااستحق بالجنابة للك الام وقتالناة (ألارى) 
ان ا أولى لو أعتقه العد المناءة لابق <ق ولى المنالة فكذلك اذا زال ذلك لكوم لعل اليه 
لاف الدن فايه نابتؤذهته ( ألا رى ( أنه دق عليه |55 المّق فسواء عادذلك الكت أوم 
بد تي الدن فى ذمته ما كان والدن فىذهة العبد لاحب الا شاغلا ماليةرقبته فلهذا ابع ف 


الدبن فى ماك ٠ن‏ لواف ارك دول ول سه دين أو جنانة خط ولاق بدار الحرب * م 
امبر عدون قو لاه عق نه قبل القسءة وبعدها بغير ثى' فقول أىحنينة لاه خرزه 
مشر كو ن اما هو أبق اليه اذا بتى على ماك مولاه بت الدئ والجناءةعليه حالما دنم الجناية 
5 بباع فى الدين قال واذا ادان اسم دبناكم اريد ولق بدا رالحربتم أ- رفان أهآن يم 
فقتل بطل الد, ن الا أن إؤخداد ماله فى دار الماك يمن نه د .اهلان ماله الذى خافه فى 
دار الاسلام مهسروف الي حاجته وهو خاف عن ذءته فى وجوبةضاء الدين كا بعد موه 
وان لم يكن له مال فى دارالاسلام ققد فاتغل الدينحينقتل فبطل دنه وليس هذا بأول 


مديون ملك مفاسا ولو كانت صىئدة فسبيت وأسامت ذهى أمة للذى استولدها وقد بطل 
الدين عا لان نفسهائبداتبالاسر فصارت كالهالكة لاالىخاف فان الهرية حياةوالرق:اف 
وهذا لان 5 الدين نغير تحدوث الرق فيها لابه حين وجب الدين كان فى ذمتها ولا تعاق 
له حل اخر وعد ماصارت أءة فالدين علي,ايكون شاغلا مالية رقببها ان لو بتي وهذهمالية 
حادبة لا كن شخابها بالدبن والدين لا يجب على المملوك الا شاغلا مالية رقبته فيسقط مهذه 
لمنافاة وكدلك كل حد وقصاص كان عليها فها دوناانفس قبل الردة لتغيير حكمه برة,ا فالرق 
بنصف الحدود وبنافى وجو بالةصاص فمادونالتفس فأما القصاص ف النفس فرو على حاله 
عليبا لان ذللك لاشذيربالرق والاءة والمرة فيه سواء وكذلك الرجل الذى أو المرأة الذمية 
نض المهد ويلتحق بدار المرب وعليه دبن وم بوسر فهو رقيقوقد بطل الدينو كل حد 
أو قصاص دون النفس كان عليسه تير حككه برقه ويؤخذ بالقصاص ف النفس لان المر 


والرقيق فيه سواء واذا استدان المر المستأمن فى دار الاسلامئم رجع الى بلاده ثم عاد لين 
مدل و ميا أو مستأمنا أخذ بدلك الدين لبعاء ديه على رجوعه الى إلاده وعد عوده الينا 
ول دمر حجورا متمكنا لما في ذءتهلان الا<راز فىالدين لاإنتحقق ولو لم يرجع الينا حت أسر 
فصار عيدا بطل الدين اتدل شسه برق ولو دخل امسلل دارالحرب بامان فادان حردا 5 


2) 


1 


0 المسامون الحربى ذصار عدا بطل الدين عنه لان نفس هدلت عا حدث فيه من أأرق 
وخرج من أن يكون أهلا ليالكية والاسر لم خلفه فى ملك الدين فسقط تمن عليه لالعدام 

امطالبة وال توفى له فانالدين ليس الا عرد المطالبة هذا اذا كان الدين له ء على وان 0 
للمسلم علي فقّد سقط فواتعله ٠‏ تبدل نفسه بالرق فانْجاء م تأمنالم يؤخذ , به ان كان اندن 


عل مه و يؤخد 4 الس ان كانالدبن على اللاي المعاملة حروث بيثوما ف دار الحر ب 


وهو المروح ال ينا بأمانل لمر *رل أهل دا رالاسلام فلا السمع الخصومة اث ذك الدن 
همأ ااأنيل أو لصيرذميا 1 عد بؤخد ذلك 1 واحد 0 بها لانه ا عر أحكام الاسلام 
وصارمنا دارا ودنا والدن 0 بداء ذمته على حاله و هأء الطاب أهلا الماك هو وخد د كلواحد 
متهم أ'به وقد بنا مافىهده الفصول م ن الملاف فى كنك 0 لصاح والله أعلم 


آ[آذذ# سب يبب ب بيب ب يبب ب ب ب 


2 باب قرا ر الأذوذة ى عسصض ولاه 8 


(ةال رحمه الله ) واذا ل الأذون فى ميض مولاة بدن أوغ صب أو ودلعة قاعة ا 
م لكة أو غير ذلك من دون ن التحاراتفان كان المولىلادن عليه وماتمن صرضه ذلك 
فانرار المبد جائئز عنزلة اقرار | أولى به لان الدبن على العبد يشل كسبه ومالية رقبته وذلاك 
حق مولاه أوصحةائر اره اعتباراذناأو لي بهواستداءةالاذن (مدصرضه كاز :لة انعائهواذا كان 


وه ارا ره إسديب لضاف الى أأولىصار اقرأ ره كاقر ارال ولىوافر اراأوال ى طبه يدبن 


3 عين للاجنى يعم اذا 0 يكن عايه دبن وان كان عليه دين فى نه بدى' بدءنالصحة من 
تركته ومن رقبة الء. .د وكسيه فان فضل هن رقبته وكسيه ؟ ئْ فرو للذى أكر به العيد لان| 
كديه ورقيته هلك مولاه فاقراره فيه كاترار ااولى ولو أقر ا مولى بذلك كان دب نالصحة ظ 
متدماعله وكان الباق عدتضاء دن الصحة مدمروة ذا اليه فبذا مثله وان كاذ ن مال اأولى غاعا أ 


2 القاضى دن |أولي من كنال مهد وما في د بره > ّ( ده سر مال المولىفال أن القاضى 0 أخذ منك 
ن العيد وما كذفى ذه فيمذفى به4 دن العيد وما أقر ” لان ١ق‏ عر الء يدكان متعلمأ 4 
وقد قفي ودين |اول فيموم غريم العيد مقا نجرم الولى د فى الجوع ٠‏ 4 ف ركته اذا ظبر 
ماله لبأخذهتضاء دن دنه وان كان دين المبداً كثر ٠ن‏ ذلك ثما زاد على : عن العيدومالية كسبه 
ار 3 0 ه لاهن ع العيد لا لدينه ما كان ثابتافى ذمة ار واعا 0 


(9غ) 

كسب المبد ومالية رقبته وان كان علي المولى دين الصحة وعلى العبد دين الصحة وأقر المبد 
فى صيض |اولى 5 وصفئا بدى' ون لحت الميد ومالية رقبته بدين الع_د الذي كان قف 
صحة الى لان ذلك أسبق تماقا به فى حق غري المولى واعا ثبت فيه من +هة الول 
وقد كان <ق غريم اليد فيه مقدما على حق المولى فكدلك كود مقدماأ على حق غريم 
أولى ٠‏ م يتغى منه دنا اولى الذى كان فى الصحة لان ذلك أسيق آماما نه مما أقر العبديه 
فى مض |اولى 1ا بيذا ان اقرار العيد فيه كأقرار المولى فان فضّل * ى' فهو للذى أقر لهالميد 

فى ميض .ولاه ولا ككون للذى أقرله العبد فى ميض المولى مزاجة غريم المد فى كرة 
الول فما يستوفيه لان حقه بتاخر عن <ق غري |أولى و 1 اليد فى حمة اأولي <ته 
مقدم على حق غرجم المولى كيف بزاحه من كان حقه متأخرا عن حق غري المولى وهذا 
لاه لو زاحمه فاستوق منه م م لله ذلاك بل ؛ 5 غريم اأولي مزه لكونه متقدما عليه 


ف ذلك م اد ذلك 4 فرص اله 55 8 صوةه ا أولى لان حمه معدم على مه فاخلوه ءن . الماك يزه 


لاقل به ولو لم بك ن على | أولى دبن مخاص غر ماء الس الأول والا . خرين فما فى بده 
لان حة اقرار الميد فى <ق غرما”' له يكونه مأذونا له فى التجارة وقد ججع الاقرارين حالة 
واحدة وهى حالة الاذن ؤ<ءل كل واحد منبما مزاجما لمساحبه فى كسب الع_د ورقبته 
عازلة مالو أ ر لما بالدين معأ الا أن يكون أقر كه لشى' لعينه لا نسان فانه دا فيسل لاحفر له 
لان اقراره بذلك ويح مادام مأذونا له فى التجارة ونين بإقراره أنتلك العين ل«ستمن 
كسبه واعا يتعاق ح<ق غرمائه بكسبه والحاصل أنهاذالم يكن علي المولى دبن ذال مضه 
فى أقار ر الخد ال صته ولول يقر العبد بذلكفى ص ض مولاه و لكنهالتتزمه رسيب عاينه 
الشبود ازمه ذلك مثل مابلزمه فى حمة مولاه لانه مأذون على حالة ولا نه فى السبب 
اذى وجب ,ه الدين ( ألا ثرى ) أن المولى لو باشرهذا الدين كان الدين الواجب به مساويا 
لدبن الصحة فكذلك اذا باشره الءبد ودين العبد فى كسيه ومالية رقبته مقدم على دين المولى 
هال يض دونهلا عل اغريم المولى ثى' من ذلك ولو مض المولى ولا دين على وأ<.د 

منهما وقيمة المبد أاف درهم فاقر امولى على تفسه د نألن هر مم مات المولىفانالميد بباع 
فيتحاص ااغر عان ف عنه 7 ماأقر به العيد على نفسه عزلة مالو أقر به الول على نفسهولو | 
أقر المولى فى مرضه بدين ثم بدين تحاص الغرعان فيه لان الافرارين جيعرما حالة واحدة. 


(ء2)6 


فبذا مله ولو كان اقرار العبد أو لابدى' به لان <ق المقر له نفس الاقرار ثعاق عاليسة 
رقبته فكان فى <ق اولي عنزلة الاقرار بالمين ولو أقر المولى فى مضه مين ثم بدبن كان 
امقر له أولي بالمين مخلاف مااذا أقر بدين ثم بمين يتحاصان فيه فأقرار العبدمم اقرار الولي 
عمزلة ذلك فى الممنى وهذا لانه اذا سبق اقرار الولى ققد تعلق حق الممّر له يمال اأولى فلا 
يصدق العبد على ابطال حق غرمم المولى عنه بعد ذلك لان ة اقراره نادر فكما لا ببطل 
حق غريم المولى باقرار ا أوليبرقبتهلا نسان فكدلك لا مطل باقرار العبد مخلاف مااذا سبق 
أقر ار العبد لانه حين أئر م يكن لاحد<ق فى مالية رقبته وندت فيه حق امقر لهفلايصدق 
للولى بعد ذلك فى اثيات اازاحمة أن يقر له مع غري ااعبد ولو بدأ الأول فاقر بدين أاف 
نم بالف اقرارا متصلا أو منقطما 7 أقر العبد بدين أاف ثم مات امولى فان الغرماء الثلاثة 
تحاص فى كنه فيكون امن ينهم أثلاما لان اقرار |أولى لما ججعبما حالة واحدة جملا كانهما 
واحد مما ولا حدق لمر الع يسوج الافوار من |أولى * 3 أقر العبد بعد ادن 
فيكو افراره كاقرار | أولىبالف قدرماليته فيتحاصون فى كله فكذلك لوكانالعيد أقر يالف 
م بالف اقرارا متصلاأو منقطما ضر بوا مجميع ذلك ممغرماء لأوليلان أقارير الميد حصات 
وهو مأذ ون للخل ١‏ يام كاري الول وقد ج م الكل حالواحدة ولو أقراأولى بدن 
ألف درهم م أقر العيد بدين ألف > 5 أقر الأولى ره ججيعا لان اقرار أأولى 
لا سبق كان مانعا من سلامة مالية الرقبة لاذى أقر له العيد فنزل أقراره بعد اقرار مولي 
2 زلةاة رار المولي وقد جمع الاقارير حالة واحدة فيتحاصون فى عنه ولو كان العبد أقر بدبن 
أاف قبل اقرار ااولى ثم أثر أ ولى على نفسه .دبن نم أقر العبد بدبن أاف م ماثالمولىنانل 
ن العبد لرعه دون غريم المولي لان حق ااغريم الاول لاعبد ا تعلق عاليةرقبته كان ذلك 
0 ىة اقرار اأولي فى <ق مالية الرقبة بعدذلك لاه لافضل فى قيمته على ماأقر به العيد 
أولا ذكان اقرار اأولى فى حدق مالة الرقة و<وده كعدمه واعا إقى الاقرار هن العبد وقد 
جهبها حالة واحدة فكان عن اليد بياهما ولو كانت قيمته ألفى درهم فاق رالعيد يدبن اف 
[أدرمم م أقرالول بدب نألف درهم ثم مات فانه بباع فيوفى غرالمبد حقّه وغريم مولي حقه 
لان في الون المقبوض وفاء بالدين وان فصت قيمته فبيم بالف درهم فهى لغرب العبد خاصبة لان 


حتهفىماليتهمقدم على <ق غريم ا أولى لتقدماقراره وائما ببت <ق غريم الولي فى اافضلو 


)ةه١(‎ 


فضل ثى'وان بيع بالف وجسما" 1ك الك منبأ لغريم الع »دوالياق لغريمالولى لان حقه فى 
الفاضل وصار هذا نظبر< قرب |االم مع <ق ااضارب فان حق رب الالوراً نا لاقي 
ودق الضارب فى الربح تبس فاها ينبت فى الفضل فاذا لم يظبر الفضل فلا ثى" له فان قل 
الفضل كال حفه , حدر ذلك ولو أن ر بدن ألف وقدءة أفان م أقر 7 بدبنأاف 
5 أآر العيد دن ألف 3 ثم مات المول فبيع العبد بالدين اقتسمه الغرماء | أثلاما لاله كان فى 
مالية الرقبةعند اقرار المولىفضلا عن دين العبد در أاف فيثبت حق الفريم فيه ثمالاقرار 
الويد حب ليقاء الاذن وان اشتغل جيع ماليته بالدين فاذا كانت الديون كلبا ثاتة عليه 
لدم الغر ماء ممه أ “لاثما وان عع أ 00 له اقتسموه ا+اسا لان حق غريم اللولى أعا 
بت فيه شدر الفضل وفد ظ نأ الفضل كان شدر حسمانة حين ا الول باافدرهم 
فاا شت من دين غرعه فى حق ٠زأمة‏ غرعى عى العبد ٠ة_دار‏ حسماثة فاذاضرب هو 
مخمسمائة وكل واحسد من غريى المبد بالف كان الثمن بذهم حماسا لاننك مجمل كل جسمائة 
سهما وان دم بالف كانت لغريى العيد خاصة لان حق غريم أولى 'ندت باعتبار الفاضل ئ 
نفضل من ماايته 5 ى' على الدبن الاول الذى أقر به العييد حين 6 بالف وحسمامة ولو د 


اأولي ذأقر عليه دين ف درهم وقيمة المعيد ألفان 3 أقر اليد بدبن اك 3 أقر امول 


بدبن أاف فان الثمن قسم بين الثرءاء بالمصص أثلاثا لان حق غريم ااولي الاول ثبت 
فى ماايته وكذلك <ق غريم العبد لان اقراره إءد أقرار ا أولي كاقرار اأولى وكذلاك حدق 
الذى أقرله المولى آخرا قد ثبت ذه لان الاقرارين جيءا ءن امولى جميءبما حالة واحدة 
فيتحاصون فى أمنسه ولو بدأ المبد فأفر بدين أاف درهم ثم أقر المولى يدبن ألف ثم بالف 
ثم بالف اقرارا متصلا أو منقطما ثم أقر العبسد بدين ألف ثم ءات مولي فبيم بالفى درهم 
ضرب فيه غرماء العيد كل واحد منهما جميم دينه وضرب فيه غرماء اللولي كلام يالف 
فقط لان مقدار الالف من ماليتسه قد اشتذل بدين الذى أقر له العبد أولا ثم الاقراران 
من المولي جمءبما حالة واحدة فكاءمما وجدا معا والفاضل منالمالية عند اقرار المولي متهدار 

أل فثدت حق غرماء الولي فى ذلك القدار خاصة فلبذا ضرب غرماء الولى بالف درهم 
وكل واحد من غر يى العبد جميع ديله ولو يع,ألف وحجسما'ةضرب ؤه غرماء الميد جميع 
فوم وغرماء انوي 0 لمسما له لان 0 ن أقارير ااولي تدر سما" له فيكون 


90ه) 


امن ممسوما ينيم اماسا لكل واحد من غريى العبد خجساه سمائة ولثريم الولى سه 
ثلمائة فآن افتسموه على ذلك م خرج بعد ذلك دبن كان للسيد على الناس شر جَ منه ألف 
أو أافان وجسمائة فئرماء للولى أحق ذلك لانه قد بتي من دينهم ذلك القدر وزيادة ولا 
<ق اغرماء العبد فى تركة المولى وهم ماضربوا مم غ غرهاء المبد فى نه بقدر ألفين وحسمائة 
3 1 تمع مالذوج +: 7 ' خرج منه ثلاثة لاف أخذء واداارلى. هن ذلك 
:ألفين وسدماكة وا غرماء العيد من ذلك "ملهائة 0 بق »ن حق غرماء الولى ألفان 
وسبعانة فَأَُحْذُون ذلك وقد كان 8 بقدر ثلمائة من »م 0 لوا يكرد ذلك 
دينا لغرهاء العيد فى تركة |أولى نأخذون هذه الثلمائة ان ذلك ذان كان الذى خرج 
من ذلاك أافان وسماثة بأخذ غرماء الولى من ذلك ألفين وجسمائة وخهسين وأخذ غرماء 
العيد من ذاك سين لان تاخز خروجه هن دن اأولى معتبر ا لو قد دم خر وحه على 
قسمة 5 ٠‏ اأمى ولو قد م خروج هذا اللقدار كان كله لغرماء العتدام لق من تينم أرلمالة 
ودين غرتى العبد ألفى درم فيرب كل واحد منهم في كن العبد وهو ألف وحدمائة 
عقدار دينه واذا ضرب غرماء العبد بالفين وغرماء |أولى عا اق *ن ديهم وق ار لماه 
كان السبيل أن يمل كل أرسماثة سبما فيصير <ق غريى ااعبد خمسة وحق غرماء اأولى 
نيما شين أن الذى سل لم سدس من اليد وذلاك مائتان وخحمسون وقد استوفوا ثلمائة 
فليم رد اأخذوه زيادة على حقهم وذلك خمسون درهما ولو كان المبد لم تقر بالدين الاول 
والسألة “الها أخذ غرماء السيدهاخرج هن دين السيد وهو ألفان و سهاثة ثم اع العيد 
فان ع يلاف ضرب فيه فرءاء اأولى عا عا بق لهم وغر؛ م العبد جمييم دنه وهو أأف فكان 
امن بد بم اسباعا خسة اسباعه لغرمم العيد وسيعاه اغرماء | أولى ولوكانت قيمة العبسد ألفى 
درم أ المبد فى ميض ا ولى ندين ألف درهم مم ثم أقر المولى بدين الف ثم اشترى الدبد 
0 ساوى ألما بالف وقبضه عمانة الشبود ات ف يدنه هم مات الب_يف ولا هال له غير | 
العيد ف 6 بالفىدرهم أقتسمه قزماة العيد ينهم ولا ثى' فيه أغريم ا أولى لان الذى وجب 
على العيد ععايئة الشبو د عيز عزلة دين الصحة و 0 اق عالية العيد من 0 له امول ى 
عمس صْه وقد أقر له اليد أولا دين الك فظبر اله لافضل فى عه على دين أأعانة وعلىالذى 
أقر بهاامبدأولا وصعة اقرار 2 لى باد باعتبار الدرة فاذا 0 يظور بالدين الولى قم فصار كالمعدو 1 


9م )2 


وكان كن العبد بين غرمائه ولولم بتر المبد الأذون ولكن اأولى هو الذى اشترى عبدا 
إساوى ألها وقيضه ععاينة الشبود ات فى بده 3 مات اأولىي من مرصه والس_ثلة الها 


دين الصحة وقد ينا ان دين الصحة على المولي مقّدم على ما أقر نه العبد فى عرض مولاه 


لان عة اقرار العبد باستدامة اأولى الاذن له ذابذا بدى' دين البائم وما بتى بمد ذلك فهو 
بين غرماء المبد ويستوى ان كان الاذن فى ة المول أو فى مضه لان استدامة الاذن 
بمد المرض كاكتسابه ( ألا ثرى ) انه لو أذن له فى التجارة فى صحته ثم ميض فأقر العبد 
ابععض ورثة الولى بدين ثم ءات المولى أن اقراره باطل سواء كان على اأولىدين حيط أولم 
يكن لاقرار اميد تدر مَاأذن لااق مررطه واتقداقة ا > ل مورضة عنزلة اقراراأولي.ه م 


اقزر اأزيش لوارثه بأظل. ولومات ااوى فماز الدذ الأذون عورا علينهعوتة يم أثر 
دين ١‏ يز اقراره لان الاك فيه اّمل الى الوارث ذهو عنزلة مالواتّقل |المكفيه الي غيره 
فى حيانه بع أو هرة فان أذن له الوارث فى التحارة جاز اذنه لانه علي «لكه فان أقر العبد 
بعد اذنه ندينجاز اقراره وشارك المر له أصحاب الدين الاولين لان ١ك‏ الوارث خاف عن 
ملك الأورث فيجعل عنزلة ملك للورث فى حياته ولو حجر عليه إعدمالمقه ديون ثم أذن له 
فأفر دين آخر شارك المّر له أصحاب الدين الاولينلان الاقرار له حصلفى حال انفكاك 
المجر عنه مخلاف ٠ن‏ اقر له فىحالةالحجر فهذا مثلهولو كان على لل ولى اميت دبن لم بجز اذن 
الوارث له فى التحارة ولا اقرار العيد بالدين لان دين المو لي عنم »للك الوارث وله فهجنانل 
قبل فى هذا الوضع مالية المبد مستحقة لغرماء المبد ولاحق فيه اغرماء الولىفيجءل دين 
المولى كالمعدوم ودين العبد لامنع ملاك الوارث فيخبغىأن يصحاذنه فىالتجارة» قانا دين الولى 
لابظبر فى مزاحمة غرماء اليد ذأما فى <ق وارثالولىنهذا ظاه( ألا ترى)انه لو سقط 
دين العبد كان مالية المبد لغرماء لأولي دوزورثته فلودا لايصح نسرف الوارث بالاذن فى 
التجارة فى هذه اللالة وال أعم 


ع 


)68( 


كان فق ندة نمق جارته واشرى يا خا فى ذلك في مات المولي ولا مال له قير الميد 
وما فى بده جميع مافمل من ذلك مما يتغاين الناس فيه أو مالا بتنابن الئاس فيه فهو جائز 
أ في قول أ ىحتيفة من ثلث مال المولىلانالميد باش كاك الاجر عنه بالاذن صارمالكا للمحاباة 
مطلقا فى قول أنى حنيفةحتى لو باشره فىة!أولى كان ذلك صرحا منه والمولى حيناستهام 
الاذن بعد صرضه جعل تصرف العبد باذيه كتصرفه فسه ولو باع المولى بئفسه وحابى 
يعتبر من ثلث ماله الحاباة البسيرة والفاحشة فى ذلك سواء ذكذلك اذا باشره العبد وى 
قول 1 و سف وحمد عابانه عا نان الناس فيه كذلك فأما محاباءه عالا ناين الناس فيه 
فباطلةوان كان رج من ثاث المولى لان العبد عندهما لا ملك هذه الاياة فى الاذن في 
التجارة <تى لو باثره فى كة المولى كان باطلا وكذلك ان كان على المبددين لا محيط برقبته 
وجميع مافى بده كان قوم فى امضاء عابأة العيد بعد الدن من ثأث مال المولى على ما بنا 
لان قيام الدن على الميد للا إلغير ى> افاك المجر عنه بالاذزوانكان على المولي دن يط 
رقبة العبد وعا فى بده ولا مال له غيرهل يجز محاباة العبد بثي“لان مباشرنه #تباشرة الولى 
وقيل للمشترى ان شت فاتقض البيع وان شئت فد الحاباة كلها لانه لزمهزيادة فى اله لم 
برض هو بالتزامما فيتخير ذلك وان لم يكن على أ أولى دبنوكان على العبد دبن حيط برقبته 
وجميع ما فىيده فحاباة ااعبد جائزة علي غرماءئه من ثلث مال المو لى لان حكم الاذن +يتغير 
با-وق الدين ابه والحاباة وانجازتعل الغرماء فاتما هى من مال المولى ولوكان الذى حاباه 
المبد بعض ورة المولى كانت الحاباة باطلة فى ججيمهذه الوجوه لان مباشرة المبد كباشرة 
المولى والمريض لا يملك الحاباة فىثى' مم وارنهولو أن رجلا دفم الىهذا العبد جارية ببيعبا 
له فى مضا ولى فباعبا من وارثامولى وحاباه فيبا جاز ذلك لان هذه الحاباة ليست من 
مال امولى ولاثى' على ورثة المولى وهذا التصرف من العبد لم يكن تفوذه باذن المولي بل 


هو ثارت عن الموكل وائا نقد وكالته وكانه بأشره بنفسة ولو باع العيد ف ص ص مولاه 


شيأ ولم حاب فيه ولا دبن على واحدمنهما أو اشترى ولم بحاب فيه ثم أقر تقبض ما اشترى 
أو بض كن ماباع ثم مات المولي فاقراره جائز بمنزلة مالو كان المولى هو الذى باشر هذا 
الورك واقز تبض الْهن وكذلكان كان على العبد دبن كير ولو كان على ال ولىدبن كثير 
حيط 0 وما 6 بده ا (صدق على الهبض الا بالينة لان اقراره بالميض في المنى اقرار 


( 8ه) 


يتقان ولو <ويه لي أله .ض مثل م كان لي عاية © ا صار قصاصا ودن اله عل - صوة 
أ راره عي لفسية بالدن 6 ص ضهذ .كذلك عنم حة أقر أره ١‏ أله 00 مادن اللولى ف ويه 
فيمنم أقر ا رار العبد على نفسه بالدين فى مص ضه ف 1 لاك عن كمه أ راره بالقيض وشال للمشترى 


انشئت فآد الهن صية أخرىو نشت فافض البيع لاندازمه زيادة فى الثمنلم برض بالتزامها 
وافرار العبد في اثباتاللرار لل.شترى زيادة فى الم ن #يسوان ل يكن صرحا فىوصول الْوْن 
اليه لككنه من أقلةالمقدممه ولو كان الذى بايمه دءض ورثة المولي ل بز اقرار المبد بابض 
منه كان عليهأو على لوليد.ن أو يكن 6لا يجوز اقرارهله ادبن وم لا يجوز اقرار الول 
بالق.ض منهفى مضه لو كان هو الذى عامله والله أعلم 
9 باب أقرار الميد فى ص ضه :م 
س9 ببب__ 7ط 
( قال رجه الله ) واذا صرض المبد فأقر بودامة أو دين أو سرامو أ ودين 
وجوه التحجارات 3 ثم مات من مضه ولادين عليه فى الصحة فاقراره جا/ز وهو عنزلة ار 
فى ذلك لان اكاك الاجر عنه بالاذنكاةاك الحجر عنه بالعتق والمرضلا بنافيه وان 
كان عليسه دين الصحة بدى' يدبن الصحة لانه لا يكون افك الاجر عنه بالاذن فوق 
افك الاجر عنه بالءتق وفى حق ار دن الصحة مقدم على مأ أقر به فى صضه من دين 
1 عين فكذلك فى <ق الءرد» فان قيلقى<ق ارال ّ بتغير عرضْدمن حيث تعلق حق 
الغرماء والورثة عاله وذلاك لا .يوجد فى<ق العبد فان الدين الذى فى صح: ته كانم تعلة) بكسيه 
ومالية رقبته قبل مضه واأق فى كيه ومالية رقبته بعد الدين ولاه وهو اأساط له عل 
الاقرار فيذبنى أن لو ا ار به فى الصحة وبين نا 2 ربه فى أأرض اد | أم ولكن 
انفكاك الاجر بالاذن فرع أنفسكاك الحجر عنه بالمتق والفرع باتحق الاعون فى حكاه 
وان لم توجد فيه علته لابه منم ثبوت الل كر البيع بوته ف الاصل م لو أعتقه امول لفك 
ماص ض - 3 1 ر دين كان حق غرماء الصحة مقدما فى ماله علي ا ر بدقى ص ضه لعد المئق 
فلا يكون مقّدما على ما أقر به فى صرطه قبل المت ق كان أولى ولو كانالذى نه م 05 
بديئة شاركو أصيتانن دن الصحة لانتفاء التبية فما نت عليه بالبينة وهو فى ذلك ع زلة 
الحر فى العين والدين 2 وكذلك فالاقرا ر بالدين والوديمة ف سم اخدفاء على ال 


صى|؟|أب 


(كه) 


وفما يلحمه من ذلاك ١‏ ب ةوعليهد ن المحة هو كالحر وقد ينا هذه القصولف ار 5 ال 
لاما رارة وكدذلك فى العيد واذا 7 | يكن عليه دن قالصحة 0 ر ف صرضه 3 بقع بدن ألف 


درهم وأقر باستيفاء أاف درهم : عن مبيع وجب له فى مر طه على رجل لم إصدق عل قرضه. 


والكن ن قسم ما كان عليه ل نه وبينالغريم أ الا "خر تصفينلان أ راره باافيض عتزلة اقر اره له 


بالدين وذلاك معدي م4 الا أنه قضاه ذلك الدين عاله 6 ذمته ه ذكانه اد ذلك لعين ف بده 


وا رئض الأذوق لاعلك م الل ال رعين شضاء الدن وهو 6 ذلك عنزلة الحر وأ رأ 


كال ماعلى الغريم له ون ال 2 رتصفين وادا ص ص لاخو وعد يددان الصحة ذمخى مض 


اغرمانه دون بعض | جز لاءه لو قذي امم فى صحته ل مجز وكانالا خر؛ بن <ق المشاركة 


امعة لتعلق قال كل 53535 فاذا قضامق ص ص4 أولى وهذا لان ف ا بثاره! عض الغر ماء قضاء ١‏ 
الدين ٠‏ أستاط حق | ماقين حا نذلك الال وهو لاعلك ا مع 4 مط دق الغر مأء عن شئ' “ن كسية 


ولو اشترىق ص صبه شيأ عمابنة الشبود وقبضه نم نقد عه وهلك الثي' 6 بده 3 عات الميد 
م يكن ع أغرمائه على البائم سبيل ذه قبض من ان لانهنى ذلك عنزلة الأولىوهذا التصرف 


من ا ر صمب مطاةًا من اعبد كذلاء “(أراً بت)و استقر ض منه أاف درهمثم ردها عليه لعينها 
أ كان للغر ماءعلى ذلاك سجيلة لكذلك ادارد مثلبها واذا نت هذا فما اذا فمله العيد فى صر ضّه 
ذهو أولىفما اذا فملهىصحته ولو كال نهدا جر ايزا 3 اا ةو ص ض كأل 
لاخرماءأن يشاركوا المرأة والاجير فما ة قيض وهذا فرق قديناه فى ار انه اذا لم دخلق 
ملك نفسه اها اما أن يكون .ثلا اال أخر- جه من ملكه فق افرما فلايلم لاقايض 


ما قضص لتحةق معئى . ع راعض الور فيه مخلاف مااذا ف 1 كه 1 مأ أخرجمن 


اه لان كه 5 لامو ا أوليراض نتهرفهوهو الذئساغله : 00 بخلان +١‏ رفان 
أله لورثته بعد مونهوبوجد 7 ب الرضاءحاباه وكان معتبرا من اث ماله وكذلك ان كاذعليه 
ور لق نه ودين ورف 0 بن تجن الحااة لان كسبهحق غرمائهولم يوجد منم 
الرضا عر وغااء مروام عنالة الحر الأر يض واذا صي,ض الأذون فوجب له عررجل 
أأف درم نكن يع أوغيره فاقر باستغائا لالرمته ولا دين على اللأذون ولا مال لهغير ذلك 


الديينثم 


أقر مدذلك على نفسسة ين القك نم مات فأ راره بالاستيفاء جا” أز لابه حين أقز 


سين 


(لأه ) 


بالاستيفاء يكن لاحد 6 ركته حدق سوق مولاه والولي هو المساط لدعلى هذا الانرار 


فيصح اقرارهفى حتّه وترك ذلك عنزلة ماو أفر دين 5 قضاه وذلك صحرح عله وأن أقر 
بالدين بعدذلك لان ماقضاه مخرج من أن يكون كسباله ودينه اما يتعاق بكسبه ولو لم تقر 
بالدين ولكنه هته دين عماننة انشبود نطل اقراره بالاستيفاء لان ماوجب عليه بالمعانة عذز ل 
| الددين الظاهى عليحينأقر بالاستيفاءاذ لاهمةفىشمادةالشرود فلهذا بطل اقراره بالاستيفاء 
وال أعم 52 «وومن كتاب الأذون الصذير »# 
( قال رمه الله ) ولو أن عبدين ناجرين كل واحد منبما أرجل اشتري كل واحدهئبأ 
صاحبه هن مولاه فان علم أسهما أول وليس عليه دين فشراء الاول اصاحبه جائز لان الول 
مالك لبيعه ولو باعه من أجنبي جاز بيعه فكذلك اذا باعه منعبد مأذون لْيرهثم قد صار 
هذا ااشترى ملكا إولى المشترى وصار حورا عليه فد راؤه الثالى من مولاه باطل لكونه 
حجورا عليدولانه يشترىعبد مولاهمنمولاهولا دينعليهوهذا الشراء من الأذون لالصح 
لكونه غير مفيد وان لل يللم أى البيمين أول فالبيم مردود كله عنزلة مالو <صلا مما ولان 
الصحبح حدما وهو وول والبيع فى المجهول لاإصح أبداو ان كان علي واحد منهما ذين 
يز ثسراء الاول الا أنيخوز ذلك غرماؤه لان بيع مولذه دمن :ميد ما دون اأنلدة فين 
حر وذلك لا يوز دون اجازة الغرماء لان ماليته حّهم ولو اشترى الأذون أمة فوطما 
فولدت له فادعى الولدواً نكر ذلك مولاه صحت دعواهوثدت أسبه منهلان الدءوى نصرف 
منه وهو ف التصرف فى كس-به عنزلة المر وليس من شرط صحة الدعوى وثبوت الندب 
كون الامة <_لالا له ( ألا ترى )ان المكائب لو ادعى نسب ولد جارته 'يدت النسب 
وكذلك المر لو ادعي نسب ولد جاررته وهى تمن لا محل له 'نيت نسبه منسه فكذلك الميد. 
فان كانت جارية لمولاه من غير مجارة العبد ل ثبت النسب منه بالدعوى لانه لاحق له فى || 
التصرف فيها ودعواه تصرف منه وهو فى سائر أموال المولى كاجني آخر ذلا تصح دعواه 
لم يصدقه امولى فان أقر انه وطثها ولم تلد م استحقيا رجل فلا مهر له علي المبد حتى يمتق 
أما فى جارية المولى فلانه لم يأذن له فى جاعها قفلله .ها يكوت زا والزنا لابوجب امبر 


رلمهة) 


وبالاستحفاق شهرر مدق الزيا وأنا 6 الجارية الى هى من كسية فاقرارهوطئها يح وذاك 


| ليس زا وجبالحد حَىَ تعلق به بوت النست اذا ادعاه فاذا استحقت ايده بالعمر ف 


الحالعنزلة مالو باشر وطأها ؟مابنة الشبود ولان وجوب امبر هاهنا باعتبار سببهوجارة 


فوؤاخذ به فى المال وقد بينا الفرق بينه وبين الذكاح واذا أذن الراهن للءبد الرهون فى 


اكتساب سبب ثبت الدن نه عله فى مزاحمة المرتمن فكذلاك اذا أذن له فى التصرف 
فاحمه دن فاذأ اسار الأرمن ماله دع ثبي في الدين لان مانم دق الرعهق وقد سوط فان 
فصل عن دنه 5 فلا سد ول لاغرماء 0-3 تى امت قكم لو م يكن ع ألى 5 مم هونأ وان ككآن العيد 

ناجرا ار ف درم م أل مولىالعيد وهب العبدللئرم وقيضه جازتالهبةوالدن 
لازم علينه لمولى ابد علي حاله لانه وهب العبد دون امال والال كسب المبسد فى ذمة 


الدون ذهو نظير 00 عين فى بده ذلا شاوله الهية ولكزة سب 0 أولاه عد اخراجه 
العيد من ملكه بالهية ولو كان على الميد الأذوذ ل دبن حسما لة وقيمته أاف فكفل لرجل عن 
رجل بالف درهم باذن مولاه ثم استدان ألفا أخرى ثم كفل بالف أخرى ثم بسع العبد 
بالف فيقول أما الكفالة الاولى فيطل نصفها ويضرب صاحيها ينصفم! فى ذمته لان الفارغ 
عن ماليته عند الكفالة الاولى كان تدر خسماة وكفالته باذن المولى اا نصح ذها هو فارغ 
ن ماليته عن <ق غرعه وقت الكفالة فيثبت من دن المكفول له الاول مةقدار حسمانة 
درهم والكفالة الثانية باطلة لانه حين كفل مها لويكن * شي من ماليته فارغا فغمر ب صاحب 
ا الاول ممسمانة وصاحب الدين الثاق مجميع ديئه وهو أاف وصاحب الكفالة الاولى 
مخمسمألة فيصير كن الميد وهو أل درم ينم ار ام غيرالك يجعل كل خحسمائنة سمم أ بقشدر 
مائتين وخسين سل لصاحب الدين الاول ومثله لصاحب الكفالة الاولى ومقدار حسمائة 
افرع اليد" اله خر خر دعل هذا جر عالاوجهوقياسه واليداء - 


و 


سحب 


( قال الشيخ الامام الاجل الزاهد ثمس الاغة 1 بكر يمد ن أنى سهل الس رخسي 
رجه الله ) اعم أن القتل بغير حق من أعفظ المنايات عد الاثراك بالله نمالىقال اله الى 


رؤهة) 


من أجل ذلك كتبنا على بني اسراثيل أنه من قال نفسا بغير نفس أوفساد فى الارض ذكاعا 
قتل الناس ججيءاوقال التي دليه السلاءالا أن اعباء الناس ثلانة رجل قتلغير قال أبيه ورجل 
قل قل أن دخل الجاهلية ورجل قال فى الأرم وقال فى خطبته عر ات ألاان دناه 
ونفو سكم رمة علي كحرهةبو ىهذانىد هريهذا فى :تا ىهذاونا : قتل حل ' بن جنامةر جلا 
من أهل الجاهزة قال البي عليه السلام لا برح فدفن بد مونه فافظنه الارض ثم دفن فلفظته 
الارض فال أما انها تقبلى من هوأحظ جرماءنه ولكن الله أرا كم حرءة لقتل وفى قتل 
النفس افسادا امالمونةض اابنية ومثسل هذا الفساد من أعظم الجنايات وء._لوم ان الجانى 
مأخوذ عن اإنارة الا انه لو وقم الاقتصار على الرجر بالوعيد فى الآ خرة ما انزجر الاأقل 
القليل فان أ كثر الناس انما ,'زجر ون غخافة الماجلة بالمقوءة وذلك عا يكون ٠تلذا‏ لاجاني أو 


دنا يه نه فشر ع الله القصا ص والدية اتحدمق مم ى الزجر وهدا الكت أب لبان ذلك وقد معأة 
د رح 4 الله كتاب الديا تلان وجوت الدية باله تسل أع “>ن و<وب القصاص فان الدية 
ا يجب 8 المطأ وى شديه العهد وفىالعمد عم د تمكن اك هه ة وكذلك الدية , 1 عع أنواءا 


والقصاص لاننووع فلبذا رجح جانب الدية فى نسبة الكتاب اليبا واشتقاق الدية من الاداء 
لامها مال مؤدى فى ممابلة متاف ابس عال وهو النفس والارش الواجب فى الجنارة على ما 
دون التفس مؤدى أيضا وكذللك القيمة الواجبة فى سائر ااتافات الا أن الدية اسم خاص فى 
ددل النفسلان أهل الاذة لابطردون الاشتقاقفى جيم مواضمه لتصدالتخصيص بالتعريف 
| وسمى ندل النفس عدّلا أيضا لاجم كانوا اعتادوا ذلاك من الابل ذكاوا بأنون بالابل ليلا 
الى فناء أو لباء المقتول ذملونها فتصبح أولياء القتيل والابل ممقولة غنائهم فلب_ذا سموه 
عقلا ثم بدأ الكتاب فال قال أو حنيفة رجه الله القتل علي ثلاثةأوجه جمد وخطأ وشبه 
العمد والراد به بيان أنواع القتل بغير حق فها بتعاق به من الاحكام كان أبو بكر الرازى 


سول القتل على +سة وده مد وشية مد وما ومأ او ع#رى المطأ وما لدس العمك 


ولا خطأ ولا أجرى مجرى اخلطأ أما الممد فبو ما تممدت ضريه بسلاح لان العمد هو 


اقل وتفيد ازهاق الماة وه عن عوة اتقيى اندها فكون التمد الى ازهاق 
المياة بالشرب بالسلاح الذى هو جارح عامل فى الظاهى والباطن جما ثالتملق بهذا الفعل 


احكام منها الام وذلك متنصوص عليه قى قوله ومن 0 مؤمنا متعمدأ ؤإزاؤه جهم خالدا 


(ه) 


اا اله به ة ومنبالتصاس وهو ثارت د فى قوله ثعالى وك ا بنا علوم 9 فيمأ أ :4 حمس النفس وما 
لخر الله تعالى أنه به على من قيانا فهو مكتوب علينا مالم , هم دليسل النسخ فيه وقد نص 
على أله 59 موت عل أ فهال 4 ف عله “اماس ى اليثم كل ودهاط! 9 فيه بقولدولكم 
إن ى القصاص حمأة وه عه مه شيال أحدما الاي 5 راق الزجر لان من قصد 9 قتل عدوه 5 
ْ لكر فى عاقة 5 أنه ذا :له دل به ازحر عن و وله وكان حماة | والثانى أله حمأة 
لطريق دفم سيب الملاك فان القائل بغير حدق يصير حربا على أو لياء القتيل خوفا على نفسه 
مارم فهو 5 ل اذ نأءهم لازالة الأوف عن ٠‏ نفسة والشر ع مك مم من 9 وله قص |صالد فم شره عن 
١‏ ً: تفس.م واحياء المى فى فى دفم سات الحلاك عه وقال عليه الصملاة والسلام العمد قود أى 
مو<يه امود فان: نفس العمد لا ول قودأ وقالصلوات اللهعليه وسلامه كتاب الله القصاص 
أى حكم الله والتصاص عبارة عن المساواة وفى حقيَة الافة هو اتباع الاثر قال الله تمالى 
وقالت لاخته قصيه واتباع 0 الغى* فى الانيان عثله ؤمل عيارة عن امساواة لذلاك ومن 
حكمه حرمان الميراث'بدت ذلك بدوله عليه الصلاة واأسلام لاميراث لقائل بعد صاحب 
البقرةوفى زوابة لاثى' للقاتل أى من الميراثومن حكنه وجوب الال به عند التراضى أو 
وأداء البسه باحسان أى فن أغطى له هن دم أخيه ثى؟ لان العفو عمنى الفضل قال اللَّهتمالي 
الى مساعدته على ذلك وعلى القاتل اداؤه اليه باحسان اذا ساعده الولي وهذه الدية يب فى 
مال المائل اذا كان اطريق الصاح والتراذي كانه هو الذى التزمه بالممد وآنا اذا كان عند 
تمذر ا تيفاء القصاص فلان فى الدية الواجبة عليه معنى الزجر ومعنى الرجر انا يتحةق فيا 
يكو زاداؤه عحنفا ب وهو الكثير من ماله و#تلةفودن فى وجوت الدية مهدا الفضل عندودوب 
القصاص به فالذهب عتدنا انه لم يجب الدية بالعمد الموجب لاقتصاص الا أن بصا الولى 
القاتل على الدية وللشافى ركى ألله عنة فيه قولان ف وني القولين موجب العمد ا_ى 
شيئين الققصاص أو الدءة سين ذلاك باختيار اأولى وفى القول الآ خر موجبه القصا صالاأن 
للولى أن مختار أذ الدية من غير وضا القائل وا<تج في ذلك قوله عليه الصلاةوالسلام 
من تت قتيل قأهلة بين خير نيبن ان انوا قتلوا وا ناوا أخذوا الدية فهذا , نصيص 


)11١( 


على ان كل واحصد منهما .وجب القتل وان الولى مخسير با بما ولا أنى بالقاتل اليرسو لالله 
صل الله عليه وسل قال عليه السلام لاولى ارقو فاك لافتال أتأخذ الدية فاللاةمّال القتل 
فال أم ففى هذا بان ن أن د بد بأخذ الاءة كما يستبد بالءذو والفتل والمنى فيه ان هذا 
اللاف حروان متقوم فيكون موجبا ضمان ااقية تلا سائ الموانات وتم ةالنئفس الدية 

وهذا لان الهيوان لاس من ذواتالاثل واتلاف انمو ممالام'ل لهو جب اليية وقمة 
النمس الدية بدليل حالة املطأ فان الدية انما جب بالاتلاف لابصفة المطأ لانه عذر مسسقط 
والتاف فى حالة ال_مد ما هو اناف فى حالة المطأ الا أن الشمرع أوجب القصاص عني 

الاستقام وشماء الفندر لاوى ودفم الفظ عه فكان ا _لاف القياس لابه لاف 
والاتلاف لايكون واجبا مابلة الاتلاف وهو ليس عثل ( ألا ترى ) ان الماعة قتلون 
بالواحد ولا ممائلة بين المشرة والواحد فمرفنا أنه ممنوع عن زيادة النظر لأولى وذلك 
افىأن لاسقط حمّه فى اواجب الاصلى بل يككون متمكنا فيه ملو قطع بد انان ويد 


القاطع شلاء 3 ناقصة بأصبع فال القصاص واجب ولصاحب اعلق أن د الارش الغير 


رضا المانى لهذا المنى ولان النفس عترمة حرءتين وفى اتلافبا هتاك الحرهتين جيما <رمة 
أحق الله تعالى وحرمة <ق صاحب النفس وجزاء حرمة الله تعالىالعةوية زجرا وجزاء 
هتك حرمة العيد الغرامة جيرا ولكن تعذر المع ينب اهاهتالان كل واحد منبما وجب حمًا 
لاعبد حتى يعمل فيداسةاطه وورثعنهويستط باذنه ولا يجوز بقع بين ا لهقين استحق واحد 
عقابمة عل واحد فانتنا امهم بينر.! على سبيل التخبير وقلنا ان شاء مال الى جانب هتلك 
حرءة حق الله تعالى واستوفى الءقوية وان شاء مال الى جهة حرمة حق العباد فاس_توق 
الدية ولا خلاف ان أحد الشريكين فى الدم اذا عنما ان الاخران يستوفى امال ولو لم يكن 
لمأل واجباله نفس القتل لما وجب بالمذو لان العفو مسقط ولو وجب بالمفو لوجب على أ 
العافى وان كان سنا كذمان الاعتاق يب على الممتق اذا كان موسرا ولما وجب امال 
الأآخر على الال عرفنا أنه كان واجبا نفس القّتل ولما ظهر ذلك عند العفو فى حق من لم 
ليف فكذلك يظبر فى حق العافىاذا عنما عن القصاص فتلنا تمكن من أخذ امال ولان 
القاتل فى الامتناع من أداء الدية بعد مااستحةت نفسه قصاصا ماق نف-ه فى اللهلكة فيكون 
بمنوعا شرعا كالمططر اذا وجد طماما يشترنه ومعه كه فترض عايه شراؤهش.رعا لهذا الممنى 


| فكناما 0 اد فذلك لك ولدعة بهالصلاة والسلام العمد قود فقد نه أمغو الال واللاء 


فى العمد وذلك لامء,ود فال انم ب ن فللاحجنس وايس ها هنا معبود فكان لاجنس وفيه 
تنلصيص على لجنس العمد موجب للدود دن جعل 1 ال ال واجيا بالعمد م الود قفد زأد 
عى النص والى هذا أشار ابن عباس رضى الله نه فى قوله ال.د قود ولا مال له فيه وءن 
على وان مسعود ركى الله » هما واللا ىدم عرد رك شِ يكين عم أحدها اشاب أصييب 
اله . خر مالا وخص نضيما غير ل عاق وجوب المالله دليلعل أن العافى لا ٠له‏ وأما ماروى 
1 من قوله فاهلة بين حير نين فمد اختلفت الرواءة فيسه فان ف لص ازولات ان أحروا :لوا 
وال أحو أ عو انادوا والفاداة على ميزان الفاعلة شتمفى و-<ود المل بن انين بالترائى وذلاك 
أخذ الدية لط راق الصلح ا بل الرواءةااتى قال وان 5 بو أخذوا الدية م ن جواين ادداها 
أنه اغا ١‏ ابد 0 رضا الما ل لان ذلك مه_لوم بدممة 4 العمل فان “ن أشرف على الحلاك اذا 
مكن من دفم الملاك عن نشسة باداء الال لاعتنم معن ذلك اللا مدن سفرت فيه لان امتناعه 
لاماء منفعة" ألا ل سرهة ولا تصور ذلك لعد مأ تلفت شسة وهو نظير قوله عليه الصلاة 
00 ول سامك أو اسن مالك وهو ف أخ 4ك أن المال عو يحتاج الي رضا الم اليه و 
ره لالابه غير 2 اليه بل لابه معلوم بطر اف الظاهص والثالى اناأر اد أن لا مجبرالولى 
5 أخذ الدية شاءأو أبى لاان له أن جير غيره علي اداء اللدية ديل قصه ة الحدريث فأنهروى 
]| ان رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل وم فاح مكة لعد ماأص رسول الله صلى الله عليه 
ول با لكف عن القتل شط سرسول الله صلى ألله عد 4 وسلوقالأ 38 ١‏ م يامعاشر خزاعة وى 
ام هذا القتيل وقدل وأنا والله عاقلته فوداه عا" نه من الابل من عند ةم قال فُن 
قثتل له لعل البو م قتيل 0 ين خيراين ققد اين الولي على أذ لديم . بين هذا اللفغل 
ان الحم قد لد وان الولى لاحبر على أخذ الدية بعده وفى الحمدرث الآ - خر عرض الدية 
على الولى وهدا لاننى 2 ول ل رضا القائل مشروطا ف- 4 ولكنه اما أن كول قص_د التبرع 
باداء الدية من عنده و ! إعتبر رضا القاتل فى هذه الالة أو أراد أن 4م رغبة الولىيف أخذ 
١‏ الدية ‏ 0-6 لشتغعل باسترضاء الفاتل كن سى بالصلح بين انين السئره ى أحدهما فاذا 3 لم له ذلك 
1 حيائد ذ استرطى الا - حر واأء عى 6 للب ال أيه أت شا يأ مضيمونا وتقدر ذهانه باه ل ماأمكن 
كاثلااف امال وثفويبت حعوق الله تعالى من الدوم والصلاة والزكاة ,> ول |/ اواجب فيبا 


-ِ د 2 م م ل مر و ب ا ا ب ا ا ا ل ل يي 2772277 7 ابا الالاللسشسسسلسال ه ‏ ا225 2 ااا ا 
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ااثل اذا أمكن وهذا لان ذمان المتلفات مقدر بالمثل بالنص قال الله تعالمي فن اعتدى عليم 
فاعتدوا عايه > ثل مااعتدى عار 3 ولان الزيادة عل اأثل ص على اأتعدى وف المصان بحسن 
بال معدق 5 4 .4 والشرع اغا ا بالمدل وذلك ا ثل أذا لت هدا ل فندول الدية لدست عال 


للمتاف والقصاص مثل أمابيان أن الدية ليست عثل فلان المماثلة بين الشيئين مرف صورة 


والاأععال طاءته ايكون خافة فُْ الارضض والمال الوق لاقاءة مصاح الا'دى به ليكون 
مبتذلا فى حواتٌ-ه فاما القصاص من حيث الصورة فلانه قتل بازاء قتل وازهاق حياة 


ازهاق حيأة ومن حدث أامنى فا مممصود باامتسل ليس اللا الاتمام والثألى 6 معنى الاستقام 
كالاول ومداس مى قصاصأ 5 اأثل وأجب لط راق الجبر ولا حمل جبرال الحمأة اميل واعا 


جبران الحيأة حياة مثلها وذلك فى التتصاص فان الله تماللي نص على أن ف القصاص حياة فءلينا 
أن تمتقد ه_ذا |امنى فى القصاص عدلناه ألا : نمذل مهو معول من الوجه الذى ذ كرنا انه 
حياة بطريق دفع سيب الحلاك ولكن لاولي الذى هو َم مام للقتول ا اف الال فى 
الموضم الذى يجب اتا نتف به الذى هو قأم مقام للةتول ولا حاجة بنا الي ائيات الماثلة 


فى القصاص لان ذلك واجب بالقصاص وهو مض <ق العبد ولا حق لاءبد الا فى الثل 
فاما أجزية الافمال الحرمة قتجب حا لله تعالى وانما حاجتنا الي أن .ثبت ان الال ليس عثل 
لانفس وقد أثيتنا ذلك فتلنا لامجب عقابلة النفس الخلفة #:سلا الا فى الوضم الذى يجب 
تمدراجاب الئل خينئذ يجب امال بالنص مخلاف القياس وهو فى حالة الخطاً لان المث-ل 
نهانة فى المدوبات المعجلة فى الد نيا والماطي' مءذور فتمذر ايحاب الثل عليه ونفس المقتول 
عرءة لاسقط جزء منها بعذر الحاعط' فوجب صيائباعن ادر فأوجب الشرع المال فى 
حالةالحط لصيانة الننفس الى_مة عن الاهدار لانطريق انه مث لك أوجب الفدية علي الشبخ 
الفاتى عند وقوع اليأس به عن الصوم وذلك لابدل على أن الاطمام مثل الصوم واذا نيت 


أن وجوب |لال بهذا الطريق ففى الو الذى تكن فيه من استيفاء مشل حقه لامعنى 
لايجاب امال وكا نيت هذا المني فى المطأ قانافى لكل موضع من مواضعالممد تحق هذا 
المعنى وجب هذا امال أ يضًا لان الصوص من القياس بالنص باحق نه مايكون فى معناه 
من كل وجه فالاب اذا قتلى اءنه عمدا يجب اال لتعذر ايجاب القصاص أرمة الابوة واذا 


000 |[ 

عنى أحد الثشريكين يجب للا خر المال لانه تمذر عليه استيفاء التصاص ءنى فى القائل وهو 
اله حتى نقص نفسه إعفوااشريك فكان ذلك فى ممنى انطأ فوجب 1 كال للاخر ولا يجب 
!| لاعافى لانه اعاتمدرا 0 هأءالقصاص على العافى بأسماطه من جوتهلا عمنى فالفائل م اقدام العا 
القصاص انا لا:وجج الال لان هذا ليس فى معنى الخاي' من كل وجه فان ددر اجاب 
والمخصوص من الفء .اس لاقاس عليه غيره واذا كانت بد القاط 0 الى عله سه هاهنا 
عأدز زعن أ كيفأء مثل حده الصف مه لالفو ات الجل بل لمى ىَْ المانى ا 2و يدول 
دقة وان ث ساء اء مال الى اس.قفاء الأرقن عمزلة من تاف على اخر ا حنطة ولمبجد عمده 
الا كرارديثافانه تخير بين أن تجوز بدون حتّه وبين أن يطالى بالقيمة لتعذر استيفاءالثل 
لصفته مخلاف مااذا قتطعثت بد القاطم ظلا لان تمذر الاستيفاء هاهنا وات الحل ألم يكن 
فى الءنى الاول وهو لاف ماذا قطمت يدهي «.رقة أو قصاص فانه يجب الارش لان 
لمحل هنك فى معنى القائم حكنا دين قفى به حقا مستحمًا عليه فيكون كالسالم له حكما فن 
هذا الوه هو 86 منى اعاطأ وما قال ان 6 النفس حرءتينةنقول ف فس القائل حرمتان 
كما فى نفس ا!متول فاذا أوجينا التصاص بحصل به صراعاة المرمة_ين جيعا ثم القصاص 
لايجب اللا باءتبار الحرم: ين 2 5 واذا اء تبر نأهها لايماب الصا ص لاسبتي 8 أخرى 
لع" "بر لايماب امال ولو كان الء.: بى الذى اله ص 5 55 ان مم 3 يشمأ اس يفاء نْ دن نتدسل 
صيدأ م_لوم ف ارم يجمم بين وحدوب الكفالة اله الحرمة حدق الله تعالى ووجوب الغمان 
صورة ومعءنى هو القصاص عل أنه هو الموج الاصلي والذى قال أيه بالامتناع “ن اداءالدية 

يسم تفسهفى التبلكة ضعيف فان القاء النفس فى التبلكةاعا كان بالقبيل السارق فاما بالامتناع 
من اداء الدية دل نفسه لايفاء حدق «ستحق عايه وكتنم من اداء ما ليس عليه فلا يكون به 


53 نفسهفى الما كةو م شبه الحمد فهو مألءمدت ضريه بالعصاء أو السوط و الاجر أو 
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ادام القصد منه الى القتل لان الا لة التى استعملها ! لة الشرب لاتأديب دون القتل 
والماقل اها تقصد كل فمل با لته فاس تله ل التاديب دليل على انه غير قاصد الى القتل 
فكانلدقىف ذلك عط لشبه العيد صورة من حيث انه كال قاصدا الى الذرب والى ارتكاب 
“اهو رم عليه وكان مالاك رحمه الله تمول لاأدرىماشبه العمد وانما الت ل توعان عمد وخطاً 
وهذا فاسد فان ث-_يه العمد ورد التويخ بهعلى مارواهالنمان بن لشير رذي الله عنه ان الني 
صلي اللعليه وس قال الا ان قتيل خا ًالعمدقتيل السوط والمصا وفيه مائة منالابل أرندون 
منها خلفة فى نطوما أولادها والصحابةاشقواء علي شبه العمل ى كيو ١‏ الدية فيه يه مفاظة مع 
اج ختلافوم فى صفة ااتذارظ على ماسينه وقال دلى رضى اللهعنه شبه العمد الغربة بالعصا والعزقة 
بالمجر المظيم فاما بيان أحكام شبه العمد فتقول انه لاقصاص فيه لفُكن الشمة وائلطأ من 
حرث العدام القصداليالةتل والةصاصعةوية ندرئ'يالشبباتوهى تعمد المساواةولا مساواة 
بينقتل مقدود وقتلغير مةدود م هذا القتل [|اجتمع فيهمءتيانأحدههما وجب القصاص 
والآآخر بمنمترجح| انع على الموجب لان السهى فى انقاء النفس واجب ملأمكن فان الانقاء || 
حياة حقيقة وف القصاص حياة حكما فابذا لا وجب الود فى شبه العمد واذا تعذر ايجاب 
القود وجب تالديةو هى مناظة ما أشار اليهرسول الله صلى الله عليه وم فقوله أرمونخافة 
في لطونماأولادها وهو صوىء نان مر وابن مسعود رفيو اشيرق والغيرة بن 
شعبةرئى الله عنم أمم أؤعيوا الدية مناظة فى شبه العمد وهذا الاخايظ اا بظور فى أسنان أ 
الابل اذا وجبت الدمة منها لافى ثى* آخر وهذه الدية علىعافلة القائل عنزلة الديةى الملا 
وهو قول عامة الملياء وكان أنو بكر الاصم : قول لا نجس الدية علي العافلة بحال لظاهم قوله 
ولا نزر وازرة وزر الوق ولآول رسول الله صل العالة وم لابى رمثة حين دخل عليه 
6 انه أما انه لابجنى عليك ولاينى عله أى لا يؤخد بجناتك ولا ١‏ لؤخد ناته ولان 
دهان الاتلاف يجب دلى اأتاف دون غيره عتزلة غرامات الاموال وهذا أولى لان حناءة 
اناف فى اتلاف النفس أعظ من جناته فى ائلاف الاموال ولكنا فستدلماروى أن الي 
صل الله عليه و م جءل عقل جنابة كل لطن من الانصار علييم وفى حديث جدان بن مالك 
ابن نالغة قال كينت بين جاريتين لىفضر بت احداهم| بطن صاحبتبالعمود ف عا طأو بمسطح 
خيمة فالقت جنينا ميتا فاختصم أولياؤها الي رسول الله صلي الله عليه وسل فقال عليه السلام 
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لاولياء الضارية دوه مال أخوها ممران بن عوكر الاسامى أددي من لاصاح ولا استهل 
ولا شرب ولا ا 1 ومثل دمه نطل فال عليه الصلاة ااام ابيع اعنم االكبان وق 
رواية دعنى واه العرب قوموا فدوه الحديث ذفيه تنصيص على امجاب الدية على القاتل 

م هو ممدول المنى هن أوجه أح._دهاان مثل هذا الفمل انما قصده ااقائل بزيادة قوة له 
وذلاك انما يكون بالتناصر ااظاهى بين الناس ولهذا التناصر أس_باب مزبا مايكون بين أهل 
الدبوان باجماعرمفى الديوان ومنها ما يكون بين المشائر وأهل الحالوأهل المرففاتايكون 
كن الفاعل من مبأش رمم بنصر ممم وجب الال عام ليكون زجر الحم عن غاب ةسفراممم 
ولء الم على الاخد على أندى سف" مم كيلا , لقع “شل هده 1 ادثة هذا فى شه العمد و كذلك 
ف المطأ لان مثل هذا اللامس العظ. م قلا ١‏ لي به أأرء من غير قصد الا لغرب استهانةوقلة 
م.الاة تكون منه وذلك بنصره من بنصره ثم نم الدية مال عظم وفى ايجاب الكل على القائل 
اجحاف به فأوجبالشسرع ذلك على العاقلة دفما لضرر الاجحاف عن القاتل كا أوجب الافقة 
عل الاقارب بطريق امدقم ضررالماجة ولهذا أوجبعا يهم مجلا على وجهةل مايؤد.ه 
كل واحد - فى كل م ليكو نالاستيفاء فى مايةمن التيسير علوم ولان كل واحد منم 
مخاف على نفسه أن متلى عثل ذلك فوذا بواسي ذلكاذا الي به وذلك بواسى هذا فيدفم ضرر 
الاجحاف من كل واحد منومو صل معنى صيانة دم اأغتول عن الهدر ومعنى الاعسارلوريته 
يحسب الامكان ومذا بين أنا لا تجمل وزر أحد على غيره وانما وجب مانوجبه على العاقلة 
طريق الصلة فى |/واساة و هذا لا وجب ذلك ان كان ااتاف مالا لان الواجبقل ما يمقلم 
هزاك بل تقسدر قدر اناف فلا يؤدىالى الاجحاف بالمتاف انلو صن به وهذا لاو جب 
القليل من الارش وهو ٠١‏ دون ارش الموضحةعلى العاقلة ومن موجس شبه العمد أرضاحرمان 
الميراث لانه جزاء أصل الفمل وهو مالا بندرى' بالشببات ومن موجبه الكفارة أيضا باعتبار 
هذا المنى لانه جزاء أصل الفمل وهو مما لاندرى بالشببات و.هذا نبت فى اغاطأ امخض 
ففى شبهالعمد أولى وأما المطأ فهوماأصبت مما كن تتممدت غيره والخطأ نومان 0 أن 
تقصد ازى الى ص.د 5 هدف أو كثر قيصيب مسلا فهذا 00 ن حيث أنه المد دم مذ 

التقصد الي الجل الذى أصاب والثاتى أن برى شخصا يظنه حر با فاذا هو 3 أونظنه صيدأ 
فاذا هوه سم 0 خطأ باعتارهافى قصده وان كان هو قاصدا 0 دل الذى اضانة 0 
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الما :اد 3 فيه القصاص لان اخلطأ وضوع عنارحة من الشرع قال الله تمالى ولس 
0 اح فم أخمأ” م به وقالرينا 00 الع اأواخة 07 ل عأنه يه السلامرفم عن 
ا والنس_يان وما است.كرهوا عايه فاذا تعذر اناب القصاص وجيت الدية بالنص 

30 ان ع ل 0 فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله وبينا المنى فيه 
لصيانة دم لقتو ل عن اهدر فاستحة اق صوانة نفسه لارسةط بعذر الخاضى“ ومنو جيهالكفارة 
فاها نندت بهذا النص أَيِضًا واأمنى فيه.مةول فان القتل أمى عظبم قل ماهتلى به المرء > نغير 
قصد مالميكن به مياق ن فالاحرز وعلى كل أخد الممالغة فى التحر ز لكيلا سل عثل ها الام 
المظم فاذا رك ذلك كان هومايزما بترك التحرز فنوجب عليهالكفارة جزاء على ذلك ولان 
مثل هذا الامس المظم لا بّلى به أأرء الا بنوع خدذلان وهذا المذلان لا يكون الا عن 
ذوبسيةت منه واللسنة ذهب ااسيئة قال الله الى ان الحسنات بذهبن السيئات وجب 


علية || كما 9 : لكو زماحى 34 للذوب ألسا عه فلا شل عل هذا الام المظيم | ١‏ مدهاوق سيكة 


العمد م.نى اجا ب الكةا أ عرق لا ياحقه من ن الأنم بااقصد الى صل الفعل وفيه حديث واثلة 
ابن 0 حرث قال أ نا رسول الله دلي الله عليه وم لم ا<س لناقد أوجب | لناريالمتل 
فقال ءايه ااسلام اعتقواءنه رقبة يعتق الله تعالى كل عذو عضوامنه من النار وايجاب اأنار 
لايكو نالا بالاقدامعلى فتل حرم وقد قامت الدلالة على ان الكفارة لايم بس فى العمد الحض 
فعرفنا أن أأراد شبه الع.د ثم قال ااشافهىالانى فىوجوب الكفارة بالفتل انه نقص من عدد 
اسلمينأحدهم من كان مغر الج والماعات فمايه اقاءة نفس مقامماأتاف ولا عكنه ذلك 
اهياءكملنه 0 5 0 نس النافة تحربرا لان اأرية حياة والرقتاف وهذا أوجالكفارة 
علي العامد وا نا 2 ا وجب ااكفارة عايه لان الشرع -ل له ” شنة ف ] رأللّحين أسقط 
عنهالقود لعدر 1 م و لاف النفس منه فعليه اقامة تس مهام أفسهشكر الله وذلك قى 
أن 00 نفس منه اتشتغل لعبادة الله وان يز عن ذلك فعليه صوم شهر بن منتااءين شكرأ 
لله حيث سل له نفسه ومذا لانوجب الكفارة علي الغامف لآن لبخ 5 جب عليه القصاص 
وبوجبماق شه العمد لان الشمرع -ل له نفسه فيا عليه وترجييح أحد العنيين على الا خر 
ينف مسئلة "انا فارة العمد اذا انتبينا اليها ان شاء الله تعالى ولبس فى هذه الكفارة اطعا 
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لظا عار وهو بناء لأسيل ان قياس لد عصوا ص 0 صوص جوز فان اللطاق والقد 35 ف 
حادثتين حمل أحدهما على ال" حر وذلكغيرحا” ر ع :دنأ وموضوة نأنة أصولالفقه فاماماأجرى 
محرى اغاطاً على ماذ كرهالرازي ذهو ال: نام اذا انقاب عل اذ سان فقتله وهذا لدس اعمد ولا 
خط لاه لا ١‏ لصضدور لامصيد من النام د تصور ميك4ه وك القصد أو ع التحرز وامكن 
الانقلابا وجب تلتافمااتقان عليه :ةق من انتم فيجرىهذا عرى اطاطأحتى نب الدية 
على عافانه والكفارة ونث به <رمانل الميراثليوهم أن يكون متبأونا ولميكن ناما قصدأ منه 


أجرى رى اللطأ ذهو حافرالبثر وواضم المجر فى الطريق فليس بمباشر لاقل لانمباششرة 


القتل بايصال فل من القائل باممتولو ا و ح-د واما انصل فمله بالار ض فمرذنا انه لاس 
بقائل>_د ولاشيه عمد ولا خطأ ولا ماأجرى مر ى اللطا بل هو إس_بب متعد وجب 
الدبة على عاقلته لاحاجة الى صيانة النفس النلفة عن الحدر ولا يجب عليه الكفارة ولا بحرم 
الميراث على ما ,أتييك ببانه فى بابه قال وفى النفس الدية معناه سبي اتلاف النفسفان حرف 
فى لاظرف حمّية والنفين لا .تكون ظرفا للدية بل قتلبا سبب لوجوب الدية 6 تال فى 
النكاح حل وفى الشراء ملك وهذا لقوله تعالى ودية مسامة الى أهله وقال عليه السلام فى 
النفس مائة من الابل وقال على رذى الله عنه فى النفس الدية ومالا يعرف بارأى والمنقول 
عنه فيه كار رفوع الى رسول الله صلى الله عايه يه وسسلم وفى الانف الدية والحاصل ان مالا 
الى له فى البدن من اعضاء أو معان مةه._ودة فاتلانها ”لاف الافس فى أنه ب 7 كال ١‏ 
الدية والاعضاء التى هى أفراد 'لاثة الانف والاسان والذ كر وذلاك ويف حديث سعيد 

ابن المسيب ان النبي عليه السلامقال فى الانف الديةوفى اللسان الديةوفى الذكر الديةوهكذا 
روىعنعلىن أبى طالب ثم قطم الانفتفويتجالكامل ومنفعة كاملة وامتياز الا دى من 
بينسائر المرواءأتفاتمماقتفوتبءاىعنى تفويت النفس فكما يجسالد بش شطع جميم الانف 
ييث قطمع المارن لان نغويت اال به محصل وكذلك تفويتالتفعةلان المنفعة فى الانف 
اجماع ارو 3 فى قصبة الانف لنهلومنها الى الدماغ وذلك غو 0 الملاروالارن ما 
دون قصبة الانف وهومالان منه وكذلك فى اللس_ان الدية لازالا دى قد امتاز من بين 
ائر المروا نات بالاسان وقدمن الله تعالى مه على عباده فال تعالى خلق الا نسانعامه البيان 


(9ة") 
وذلك وت بقطم الاسان فعيه تفوت أعظم القاطعق 1ل د وكذلك فى قطع عض 
الاسان اذا منم ال.كلام وان كان ميث نع عض الكلام دون البءض فالجواب الظاهى ان 
فه حكومة عدل لاه ل م رفوت اموه مهذا القدر واعا ء كنة 4 تصان فيدب باعتباره 
حكومة عدل وقد قال دمض مشائ 8 رجهم الله ان الدية سم على اروف خصة و 5 4 ان 
لصححه من الحروف سقط عنهوحصة مالا عكنهان يصححه من ال روف عليه ولكن 
على هذا القول لايعتبر فى الةءة الا المروف الت كون بالاسان فاما الماء والحاء والعين 
لا عمل لاسان فيها ذلا يمتبر ذلك فى القسمة وفى الكتاب روى ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قفى فى الاسان بالدية وفىالااف بالدبة قال وفى الذ كر دية لان ف الذ كر نفويت منفعة 
مقصودة من الآ دى وه منفعة النسل ومتفعة استمساك البول والرى به عند الحاجة | 
وكذلك فى الحشفة الدية كاملةلان وي تالمقصود محصل قطم المشفة كا صل : قطع جيع 
الذ كر ووجوب الدية الكاملة باعتباره والمعانىاتىهى افراد فى البدنالمقل ولسوا 0 
والذوق والثم فنى كل واحد منبادية كاءلة هكذا روى عن حمر رضي الله عنه أنه دريل | ْ 


علىرجل بارئع ديات لمر بةواحدة كان ضر ب عيراً سه تأذهيعتَله وسمدةه ولصرهومتفعة 


ذ كره وكان 7 فيه ان المقل من أعظم ما نص به ألا ١‏ دى وه يلتفع بنفسه ف الدنا 
وال خرةوبه بعتاز من البهاتم فالفوت له كالمبدل انفسه الملحق له بالبيام وكذلك منفمة 
السمع فامها منفعة مقصودة بها ينتفع امرء نفسه وكذلك متف ةالبصرفانها مقصودة(ألا رى) 
أن الناس قو لون لادىلا ند له مز ة للبت الذىم يدفن وكذلك منفمة لشم منفعة مقصو د 
فى الببدن رمنفعة الذوق كذلك فتفوما من وجه اس _تملاك باعتبار ان فيه منفعة مقصودة 
فيوجب كل الدية وكذلك فى الصاب الدية كاملة اذا منع الماع افيه من نغويت منفعة 
مقصودة وهى منفعة النسل وكذلكاذا حدث فان فيه تفورت جال كامللان الالال دى 
فى كونه منتصب القامة قيل فى ممنى قوله تماللقد خاةنا الافسان فى أ<سن تقوم منتصب ظ 
القامة وذلك.فوت اذا حدب واجمالللا دىمطلوب كالتفعة فتفويت اال الكامل وجب | 
دية كاملة فان عاد الي حاله ولم بتقصه ذلك شيأ الاأن فيه أثر الضربة قفيه حكومةعدل لانه أ 
فى بعض الشيئين بيقاء أثر الضربة فيجب باعتباره حك عدل ومن هذه اجبلة الافضاءفى | 
لمراة اذا كانت محيث لانستمسكالبول فانه بوجب كال الدية لان فيه ثفويت منفة كاملة | 


رء9ا) 


لا ثانى لها فى البدن وهى منفعة استمساك البول وذ كر المبرد أن الني عليه السلام قال فى 


الصعر الدية وفسر البرد ذلك بتءويج الوجه وفيه تذويت جال كامل وأما ما يكون زوجا 
| فى البدن ففى قطعبما كال الدية وفى أ<_دهمانصف الدية وأصل ذلك فى حديث تمرو بن 
شعيب عن بيه عن جده أن الاني عليه السلام قال فى العينين الدية وفىاحداهما صف الدية 
وفى اليدين الدية وفى احداههما نصف الدية وهكذا روى عن علي رضى الله عنه قال الاعضاء 
التى هى 11 زواج فى اهن العيئان والاذيان الشاخصتان والماجبان والشفتان واليدان وديا 
المرأة والاثثيان والرجلان أما ف العينين اذا فتكا الدية كاملة سو يتاجمال والنفمة القصودة 
وأما فى الاذنينالشاخصتين فالدية كاملة لان فى قطعهما تفوتبت الخال الكامل وتو يت النفءة 
أضافان الاصورات تمع فيها ونتهذ الىالدماغ ومبمائق الاذى عن الدماغ قميهما الديةوى 
احداهرا نصف الدية وكذلك فى الحاجبين اذا حلقبما على وجه أفسد امنبت أو تفبما فأفسد 
لدت لان فيه تفويت جال كامل فيجب فيبما الدبة وفى احداهما نصف الدية عنديا خلانا 
لاشافنى رضى الله عنه ع مانيينه فى فصول الشعرازشاء اللهوفى الشفتين معنى اططبالاالكامل 
والافعة الكاءلة فبقطعب.|4 ب الد به كأملةو قطع احداهر,ائصف الدية والعاء يا والسفلى فى ذلك 
سواء وعنزيد بن ا بترضى الله عنهقال فى السقلى 'ثللثا دية وف الءليا ناث الدية لان فى العليا 

جالافتقط وف السغلىجالاومنفعة وهى استمساك الريق مهاوك ذلك فى اليدين فا متفعة اباش 

فى الادى منفعةمقصو دة ففى قطمرما نفويت هذه |انفعة و فى فطع احداهها تنقيصه و كذلاك ف 
دفار أمنفعةمقصودة كاملةوم ى منفمةرضاع الولد وكايجب الدية قطع د سبائجت ب نقطع ْ 
حاءةيها لان ؛ ورت امنفمة حصل بقطم الحامة م| صل قطع جيم الندى نهو نظير ما ذ كرا 
فىالأشنة معالذ كر والمارذمع الانف وف الا شيين منفعة مقصودةوهى منفءةالامناء والنسل 
ففيهمأ الدية وفى احداهها نصف الدية وفى الرجلين منفعة مقصودة وهى متفعةالثي وانتفاع 
لرء بنفسه انما يكون اذا تمكن امرء من المثى فقطم الرجلين عنزلة اسستهلا كه حكيا وأما ما 
رن أرباعا فى ال دن فهو أشفار العينين يجب فى كل شفر رلع الدية وستوى ان :ف 
الاهداب فأفسد المابت أو قطم الجفون كلها بالاشفار لان تفوبت امال ” 9 ذلك وكذلك 
تفويت النفعة لان الاهداب والإفون تق الاذى عن العينين وتفويت 0 هنون 
البصر وكزن 1 آخره المي دب فيها آل الدية وهى ارباع فى ادن توزع الديةعليها 


)و/١‎ 


فى كل واحدةمنها اواد” فأمآنا كوق اذا ل كالاصا؛ د أصايم اليدين أو 
الر<ا إل ون ل قطم أصساأ 8 لم | بسك وجب ل الد. 4 0 فيب م ن شونت مخممة الم اش والبطش 
يدون الاصا صالع 000 وف كل أصبع عثشر الدية هكذا روى قف حديث سويد بن المسيبه 
أن اني عليه السلام قال وفى كل أصيم عشير من 1 أذ كر نامذ كور فها كتب 
00 ا 0 اوق كل أصبع عر “دن الابروفاكن 
سن 2س ٠ن‏ الا بل وهكذا رواه عيك الله ن تممرركى الله عنة عن رسو لالله ص ألله عليه 
و-م وكآن مر ردي الله عنه فو الاتداء قولف الأنطيرميت عن الابل وق الينحسر لسع 
0 ن الابل وفى الوسعلى عدر وى | سيأ بة واللا مام #س وعشرول ملا مه دك بول 
الله ص الله ما عليه وسسلم دجم الى الحديث ذقال الاصاذ ألم كابأ سواء والذى س: ناه م فى أصالم 
| كل كذلك 2 أصا؛ 000 لان 0 فى قطعبا , بفويبت منفعة أأء ذى ومة نفعة أله ي اكنفعة اه طشن 
والصخير والكير د فى جيم ماذ ال نابرواء لان اماه رده ذه لاد قم اماه 
7 ذوتها قور نت الافعة ة كانى حدق ق الكو وأما #ايزيد على ذلاك فى اليدن لهى الاشئان 
فى كل سن نصف عثير الدية ا رونا من الحديث ولس “وىفى ذلك الا نياب والنو أجد 
1 0 والما واحين و>ن ام 0 من فضل الط واحين الراك لاة. بأمن زادة 
أأفعة ولسنا (أخلى ذلك أنه ل ل النى عل 4 الصلاة والسلام قالة ى كل سن 7م س دن الا, بلمن 
غير "فصيل 3 ثم ان كان 0 فى لعص | زيادة 4 عه ذفى لعض | زنادةجال وال ال فى الا دى 13 تفعة 
تى قل اذا قا قلم جيم أستانه فليه سدتة عشر ألما لان الاسنان اننا ان ن وثلابون سنا فاذا 
لواب قّ كلل لصف عشر الد به ة جسمانلة ١‏ لغثت الججلة سئة ع انها ولدس 0 فى اليدل جنس 
ب تفوته كثر من مددار الدية سوى الاسنانفان م بع أس 5 الكوسح فمليهأرلعة 
عم أله الان أسنا له 5 نه وعشرول ن هكذا حى أن اي دقاات ت ازوجها با كو 32 فال ان 
517 ا ا ات طالق فسكل أو 2 نيقة رحهه ألله 05 ن ذلك ذال ؟ لعد ا ئأه اه فان كانت 
انين وثلاثين ذ فلس بكوسج وان كانت عانية وعشر بن ذهو اربج قاوذا عن على ركى 
ألله عنة :و تال فى الرأس اذا حاق و يت الدية كأملة وهدا أخذ علياو با رتم الله وفال اذا 
حاق شعر اسن انسان دي افد مدت فعليه كال الديهالرجل والمرأةفى دلك سواء وقال 
النافئ: فى عت ارارق تعكومة غدل وكذلاك فى اللحيةاذا حلت فل نبت وال الدية عندنا 


1/0 


وقال الشافى رضى الله عنهدحكومة عدللانه شعر مستمد من البدزيمد كال الخافةفلا تعلق 


يحلقه وال الدية كشعر الصدر والساق وهذا لانه ليس فى حاق الشعر تفويت «نفعة كاملة 
نما فيه فقط نفويت عض اعمال فانه يلحقّه نوع شين على الوجه الذى لغير الكوسج ذلة 
شعره ووجوب ال الدية يعثير نفو بت منفعة كاملة والدليل عليه ان ما بوجب فى المر 
كال الدية بو جب فى العبد كال القيمة وبالاثفاق لواق لهة عبد اذ ازلابازمه كال القيمة 
وان أفسد ااندت: وائما بازمة النقصان فكذلك فى حق الهر»وحجتنا فى ذلك حديث على 
رضى الله عنه فان مال عنه فى هذا الباب كار فوع الورسول الله صلى الله عايه وسلم لان 
ذلك لا يستدرك بالرأى والمنى فيه انه فوت عايه جالا كاملا فيلزمه كال الدية ما لو قطع 
الاذنين الشاخصتين وببان ذلك ان فى الاحية جالا كاملا فى أوانه وكذلك في شعر الرأس 
جبال كامل (ألا أرى ) اذمن عدم ذلك خاقة :لكلف لسترهواخفاثه ولا شك ان فشعر 
الرأسجالا كاملا وبعض المنفءة أيضا فها صل لاباجمالمن المنفمة أعظ وجوه المنفمةوكذلك 
|| فى الاحية والاصسل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله تمالى ملانكة 


بوجب كال الدية 6 اذا ضرب على ظهره تي اتقطع ماؤه فكذلك تفويت الال الكامل 
وجب كال الدية لان الغرض للمقلاء ف الجول أ كثر ما هو قالنفعة لان شور الصدر 
والساق فليس فى حلقه تغوبت جال كامل فلبذا لم يؤر ذلكف النقصان فلامجبثي' فأما فى 


تقصان القيمة وهو نظير الروابتين فى قطم الاذنين الشاخصتين من العبسد ففى رواية الحسن 
قال القيمة فى العبد كالدية في المر فا يجب بتفوته كال الدية فى المر يجب تهويته كال 
القيمة في اامبد وفى خلاهى الروايةقال اجمدل غيرمقصود للمولي منعبده وانما المقصود منفعة 
الاستخدام وحاق لليته أو قطم الاذنين الشاخصتين منه لا يفوت هذا القصود فابذا 
لايب نه كال القيمة فأما لجال فتصود فى الاحرار وبتفوته يجب كال الدية وتكلموا فى 
حاق للية الكوسج والاصح في ذلك ما فصله أو جمفر المندواتى رجه الله ان كان الثابت 


على ذقنه شمر ا تمعدودة فايس فى حلق ذلك في لان وحود ذلك لانزينهورعا لشدئه وال 


//ا) 


كان أ كثر من ذلك فكان عللالذقن والمد جيءا ولكنه غير متصل ففيه حكومة عدل لان 
أ ىهداءءض الخال ولكنه ليس بكامل فيحب بتفويته حكومة عدل وان كان متصلا ففيه 
كال الدية لانه لبس بكو سج وفى ليته معنى اليال الكامل وهذا كله اذا فسد امندت فان 
| لدت حتى استوى كا كان لامجب فيه ثى' لاله عرق لفل المالى أثر فهو عتزلة الغشربة 
الى لا ببق أثرها فى الإسدن ولكنه يؤدب على ذلك لار:.كاب مالا ل له وان نينت 
بيضاء فقد ذ كر فى النوادران عند أنى حنيفة لا لزمه ثى' لان الهال بزداد سراض شعر 


الاحية وعندها يجب حكومةعدل لان بياض الشءر ال وان فأما ف غير أوالاقيكاه 


ودبت حكومة المدل باعتيا رهوقد دنا ان 6 أل العيزين (عرفث الدية واسءوى الجواب ان 


ع.. ع يم 


5 


الويف أوذهتإضرها وهى قائة أو أرضت عق ذهب البدر لان التفعة التصودةمن 

العين تفوت فى هذا كله وقول ذهاب البصر عنزلة فوات المين فلا معتبر مَائمه! اعد مأ ظ 
ذهسالٍ عن (الآارى) ن من خ خنق انسانا حت مات عا يه كال الديةوان كآاتالنفس ناقية على 

حالها وكذلك اليد اذا شات حتى لاينتفع مما فم |«أرقما كاملا اما لذن الذان ديل اك 
لان ماهوالقصود وهو منفعة البطش دق فواته بصفة الكدالفرو ومالو قطءتاليد سواء 
فى اجا بالارش قال وفى الوضحة نصف عدر الدة والكلام فى مءرفة الشداج ان ول 
الشجاجاعفارصة وهى التى آثق املد ومنه شال حرص القصار الثوب ثم الدامغة وهى التى 
مخرجمنها قدر الدمع من الدم ثم الدامية وهى التى 6 منه| قدر الدمع من الدمثم الباضمة 
وهى التى برضم نعض الاح م م المتلاحة وهى الح تى تقطم أ كثر الام وروى عن #در جهالله 
ان المتلاحمة قبل الباضعة وهو اختلاففى مأخذ الكلم لاى المع تدرف اتمب ال 
أن التلاحمة ماود ةم 000 التحرالك يآذاذا اتصل مدع ايه خر والتلاحمةمانظبر الاح حم 
|أولا قطعه والياضمة نمدها وفى ظاهى الرواية المتلاحمة مائعمل فى قطم 1 الاحرفهى لعد 
الباضعة ثم السمحاق وهى التي تغط الحم وتظور الإلدة الر يقة ين الل والمظم ذتلك اللدة 

تسى سريوانا ومنه سحى العظ 0 00 ألأوضحدة وهى ووش ءظَّ حتى سبدو 
5 المحاشية وه ال ع الع ثم المتكلة وهى أأتى مخرج منما المظ مأو مل 3 كالنقلة 
وم ى كالحصى م الا م مة وه أأتى نظرر الإد ين العضم اتام و أسهى ناك المزرة أ ءارأ أس 
انه وهى انى > سح الاغ الا الاأن عدا رم هده لان ا( الاق 


ْ (5/ا) 
مدها عادة فكو ن ذلك قتلا لا شحةو ليذ كر الحارصة والدام.ة لان الظاه انه لا.: له 
/ بحو اك 2 هضرم دق ا 


0 وبدول شاء ال لاحب ثئ' فاما بيان الا حكام تو ل ماق الوضحة فوت لصف ع 
الذرة كذ زوق عن ربو لاله صلى اللعليه وس وقالف الموضحة مس من الابل وهكذا 
روى 6 حدرث #>رو حزم وفمابرو»سعيد بن الأسيب وهذااذا كان تالموضحدة خطأ فال 
كانت عدا ففيها القصاص لان اعتبار الساواة فيا تمكن فان عملبافى الاحم دون المغظم 

والجنايات فما دون النفس توجب القصاص اذا أمكن اعتبار المساواة فيها فأما قبل الوضحة 
>ن الشحاج م أحكومة عدل اذا كانت وكذلكان كانت عدا ف رواءة المسن عن 
أنى دنيفة فانه لاقصا ص فم دون الأوضحةلانه تعدر اعت عآر 1 سأو ان وما من حيرث القدار 
فر 8 سق من ار فل ااثالى فوق ماق من نتن الآول وق عا هن ال والة تقول فيها 
القصاص لانعما لما 8 الحلد أعظم والساواةفيها مكنةبان ابر غوره | بالمسبارتم 3 حجديدة 
تقدر ذلك 5 مأمقدار ماقطم وأيجاب حكوءة العدل فى هذ هالشحاج مس وى عن اإراهم 
اانخمى وعمر بزعبد العزيز رحمهما الله قالا مادون الموضحة من الشداج عنزلة الحدوش ففيبا 
حكومة عدل وقد جاء فى المديثان عايا رذى الله عنه قذى فى السمحاق بار لع من الابل 
واءما حمل على ان ذلاك كان مقدار حكومة عدل ثم اختاف التأخرون من مشاتخنار جم الله 
الاثر ونعوم م هذا ا 5 بنظر الى شاوت م لان القيمتين كم هو فال كآن عدر نصف ْ 
العشر يجب نصف عدر الدية وان كان تقدر ربع العشر يب رع عشر الدية وكان الكرخى 
كول هذا غير صمح فرعا كود قصانالقيمة بالثحاج التى قبل اللوظحة ١‏ كنار مق نصفٍ 
المشرفيؤدى هذا القول لا أن وجب فى هدهالث<ا ج من ن الدنة فوق مايق به الشرع فَْ 
اأوضحة وذلاك لا جوز ولكن الصحبحان ناظرم مقداره_ذه 6 >ن لصف عشر الدية ا 
لان وجوب لصف فعشر الديه نرت بالنلص ومالا نص فيه برد ألى النصوص عيه باعتنار أل 
الممنى ذه فاما فى الحاشءة عد الدبة وفى امنقلة شر ونصفعث رالدية وفى الا مة ثاث الدية 
الهاشمة عشر من الابلى وف المنقسلة لجسة عش وف الأ مة ثاث الديةوال+ائفة كال مة 

ب يها ثلث الدنة لان الامفةواصلة الى ا الحموفين وهو جوف البطنة: 7 5 


رول/ا) 


الى جوف الرأس وهى الاماغ وان نفدت المائفة ففيما ثلث الدية لاما عنزلة الما نفتين 


احداهما ٠ن‏ جات البطن والاخرى من جاب الظبر قدب فى كل واحدة منبما ثأث الدية 
وفى كل».غصلمن الاصابع اث دية الاصبع اذا كان فيها ثلاث مفاصل وان كان ذيبامفصلان 
فى كلمفصل صف دية الاصيع لان المفاصل للاصيم كالاصايع ليدفكا ان دية اليد توزع 
على الاصابع على التساوى فكذلك دية الاصبع تتوزع على المفاصل على التساوى فالاصيم اذا 
كانت ذاتمفدلين كالامام فاديجب فى كل مفصل نصف دية الاصبع واذا كانت ذات”لاث 
مفاصل فى كل مفدل ناث د بةالاصييع وذلك ص وىعن على وان عباس قالا لا.فضل ثى*' 

باعلى ثى*وابن مسعود قال فى دية اخاطأ الماسا عشر ون جذعة وعشرون حقة وءثر ون 
نت لبونوءشرول بات لوو ريه ان ىواعد ام اد فى فصول أحدها انه 
لاخلا ف أن إلدية من الابل مائئة على ماقال رسول لليه اسلاوق النفسالْؤْمنة مالة من 
الابلواختافوا فى أن الدراهم 
امم أصل وفىقولااشافنى ددخلازعل وجه قيمة الابل ولتفاوت بتفاوت قيمة الا بل وى 
عن أنى بكر الرازى انه كان ول أولا وجومما على سبيل قيمة الابل ولكنبماقيه ةمقدرة 
شمزعا بالنص فلا بزاد عليها ولابنةص عنها ثم رجم عن ذلك وقال ها أصلان فى الدية واحتج 


والد تأ بر فى الدية صل أم باعتيأ ر مه ة الابل فالدهب عند ا 


اشاففى رذ الله عنه تحديث الرهمرى قال كانت الدبة على عهد رول الله عليه السلام مائة 
ن الابل قيمة كل مير أوقية ثم غلب الابل فصارت قيمة كل امير أوقية ونصفا نمغلبت 
فصارت قيمة كل لير 5 قبتين شازالت تلو حت جعلبها مر عر لات درهم الف 
دنار وفى حديث مرو ان شعيب عن أنة دن جده 5 الني عليه السلام قغىى الديقعائة 
دن الابل متا ار لعة الافدر 3 0 رلمالة دبناروحستنا في ذلاك حدرث سعيد بن المسيب 
أن التنى عليه السلام قال دية كل ذى عمد في عمده أاف دنار وذكر الشمبي عنعبيسدة 
السياتى ان تمر بن اتلطاب | دون الدواوين جمل الدية على أهل الابل مائة من الابل 
وعلى أهل الذهب أاف د.ناروعلي أهل الورقعشرة 1 لاف درهموةضاؤه ذلك كان بمحضر | 
| من الصحابة ول بشكر عليه أحد كل محل الاجاع منهم والممنى فيه ان لاقاضى أن َغى 


بالدية عن الدراهم أو الدنائير مؤجلا فى ثلاث سنين فلو كان الاصل فى الدية الابل وهى 


أ 
دين والدراهم, والدنانير بدل عنها كان هذا دبنا دين ونسيئة بنسيئة وذلك حرام ششرعا 


ك9ا) 


أو فْحة أن الا ذى حيوان مضمون بالقيمة كسائر الميوانات والاصل في المَيمة الدراهم 


والدنائير الا أن القضاء بالابل كان بطريق التيسير عليهم لامهم كانوا أرباب الابل وكانت 
النقوة تسرف نم ولام كانوا + ستوفوزالدية ع إلى أظور الوجوه لي_دقم مما عض الشرء عم 
وذللك فى الابل أظهو منه فى النقود ذ كانت لاف القياس مدا المعنى ولكن لا سقط 
ماهو الإاصل فى قبءة ال: تافاته ثم لاخلاف ال الدية فى لاطأ من الآابل يب الجاسا 
5 ذ كرداءن مسءودوالسن اللحامسعندنا ان خاض وعندال شافى ابن لبون فذه, رن 
عن تمر وزيد وان مسءود رذى الله عنم واحتمج انشافى عاروى أن النني عليه السلام ة فى 
فى الدية عاثة من ابل الصدقة يعنى من الاسنان النى تؤخذ فى الصدقة واءن #اض لامدخل 
له في الصدقة ولابن اللبون مدخل قال عل هالسلام فى خمسوءة رين بنت عاض فان لم يكن 
فابن لبون وحجتنافى ذلك حديث <ذفةبن مالك الطانى عنان مسعود رضي الله ءنه ان 
الي صلى اللعابه وسلم قال دية الما أخاس عشرونجذءة وعش رون نت ابون وعشرون 
نت مخاض وعشروزا.ءن خاض وةالء عايه السلام فى النفس المؤمنة ماثة من الابل وام 
الابل مطلهًا تناول أدتى مايكون منهوان الخاض أدتى من ابن الابون ولان الشمرع 0 
ان اللإون منزلة نك الخاض فى الزكاة فاتجاب ابن اللبون هاهنا في ممنى الجاب أربعين من 
نت المخاض وذلك لا يجوز بالاجباع فأما الحديث الذي رواه فالمراد اعطاء الدية من ابل 
الصدقة على وجهالتبرع عنعاقلة القائل لهاجتهم لاان يكو نامراد من الاسنان التى وجد في 
الصدقة مما : نماض بدخل فى الصدقة عند نا على الوجهالذى بدخل ان الابون لانابنالابون 
عندنا س_توق باعتيار القيمة فكذلك ان الخاض وام فى شبه العحد فعلى قول أن حل َه 
وأى وسف بجسمالة من الابل ارباعا خسة وعشرون ابنة #اض و+س وعشرون .ذت 
١‏ بن ن لبون ومّسة وعشر ون حمّة وخمسة وعشرون جذعة وهوةول ان مسدوة وقالالشافى 
وجمد تج أثلا”ا لاون حقةوثلانون جذعة وأربموزمابين'فية الى بازل وكارا خافة والخافة 
م الحامل وهو قول حمر وزيد ن نابت والمذيرة نشعبةوأبى موسى الأشارق وقال على 
رضى الله عنه جيب أثلانا ثلانة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأرامة وثلانون خافة 
وقال عنهان رضى الله عنه يحب اثلاثا من هذه الاسنان من كل سن ثلانة وثلاثون واحتيج 
مد والشافى لحديث النمان بن شير ان النبي عليه ال لام قال فى خطبة عام ححة الوداع 


لاا ) 

ألا ان 0 انيد 3 فوطا الم انةنا نتن لذن أردنوان مرا فظو ولاديها 

ن مر اه قذى ذلك فى شبه الع.د وقضاؤه كان عحذر »ن ن الصحاية وأو <ايفة وأو 
ودف ا<تدأ حديث السائي بن يز.دأن النبي عليه 0 تغى فى الدية عا" د من الابل 
أرباعا ومعلوم أنه برد نه انحط اناق 1 3 جّاس_ا فعرفنا أن لأراد بهشيه العمد 
وقال فى النفس اأؤمنة مائة من الا بل والمراد 00 ما يكون منه وما قاناه أدنىوالمى فبه 
انه انها نمب الدية عوضا عن ااّتول والهاءلى لا جوز أن تستحق فى ثى' من المعاوضات 
أ ذكذلك لا تستحق فى الدبة لوجهين أحدهاأن صفة الل لا يممكن الوقوف على حيرا 
والثاتى ان اجنين من وجه كانتفصل فيكون هذا فى ممنى اماب الزيادة على المائة عددا 
وبالاشاق صفة التخايظ لدىتمن <يث العددبل من حيث 0: 9 الديات تعتير بالصدقات 
والشرع مهى عن أخذ المواءل فى الصدقات لامها كرات أموال الناس فكذلك فى الديات 
وهذا لان شبه الممد يجب على العاقلة بطريق الصلة منهم لاقاتل عتزلة الصدقاتفاما الحديث 
الذى روى فلا يكاد يصح لان ما ذكره رسول الله ص_لى الله عليه وسلم عأم حجة الوداع | 
كآن عحضر من جماءة من الصحابة ول رو هذا الحديث الا النمان بن بشير وهو فى ذلك 
| الوقت كان فى عداد الصبيان وقد خنى الحديث على كبار الصحاءة حتى اختلفوا ب«مم على 
أقاويل كا يبنا وايجر المحاجة بينهم بالحديث فلو كان صرحا لما اختلفوامم هذا النص ولا احتج 
نه بعضهم على !دض ومن أصل أَبى حنيفة ان العام المثفق على قبوله أولي بالأخذ به من مثل أ 
| هذا الماص ولا خلا ف أن صفة التغاءظ فى الديةلانثيتالافىأسنان الابل وبهيستد ل[ الشافى ظ 
على أن الاصل فى الدية الابل فقّط ولكنا تتهول ماعرفنا صفة التقليظ الا بالنص فان الدية 
دل عن اأتاف ولا مختاف التلف الطأ وش-به العمد واعا بت صفغة التغايظ عا ورد به 
الشرع خاصة قال وبلمناءن تمر بن اللمطاب رضى الله عنه اندجم الدية على أهل الابلماثة 
وعلى أهل الورق عشرة لاف درهم وعلى أه_ل الذهب ألف دينار وعلي أهل الشاة أأفى 
شاة وعلي أهل البقر مائتى بمّرة وعلى أه-ل المال مائتى حلة والملة اسم لثوبينونه تأخذ 
فنةول الدة من الدراهم عدر بشرة الافدرهم ما تكون الفضة ذيباةالبةعل النش وقد 
يناذلك فى ك تاب اق وقال مالك قا ن الدراهم اثنا عدر أاف درهم لحدرث 


أن هررة أن الني عليه السلام ال من سبح فى 1 بوم وايلة ا عر أأف تسبيحة 


ساسكو وم للد ير ال ا ا ع أ 
دا اعت ره مراف وقال عل رم ضي الله عنه حين ضحر من أصعابه ليت لى بكل عشرة ‏ 


)ق/ا) 


ذكأها حرر رقبة من ولد امماعيل وفى كناب مرو بن حزم ان النبي عليهالسلام جدل الدبة 
دن الدراهمانى عشر ألفا ولانه لا خلا ف انها من الدنائير أافدبنار وكانت قيمة كل دبنار 
على عهد رسول الله عليه السلام ا'نى عشر درهما ببانه في حدرث ااسرقةفانه 5 : فى يعن قيمته 
هه دراهم هد ما قال القطع ف ردع دنار واعا يكون ثلاثة درأهم رع دنار اذا كانت 
قيمة كل درهم اثى عثر دره) وححتنا فى ذلك حديث دحم ان روحلا قطع درجل على 
عبا. رسول الله ص الل عليه وف فغى عليه بنصف الدية جسة !لاف درم دقفي عمر 
أرذى الله عله ا الدبية بمشرة ذلا ف وقدكان عحضر من الصحابة و ' حتسم عل ا 

ملوم ند تك لاف ذلك فلو كان فيه حديث صويسح خلاف مأ قضى نهر ا عليوم ولا 
ظ تركوا المحاجة به ثم المقادير لا تعرف بالرأىفا قل غن حمر من التةدير بعشرة الافدرهم 
ومساعدة الصحابة معه على ذ للك از لها شاق جاءتهم على روابةهذا المقدار عن صاحب الذي 3 
عليه السلام ولان الدية من الدنائير ألف دنار وقد كات قيمة. كل دينار علىعهد رسو ل الله 


عليه ااسلام عشرة دراهم بدليل النص اأروى فى نصاب السرقة حيث قال لا قطع الافى 


أهل العراق واحدا من أه ل الشامصر ف الدنانير بالدراهم ونصابالز كاة منرماعلى أن قيمة 
كلدينار كانت عشرة دراهم ثم أو و.سف ويد رهما الله أخذا بظاهر حديث تمر وقالا 
الدية من الاصناف الستة فان عمر رضى الله عنه جعلها من هذه الاصناف وقدر كل صف 
ؤ منه مقدار ومعلوم انه ما كان فق القضاء بذلك كله فى وقت واحد فعرذنا ان اأراد بيان 
اللقسدار من كل صنف وأبو حنيفة قال الدبة من الابل والدراهم والدنازير وقد اشنهرت 
الا نار ذلك عن رسول الله عليه عام وائما أخذ حمر ا و الم والمال فى الاتداء 
لزنا كات امو الم سكا نالاداء منها أسسر عا م وأخذها لطريق التمسيرعلي,م فظن الراوي 
ان ذلاك كانمنه / وحهبانال: تقدير للد. ة فىهذه الاص مارك ادر اوين والاعطا ا, ات 
جل حرا م الدراهم والدبانير والابل فضي بألدية من | بام لا مدخل للبقر والهم فى قبمة 
التافات أصلا ذهى عازلة الدور والعبيد والجوارى وهكذا كانينينى أن لا ندخل الابل الا 
أن الا نار اشتبرت فيه عن رسول الله صلي ألله عليه وسلم فتركنا القياس ذلك فى الابل 
خاصة وقد ذ كرنا فى كتاب المعاقل ما بدل على أن قول أبى <نيفة كت وها فانه قاللوصاط 


الاق انكر الم ان شأة أ على أ كثر من ما بثرة أوعلأ كر عنما اق 

<لة لا يجوز الصاح فهذا دابل : أنتعده الاضياف فق الدة أعرول مكدر عد ا عن 
| عندهها قال وبانا عن على أنه قال فى دبة المرأة على النصف من درة الرجسل ف النفس وما | 
دوا وءه تأخِذ وقال ان مسمود هكذا الا فى ارش اأوضحة وارش السن فامها تستوى فى 
ذلك بالرجل وكان زد بن نابت .ول انما تعادل الرجل الى ثلث ديته! يعنىاذا كان الارش 
مدر ثاث الدية تون ذلك فأرجل ولأرأة فيه سواء فان زاد على الثاث ينعد حالها فيه 
3 النصف من حال الرجل وبدانه فما حكى عن ربيعة قال قات لسهود بن المسيب ماتول 
فيدن 6 أض 0 2 0 00 72 0 قا 007 0 منبا قال دليهعة ر ون 


منبا قال عليه عثشرون من 00 قات 00 الله ل | 71 تد مصاء اقل ا قال 
أأعرانى أنت فةاتلا بل جاهل مسترشد أو عاقل لاع يا أخذالشافى 
وقال السنة اذا أطلةت فالمراد مها سنة رسول الله صلى اله عليه وسلم ويروون حدثا أن النى 
عليه السلام قال تعادل امرأة ارجل الى ثثاث الدية و<حتنا فى ذلك ماذ كره ربيمة فانه 
لو وجب يقطع ثلا أصادم منها ثلاثون من الابل ما سقط يقطم الاصبع الرالدم 'عشر 

ن الو ابييل لا" أثير القطم في امجاب الارش لا فى اسقاطه فبذا.ءنى >يلة العقل مبالاجاع 
1 نصفما على النصف هن يدل ' نفس الرجل والاطراف تانعة لأنفس واعا .كون تالمة اذا 
أخذنا حكدبا من حكم النفس الا اذا أفردناها بحكم آخر وقول سعيد انهالسنة يمن سنة زيد 


وقد أفى كيار الصحايه ؤلافه والحدرث الذى رووا ادر ومثل 55 الحكم الذى يله عمل 
عأة إلا 5 0 اانه الشاذ النادر وم ل ' عمسدعودث وكال ول قالتسوية 50 ما فار 9 
5 عورف ال مساة 1 أب دوق سس 


السن واموضحة استدلالا ءا قدى زصوك الله صلى الله عليه وسلم كََ الحنين فانه قهى لغرة | 


عبد أو أمة قيمتها جسمائئة ويسوى بين الذاكر والاثثى فى ذلك وهل المنين نصف عدر 
الذية قازذا منوى يرما فى مقدار' لفرت عر الدية وذلك ارون الدان وااوضحة ولكا | 
ول فى المنين اعا قذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وم لاه تعذر الوقوف على صفة 
الذ كورة والاثوثة فى انين خصوصا اذالم م خلف -ه ولان الوجوب هناك باعتيار قط 


لسر شط والد َ والا ىْ ف ذلك سواء وهاهنا الوجووب اعتيا ر ص_فة الما! لكية وحال ْ 


الا ىَ وه عن نينت ل الذ ار فالد 77 لالكة اد نكاح والال ج يعاوالا: ُ 53 
لام كه امال دول اداح على 17 كه وف هذا أرش الموضعة وما زاد على ذلك سواء قال : 
وفى ذ كر الى واسان الاخرس واليد الشلاء والرجل العرجاء والمينالقامة العوروااسن أل 
السوداء ود كر العنين حكم ع مدل بلغنا ذلك عن ٠‏ ار براهم وهدا لان 4 جاب كال الارش كّ 

هذه الاعضا اء باعتا نار شو اث 3 مم4 ة || 6 له وذاك ء توحد لان مذ ع فم هذه الاءضاء كانت 
فائنة قبل >2 :أنه (ألا نرى) انه *ن ضر ب ءلى دل انسان حى كات 5 على عينه حت ذهب 
مره ب عاية الارش ولوللا نفو تاأتفعة لماحل ما ا لزمه عل الارش فلو أو جبنابالقطع 
لعد ذلاك 5 كاهلا هل أخرى أدى الى ايجاب اأرشين كاماين عن عدو واحدوقالمالك 
00 0 49 5 دى كالمفعة إل الجل برغب فيهالمعلاء ---0 شِ الفمةولكنا 
تقول 0 الاعضاء اج ى يكونف | +ا المقصود اأنفعة ة والجال * بع فيا تماره لا 3 تكامل امنا أنه 6 
الارش * 3 فى الين القاعة الدوراء جمال عند هن لا يعرف حفينة لال ذاياء ند من إعر 
ذلك فلا فعرفنا أن ال نى الال ف هده الاعضاء غير ككأمزة العك فوات ا مه ة فلو<ودامض 
الجال ف 8 أو بناحم عدل فلا تمدام الكمال فيبا لا وجب 6لالارشوق الذا م حم عدل 
وف الساعد اذا كسر أو كدر أحد 7 ندين <وعدل وفى الساقاذاانكسرت - عدل وى 
الترقوة - عدلعل قدر الاراحة والماصل انه لاقصا اص قق*2 شئ >“ن العظام اذا كسرت الا 
6 السن خاصة لقولهدى الله عايه وس للاقصاص ف المظم لان القصاص شبنى على الساواة 
ولا نتحةق المساواة فى كسر المظم لاه لا نكر من الموضع الذى براد كسسره وبدون اعتبار 
الى ثلة لا جب القصاص فاذا عدر يجاب القصاص و دس يما ار س معدر كان الو اجب فيهأ 


ج عدل وأما ف السن فيج القصاص وهو ص وى عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم له 
غى فى القصاص ف السن وبين الاطباء كلام في السن انه عظم أو طرف عصب يبس فنهم 
من شك ركو ن السن عظا لابهمحدث ونمو بعد كام الملقة ويلين بالمل ذملى هذا لاحاجةالى 


الفرق بينه وبين سائر المظام متى دهت انه ليس لعظم وان قلنا انه عظم وفسائر العظام لتعذر 
اعتيار المساواة لا يجب ب القصاص وذلك لا بوجدد هاهنا لابه ى 3 دان ابره بالمبرد عدر ما 
كسر منه و كدلك ان كن 0 لا, 9 منهقصاصا لتعدر اعتبار المائلة فيه فر فريما , تسد 


)6١١ 
به لهاته ولكن يرد بالبرد الى موضع أصل السن فأما اذا كان خطأ فالواجب فيه الارش‎ 
فى الفرق ينه وبين سائر العظام لانه ليس لسائر المظام ارش مقدر واه‎ 0 
بالقصاص فما يكون له ارش رقي رقتامار أصحالروابتين على ماذ كرهالحسن‎ 
عن اك حليفة رذى الله عنبما انه لاقصاص فمادون|أوضحة لانه لسن فيه ارش مقدر ش.رعا‎ 
نم ان ضرب على سنهحتىاسودت أو ار تأواخضرت فليهارش السن كاملا لان امال‎ 


والمنفعة فوت بذاك ول السواد فى السن دليل موا فاذا اصغرت فمّد روى أو بوسدف 


عن أبى حنءة4 رهمأ الله أن وها - عدل وذ كر هشام ف توادره عن ح_ عن أنى ح<شيفة 


رحءمأالله ان فيهأ - عدل وفى اأر ل وفىالملوك 8 عدل وعن مد رمه الله فيها 
ممنى امال فيها وله-ذا يحب فى الوك حك عدل فكذلك فى ار وأو حنيفة رحمه الل 
تقول الصغرة نال ان السن فلا يكون دليل مو تالمن والطلوب بالسن ف الاحرازالئئعة 
وهى قَائة بمدما اصفرت فأما دق ال ولى فى الاوك فامالية وقد تأتقص باصفرار السن وعلى 
هدالو قاع سن فندت صفر | ٠أو‏ نذتت كم كانت ذلاه ثى' عليه فى ظاهى الرواءة لان وجوب 
الوق اعتار فساد |أ: اه وحيننبتت 3 كنت عرفا أأنه مأقفسد المننت * #دخرت الارش 
باع يأر له ماء له و عق ل حين بدت كم كنت وقدروى عن خمد فى الإراحات الى ْ 
تندءل على وجه لاستي لما أرمجب حكوءة بقدر ما له من ن الالم وعن ن ألى :وسف رمه 
الله برجع على المانى تقدر مااجح حتاج اليه من كن ع الدواء ا الاط. نأء حتى ايذدات وأو 
1 <نيفة رحمه الله قآل لانيجب ثي 'لانه لاقبية لم برد الام (ألائرى )ان من صرب ضر به مام 
ماو إؤْترفيه ثنى 'لانجب ثى * أرأيت لوشتمه شتيمة أ كان عليه أرش باع بآر ايلام حل فيه 
قال وفى اليد اذا قطعت من أص.ف ال اعد دية اليد وحكم عدل فها بين الكف الي الساعد 
وان كان من المرفق كان فى الذراع بعد دية اليسد حكم عدل أ كثر من ذلك وهذا قول 
أبى حئيفة ه وحمد وعيد اوس لضب الا 0 اذا قطعهام من أصف الساعدوكذلك | 
روى ان سماعة عن ألى بوسف فما اذا قطعها » من المذكب انه لا يجب ب الا أرش اليد واحتج أ 
فى ذلك بدوله عليه السلام وفى اليدين الدية وفى أحدهم| نصف الدية واليداسم للجارحة من | 
| رؤس الاصابع الىالا باط وقد رونا فى حديث تمران بن حارنة أن الني عليه السلامقضي | 


على قاطع اليد بنصف الدية خمسة آلاف من غير تفصيل وقد روى في بض الروايات انه 
قطعها هن نصف الساعد ولا زالساعد ليس له ارش مدر فيكون سما الهارشمتهدر كالكف 
فان بالاجاع يجب نصف الدية تقطع الاصابع نم لو قطع الكف مع الاصايم لا يلزمه الا 
نصف الدبة وتجمل الكف نبما الاصادع ذا مدني فكذلك اذا قطم ءن نصف الساعد أو 


الرفق أو النكب لانه ليس من هذه الاعضاء بدل مدر سوى الاصادع ( ألا ترى )انه 
| لوقطع لمارن أو المشفة يلزمهالدية ولو قطم جميم الانف أو جيءالذ كر لايجب عليه أ كثر 
من دية واحدةوأو حينة ومد قالا مازاد علي الكف م نالساعد اما أزصجمل تبعا للاصايع 
3 الكف و عكن عله 5 للاصل لان الكل حائل سنة وين الاصاع والتايم ماء اول 
متصلا بالاصل ولا يمكنجءله تبءا لكف لان الكف فى فسه ثم للاصادم ولا بع للتببع 
فاذا تعذر حه_له عا ولا جوز اه_دازرة عر فنا 4 مل بنقسة ولدس فيه ارش مقدر فيجب 
حك عد لم لو قطم بده من الفصلأولا فبرأت ثم عاد فتطم الساعد ولا حجةفى المدثين 
لان اليد اذاذ رت في موضع القطع فالمراد به كن فصل الزيد بدليل ١‏ 3 السرقة والذى 
روي أن القطع كان من نصف ااساعد شاد لايد على مله ف الاحكام فاذا اشير الانف. 
قفيه م عدل ما ان كسر الااف جنابة لس فيها ارش مدر فيجب فيبا حكم عدل ككسر 
الساعد وااساق فان قطع اليد وفيها 'لانة أصابع قعليه ثلاية اماس دية اليد وندخل ارش 
الكف فى ارش الاصابم ها هنا بالاثفاق لان أ كثر الاصابع لما كانت قامة جمل كقيام 
جميمها فيكون الكف ثانما لما واقاءة الا كثر مقام الكل أصل في الشرع فاما اذا كانعلي 
الكف أعنان أو أصبع فقطع الكف قمئد ألى حنيفة رحمه اله يلزمه 5 ما كان قاماءن. 
| الاصايم وبدخل ارش الكف فى ذلك وعندد أَبى بوسف وممد بنظر الى ارش مابتي من 
الاصالع والى ارش الكف وهو حكومة عدل فامما كان أ كثر بدخل الاقل فيه لان 
أ كثر الاصبايم هاهنا فائنة ؤيج.ل ذلك كافوات الكل ولو قطم الكف وليس عليبا ثى من 
الاصابدم كان عليه حكم عدل فبذا مثله وهذالان بتاءأ كثر الاصادم بتي منفعة البطش 
وان كان تمكن فيها نقصان فيتبر نفويت ذلك فى ايجاب الارش وأما ببقاء أصبع والفية 
فلاسق منفعة البطش ولا يمكن اعتبار ذلك فى انجاب الارش فيجب حكم عدل الا انه لابد 
من اعتبار أرش الاصبع القطوعة بالنص ومن اعتبار حكومة العدل فى الكف لما قلنا ولا 


ام ) 
| وجه الى ابحم يرما بالاتلاف فاعتيرنا الا كثر منبءا مانا الاقل نابما للاكثر وهو أصلى 
الشرع فى باب الارش وأ بو حنيفة تقول ارش الاصبع مةسدر شرعا وليس لكف ارش 
«قدر شرعا وماليس عقدر شرعا بجعل تبعالما هو «قدر ششرعا ولهذا حمل الكف ما بيع 


الاصابم وها مين أحدهماان ادر ثمرعا نابت بالنص وما ليس فيه تقدير فبو نابت بارأى 
والرأى لا يمارض النص والصير الى الترجيم بالكثرة عند أل اواة فى القوة والثانى ان 
]أ الصير الي الرأى والتقوم لاجدل الغسرورة وهذه الضرورة لا تتحةق عند امكان ايجاب 
الارش المقدر بالدص وسوى هذا عن أبى وسفروابتان احداه انه كن يقول أولا عليه 
ارش الاصبع وحكومة المدل فى الكف يمع بينهما لان جمل الكف تبما للاصابع باعتبار 
ان معنى النطش يكون مهمأ وذلك لا وجدق الاصبع الواحد ولا عكن جءل الاصبع سنأ 
للكف لان الاصبع ارشا مقدرا شرعا فلا يجوز التقصانعن ذلك بالرأى فاذالم يمكن اتباع 
59 ها الآخر كان كل واحد »«نبما أصلا فيجب ارشبماوعنهق روا دأخر ى انه بلزمه ارش 
الاصبع القائمة وموضعها من الكف يكون تبما له ويلزمه حكومة عدل فما وراء ذلك من 
الكف لان الاصابع لو كانت قامة كان .وضع كل أصبع من الكفتبما لذلاك الاصيع فعند 
قيأم ابض يعتير البعض بالكل نمف ظاهالر وأبة عند الى حنيفة وان ل ببق الا مفصل من 
أصبع فانه يجب ارش ذلك فصل ويل الكف تبما لهلان ارش ذلك الفصل مقدر شرعا 
وما بتى ثى" هن الاصل فان قل فلا حك للتبع كما اذا بتى واحد هن أصحاب اللماة من الماة 
لايمتبر السكان وروى المسن عن أبىحنيفة قال اذا كان الباىدون أصيمفانه يمتبر فيهالاقل 
والا كثر فيدخلالاتلف الا كثر لان ارش الاصبع مندوص عليه فأما ارش كل مفصل 
فذير منصوص عليه واتما اعتيرنا ذلك بالمنصوص عليه ينوع رأى وكونه أصلا باءتبار نص 
فاذا لم ر د الاص فى ارش مفصل واحد اعتبرا فيه الاقل واللا كيز لا ينا ولكن الاول 
أصح قال وفى ندىالرجل <م عدل ويم الثندوة أيضا لانه ليس فيه منفمةمتصودة ولا 
جال كامل فانه مستور بالثيابعادة لكن فيه بمض اذالوفها ببق من أثره بعدالقطم دض 
الشين فيجب 54 عدل باعتناره وفى الاذن اذا ست أو سفت ورعاتةول الست 3 
عدل لان المنفمة|اتقصودةلاثفوت به وهو ايصال الصوت الىااعماخ وكذلك لابفوت به 
امال كله بل كن فيه النقصان لاجله يجب <عدل قال ويلئناعن 


الا خسماةدرهم فصاعدا ويه تأخذ وكلثى' من المطأً بلغ نصف عشر دية الرجل مسمانة 


أو نصف عر دية المرأةمائتينو سين فبذا على الماقلة فى شبه العمد وما دون ذلك فى مال 
الجاتى حالا لحديث ابزعباس موقوفا عليه وص ذوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لاتعفل العاقلة مدا ولاعيدا ولا صاحا ولا اعترافا ولا مادون ارش الموضحة ولان مادون 
أرش الموضحة فىمدنىضمان المال فانه لامجبالا باعتبار التقوموهو غير مقّدر شرعا وذمان 
الجناية اها شارق مان |انافات فىكونه مقّدرا 5 رعا وأدنى ذلك ارشاأوضخة فا دون ذلك 
عنرزلة ضمان امثثفات فيكون عليه حالا فىمالهوأرش ااوضحة فا زاد عليه الى ثاث الدية يكون 
على العاقلة »وجلا ف سئة واحدة فان زاد على ذلك أخذ الفضل فىسنة أخرى الى تمام الثلثين 
فان زاد علي الثائين أأخذ ذلك الفضل فى السنة الثالثة الى تمام الدية بامنا عن عمر بن الطاب 
رضى اللّءنه أنه أول من فرض المطاء وجمل الدية فىثلاث سنين الثاث فى سنة واانصفى 
سنتين والثثين فى سنتين وقد ثبت بأنفاق العلاء التأجيل فى جيم الدية الى ثلاث سنين وانه 
إستوف كلثاث ث فى سنة ولا ندت | 51 يل فى 'لث الدية س :ذوائحدة ١‏ بدت فى أبعاض ذلكالثاث 3 

مايكون فى معناه اعتبارا لاب.ض بالكل وكذلك الثلث الثانى ل نيت التأجيل فى جبيعهالسنة 

لثازة ذ كذلك فى ارماضه قال ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيره مثل دية المسامين 
ر جالحم اس الم ونساؤهم كنساممم وكذلك جر احامم وجنايامم ينهم ومادون الافس فى 
ذلاك سواء فان كانت لهم معافل تعافلون على عو اقلم وان لم يكن لهم معاقل فنى مال الانى 
وهذا لا. مهم إلعقدالذمة التز موأ أحكام الاسلام فيا برج ع الي العاملات فيثبت فا ينهم من 
ا ثابت بين المسامين ودتهم مثلدية 5 0 عند ناوةال مالك 0 تأبى 
عل الثمف هن دية الم وهوأحد قولى الشافىو قالفى قول ١‏ آخر دية الكتابى على الثاث من 
دبة الس ودية المهومى ماعائة درهم :اس تدلالا بالا , يات الدالة علي أ المساواة بين المسلمين 
والكفار لدوله تمالى 07 النار وأصحاب الإنة ولدوله أفنكان مؤمنا كن كان 
فاسةالابس:توون وقال عليه السلام السامون تكافؤًا دماؤه «فدل ازدماءغيرهم لا تكازء 
دماءه موقي حديث سعيد بن المسيب أن النبي عليه ااام قغى فى دية الك 0 ثاث دية 


المسل وفى رواية بنصف ديه لبخ وعن عم رأنهقغي فى دية ارسي بماعمائة درهم ولان 


نتصانالكفر ذوق #قصأن الانوثة واذا كانت الدية : تمص دصفةالا'وثة فبالكفر ول واعا 


ر(6ةم) 


د #فصرت نصفةه ة الاوثة لنقصاد ل دن النساء وصفون بدرسول اللوصل اللهعايدوسل فى قوله ْ 
امن تأقصاتعةل ودبن و م الدين فوقّ 0 #صان الدن بدلعلر 4 ال بدل ال :4س ؤ 
ش لص ارق والرق د من 1 ثار الكفر والزالعرء دول ن أصله لال تمص عل الكفر 
كان أولى وتفاحش النقصان اذا انضم الى كفره عدم الكتاب نسبةفتناهى النقصان أسبة 


عق لوعن الا ما قفى به عمر رضى الله عنه وهو كاعالة الوه #ويضينا فى ذلك قوله 


تعالى وان كال من قوم طش كم و وم ميثاق قديه ة مسامة الى آهل واأر اد منهماهو لد أد عن 0 
قوله ف قل الؤمن وده 0 1 أهلدوق حك ١‏ ث ابن عباس أو رسول الله صل الله عليه ظ 
وسلم ودى الماصس بين الاذن قتابما مرو بن أ الضمرى وكانا »ست منين عند وسول الله || 


ص الله عليه وسل ' دية حر بن مسامين وقال عليهالسلام دية كل ذى عمد عمده لكك دينار 
وعن أنى بكر وعمر رذى الله عنهما امهما ل المر موقل على رضي الله 
عه عا ال يناه الذمة وبذلوا اجزية لذكوندماؤهم كدمائنا وأموالم كام والناوما ثقلوا فيه 
ن اله” 'ثار مخلاف هذا لايكاد لمح فقّد روى عن معمر رذى اللهعنه قال سألت الزهصصرى 
عن دية الذى ذال مثل دية ة السلم فقات ان س-ميدا بروى لاف ذلك قال ارجع الى قوله 
تعالى وان كان من قوم 0 ويم م ميثاق فدية متسلمة الى أهلهفبذا بان أن الرواءةالشاذة 
لا تل فها بدل على نسخ الكتابثم تأويله انه قغى ثلث الدية فى سنة واحدة فظن الراوى 
أن ذلك جيم ما قضي به وعند تمارض الاخبار يترجح المثدت للزيادة وقوله اللسلمون 2كافاً 
دماؤهم لابدلعلى أن دماء غيرهم لا تكاقيم فتخم 2 'بالذ كر لابدل على أني ماعداه 
واأراد بالآ“ثار ننى اأساواة بينمءافى أحكام الآ خرة دون حكام الدنيافانا ثرى 1 اة يننا 
وينهم فى عض أحكام لديا ولا 04 زأن تمع الماف فى خدبر الله تعالى والكلام من حيث 
|| المنى فالمسالة من وجهين أحدهااناهل الذءة يستوون بالمسلمين فى صفة المالكيةفيستوون 
> ف فى الدية كى لفساق مع المدول وه-_ذا لان تقصان الدية باعتيار نقصان المالكية ولمذا 
تنصفت بالانوثثة لتنصف المالكية فان المرأة أهسلء لك المالدون ملك النكاح واتتقص عن 
ذلك نصفة الاجتنان فى البطن لانه لبس بأه_ل ليالكية فى الال وان كان فيه عرضية أن 
|| نصير أهلا فى الثانى وانتقص بنقصانالرق مخروجهمن أن يكو نأهلا لمالكيةالمال ومالكية 
النكاح ننفسه وهذا لان وجوب الدية لاظبارخطر لحل وصياته عن الحدر وهذا الحطر 


)مك١‎ 


باعتيار صفة الالكية ولصفة الللوكية لصيرمتةيدلااذا لدت هذا فقول انين للكفر وعدم 
الكتاب فى نقصان الالكية فتستوى دية الكافر بدية الل والثاتى ان وجوبالدية باعتبار 
وعسنى الاحراز والا<راز كول بالدار لابالدن والاحراز بالدين 4ن حيدث اعتقاد المرمة 
واءا ظهر ذلك ف <قدن لمتفده دول مالا لعتقك فاماالاحراز بقوة أهلالدار فيظررق<ق 
أهل الكتاب و أهل الذمة ساووا المسلمين فى الا حراز بالدار ولهدا توى بنذم وبين المسامين 


أفىتيءة الاموالذكذائفى تيمة اانفوس ولا بدخل عليه الاناث فامم فى الاحراز ساون 
| الذ كور ولكن 'ننصف الدية فى حقهن باعتبار تقصان المالكية ولاممن تباع فى ممنى الاحراز 
لانالنصرةلاتهوء.من وقصدنا بالنسوية بي نأهل الذمة والساءين وقد سوينا فىحق الرجال 
| والفساء ج 5 وده نايات المي والءة وه والجذون م_دها اوخطؤهاكا, اء على العافلة اذا بلغت 
ا ئة فان كانت أقل من خسمائة فنى أموالبم لان مادون الخممامة فى منى ذمان الال 
( والا تلاف اأوج, ليال تحدق من هؤلاء 3 تحدق من ٠‏ المقلاء ا( بالنين فا ما الجنسها 'ةفصاعدا 
ا | فمعلل 001 م العمد والاما ف ذلك سواء بلمنا 5 محنونا هي علي رجل ! البعه م يف فكسر نهفرة 4 
| ذلكالى ل ألله ع4 له له ع على عاقاته 7 حم -دهوخطؤه سواء وهو على 2 5 قولى 
| | | شافى وق قوله ااثأبى وال هده عد حي ت الْد به ة عليه قو فى ماله لان العهد له القصد 
لانه ضى اخلطأً أن تحةق منه اخلطأ تحدق منه ا الا ايه ذبى على هذا القصد حكان 
لان ذلاك دنى على اعأطاب وهو غير مخاطب وهو من اهل الحكم اللا خر وهو وحجوب 
الغمان فى ماله 6افى غرامات الام وال فيازمه ذلك عبز لة فه_لى ااسرقة يعاق به حكيان 
أحدهماعةوبة وهى القطم والصي ليس بأهل له والخر غرامة وهو الغمان والمبي 


أهل لذلك فيسوى بالبالغ#وحجتنا فى ذلك ان العسمد فى باب القتل مايكون عظورا محضا 


ذلك لا له ء طبى ص اعأطا ب ب حدق منة ننه شرعا 6 باب ب المتل ا ان العمد 
ع بأرة عن قصل معتير 6 الاحكام شرعا فأصل القصد حدق من البمة ولا وصرف فعابا 
بالعمد به وقصد المي كذلك لابه فير صاح | لبناء أحكام الشرع عليه ابا قصده شرعافها 
أفعة + لافايضرمرلنا كز كان مده 00 املأ دود خطأ لدت بذ لاناء اببلغ ع ميه القصد - 
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الليبسا ا يي ل لللالللس © ل ف و سس من 


قيام الاهلية لاقصد المُتبر شرعا وفي حق الصبي وامجنون المسدءت الاهاية لذلك ثم خم 
البالغ اا كان على عأقلته لمءنى النظر والتخفيف اعلي القاتل بعذر الملا وأا بي فى ذلك أقوى 
من صفة اغأطأ والكون فمل الصى دون خطاأً البااغ فى المكم قانا لالزمه الكفارة بالقتل 
ولا بحرم الميراث على مارأتيك بيانه واذا ضرب الرجسل 0 للرأة فالقت جنا ميا قفيه 
غرة عبد أو أمة يمدل ذلك مخمسمائمة والغرة عند بعض أهل الانةالملوك الابيض ومنهغرة 
الفرس وهو البياض الذى على جبينهومنهةوله عليه السلام أمتى غرحجلون بوم القيامة وعند 
عضوم الثرة اليد تقال هو غرةالقبيلة أى كبير أهارانم القياس فى المنين أحد شيئينإما ان 
لايجب فيه ثى' لانه لامر ف حيانه وفمل القتل لا .حدق الا فى >لهو حى والغمانبالشك 


لا يجب ولا ما الظاهصس أنه 298 أو مود لاحماة لان الظاهص ححة لدفم الاستفداق دول 
الاس_تحماق به ومهذا لا يحب فى جنين البييمة الا نقصان الام ان ممكن فيها تقصان وان لم 
تمكن لاب ثى' والقياس ان ىب كال الدية لان الضار ب منع حدوث متفمة أليأة فيه 
0 أنه 0 حدوث الرق فيه 5 : فى الرح م مالم , لقبك ذهو مول لالحا 6 فحءل كالمى ف يجاب 

الغذماث بإنلافه مأ تسل د ض الصيد فى حق والحرم كالصيد فى ايجاب الجز " 50 
ولبك؟: | ركنا القياس الس :ة وهو حديث حمل بن مالك 5 رَوينا ؤروى أن حمر رضى اللهعنه 
وعم اليه يه فى أملا ص أأر أ ذقال أنشدم باسهل 0 5 0 من رسو ل الله صل التعليه 


وسلفيذلك -- شا يأ فعهدم الغيرة سن شعيةوروى حديثالغسم” نين 23 قال ممر >ن بشهدمءءك فشبد 


معه عد 0 00 8 لله عنه إقد كدنا 2 ١‏ ىمارأينا 0 7 رت 
عليه وسلم تآلفى 0 غرة عيد 1 0 قبمثه خساءة هذه 3 506 لنا عل ان الدية 
تقدر لعشرة 1 لاف لان بدل اللنين بالاشاق نصف عشر الدية وقد قدر ذلك فمسمالة 
فمرذنا أن جميع الددة عشرة لاف وفيه دليل على ان الهيوان لاثبت دينا فى الذمة نبوا 
صحيحا بل باعتبار صفة الماليةلانه ما أوجب ف اجنين عبدا أو أمة نص علىمتدارالماليةوهو 
جممائة وفيهدليل ان الواجب بدل سن النين وان الاصل ف الا.دال المقدرةالنفوس 
وان مايجب فى بدل المنين عسزلة مائجب فى دل التفصل حيا لاله قضى بذلك على العاقلة ظ 


دلق ) 
ذا قال عامة العلياء ان بدل المنين يكون موروثا ء:-ه لورثته الا ان الضارب ان كان 
| أناهلم برث شيا لانه قاتل وقال الايث بن سعد يكون لامسه لانه فى حكرجزء دن أجزاءا 
والدليل عليه أنه يكون مؤجلا فى سنة وددلالطرف هو الذى تأجل فيسنةوأما بدلالفس 
فيكون في ملاث سنين قل أو كثر 6 لو اشترك عشرون رجلا فى قتل رجل 4ب على كل 
واحد منهم نصف عشر الدية فى ثلاث وسنين وحجتنافى ذلك قوله علي هالسلام دوه أى أدوا 


ديته فد ج له فى حكم النفوس وسحي الواجب فى بدله در ةوهو اسم لبدل النفس والدليل 
عليه أن بدل الجزء لامجب بدون تناء النتصانحتى لو قلم سنا فنبت مكانه سن اخرى ميب 
ثي* وهاهنا يجب ندل الجنين وان لم يكن فى الام تان دل انوجويه باعتبار ممنى النفسية 
وبدل ان يكن مورونا عن صاحبها وهى فى الْمَيمَةٌ نفس «ودعة فى الام حت لتفصل 
عنبا حية فالناة عليها قبل الانفصال ممتبرة بالخنايةعليها نمدالا غصال الا انه هن وجهنسية 
الجبزء فلا بثبث من التأجيل فيه الا القدر انين به وعلىهذا الاصل قلنا لانجب الكفارة على 
الضارب الاأن بتبرع م ها احتياطا هكذا ثقل عن تمد رمه الله وعند الشافى م ب الكفارة 
لانه فىحكم النفوس واتلاف النفس موجسالكفارة ولكنا ول هو جزء من 000 
صفة الزئة عنم جو بالكفارة ومع الشك لامجب الكفارة ة ولكن اعتبار معنى از ادام 
وجوب الغمانفأو جين الغمان و المتناهفي ذلك بالنفوس 0 جوب الكفارة تطريق السكر 
حيث سم اأشرع نفسه لَه 0 بلزمه الود لعدر اعلطاً 6 بناوذلك لا وجد هاهذا فاتلاف ١|‏ 
الجنين للا وجب القصاص حال فلبدا لا يلزمه الكفارة و مذهب الشافى لاسر على ثي' 
فى المنين لانه مجمله فى حكم الكفارة كالنفوس ثم قو ل البدل الواجب فيه معتبر بامه لا 
بنفسه حتى يكون الواجبعشر بدل الام وعندنا هو معتبر بنفسه واعا سين ذلك فىجنين 
الامة فالواجب عندنا صف عشر قيمته ان كان ذ كرا وعشر قيمته ان كانت انثى وعند 
الشافى اواجب عثر قيمة الام ذ كرا كان أو أقى قال لا نه انما يجب البسدل باعتبار معني 
الجزئية دو نالنفسية ( ألار ى( 0 يتنصف بالابوثة نة وهذا لان اعترار النفسية فى المنين لبس 
«بنى على سبب معلو محقية فلا يجب اللصير اليه عند الذرورة وذلك فى حكم الكفارة لامها 
لام باعتبار ممنى المز ثية فأما فى حك البدل لاضرورة فايجابه ممكن باعتبار الإزئية وهى 
سلومة حقيقة فكانالواجب عشر دية ة الام اذا نبت هذا فى جنين بن أسلرة فكذلك فى جنين 


)6 


الامقلان القيعة فى ق الماليك كلدية فى حق الاحرار وفها ذهيتم اليه تتفضل الاثثى على 
الذكر فى ذمان الأنايات ولكنا تقول انين ىحم اليدل عتزلة النفوس <تى يكون بدله 
«ورونا عنه وذلاك #تتص بدل لبان وبدل النفس يعتبر حال صاحبت النفس والدليل عليه ان 
0 أم الولدمن اولي يجب ف-ه الغرة ولو كان الوجوب باعتبار صفة الام لم يجب لاما 

| تملوكة وكذلك النصرانيسة اذا كانت فى بطنماجنين *ن زوج ٠سلم‏ سرب انسان بطنها 
لزمه الغرة ولو كان اأءتبر حاذ|ا م ب حلى أص له لان دية النعمرا نية عنده على الثاث »٠ن‏ 
دة الل وكذلاك لو كانت عجوسية وما يطنرا.سلم باسلام أيه ثبت ا الممتير حاله بنفسه 


الا انه بسوى بينالذ كور والاناث لانه تعذر فى المنين العيمز بين الذ كروالاثثى خصوصا 
فل أن 0 خاقه ذان وجوب البدل لا مختص عا بعد عام اللاقة وما لامجوز فضل الااثى 
عل الذ كر فى ذمان الإنايات لا تجوز التسوية باعتبار 8 نم جازت التسوية هاهنا 
بالاتفاق ؤكذلك التفضيل وهذا لان الوجو ب قاع التسوية لا باعتار صفة المالكية لانه 
لاما كية فى انين والانثى في ».نى النشو وى بالذ كر ورا يكونالاثثى أسرع نشوا 
كرا بعد الانقصال فلهذا جوزا تشطيل الااثى عل الذ كر ثم وجوب البدل فى جنينالامة 
تول أى حنينة و -د وهو الظاهى من قول ألى نوف وعز هه في رواية ابه لاجب الا 
مان الام ان تمكنفيها ص وان لم كن لاب فيبا ثى 5-9 فى جنين الببيمة ولكنا | 
نول وجوب يدل جنينالا دمية لتحديق معنى الصيائة عن اهدر وجنين الامة فى ذلاك 
كحنين الأرة وهذه |أسكلة فى الأفيقة تبني على اختلاةهم فى مان الإناية على المالريك فان عند 
أنى بوسف هو عنزلةضمان ااال ب بالذا مارلخ وعند ألىحتيغة وحمدهو بدلعنالنفس ولهذا 
لابزاد على دار الددية محال على مايأتراك بيانه وان خرمج المنينحيا بعد الضر بة ثم مات قفيه 
الدبة كاملة لانه1ا انفصل حيا كاننفسا نكل وجه وقتل النفس الو منة .وجب الدةوالكفارة 
قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر بر رقبة مؤمنة ودية ٠سامة‏ الى أه_له ولو قنات 
الام ثم خرج الجنين لعد ذلك منها متا ففى الام الدبة ولا * ي' فى الجنين عندنا وعلى قول 
1 ا لب ب اأثرة فى الجنين لان فى اك لافرق بين أن فصل ميا وهى حية || 
بأل القارت الك شيله نفسين ؤازمه يدل كل واحد منهما ولكنااعا 


ود نا البدل ل فاج 9 نال بالنص 0 نص ندفمااذا الل 0 لابه 


١ 
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مأ 


قال فلتت حنيةا ميتا وانما أضاف الالقاء اليها اذا كانت حية في مااذا انفصل بعد مو 
علي أصل الش..اس م كن الاشتباه فى هلا كه اذا انشصل بعد مومها فرعا كان ذلك بالغمربة 
ورا كان بانحباس نفسه بملا كبا وهم اشتباه السبب لا يجب الغمان مخلاى ما اذا كانت 
حية حين انفصل اجنين ميتا عنها ثم هذا علي أصل ألى حنيفة فلاهى لانه لا يجمل ذكاة الام 
ذكاة ااجنين فكدلاك لابجعل تل الام قتلا لاجنين والشافى جل ذكاة الام ذ كأةااحنين 
فكذلك بعل قتل الام فتلا لاحنين و أو وسف وتمد قالا القراس ماقاله أو حنيفة ولكنا 
ركنا ذلاك فى 5 الذكاة بالسنة ولان الذ كاة شينى على الو سع فت القياس معتبرا فى - 
القتل فلا 7 نقتل الام قتلا (احنين وان كان فى إطنها جنينان نثر جَ أحدهي فل موا 
وخرج الا خر بعدموما وهماميتان ففى الذي خرج بل مومما لسمائة درسم وليس فى الذى 
خر جج بعد هونا ثى' اعتبارا الكيل واحد منهما عا لوكان وحده وهذا لانه لاسبب لوت 
الذي خرج قبل هونا سوى ااغربة واشتبه السيب فى الذى خرج بعد ٠وما‏ ومع اشتباه 
السبب لاتجب الغمان ثم الذىخرج قبل هومماميتا لابرث من دية أمه لان شرط التوررث 
با الوارث حيا بعد موت اأورث ولها ميرامها منه لاما كانتحية بعد ماوجب ندل هذا 
اجنين بانفصاله ميتا فلبا *ير انها منه وان كان الذى خرج بعد موها خرج حا 9 مات ففيه 
الدية أيضًا لان الاشتياه زال حين انفصل حيا وقد مات بالغربة ند ماصار نفسا من كل 
وجه فتحب فيه الدية كاملة وله تعزابة من دية اميه ومماورثت أمة ن أخيه وان 0 يكن 
لاخيه أب حى فله ٠يراثه‏ من أخيه أيضالانه كان حيا بعد موتهما فيكون له الميراث منهما 
ولا قصاص على الادوين والاجداد والددات من قبل الا باء والامبات عندنا وقال مالك 
ان رئ الاب ولده سيف ا سكين تله فلا قصاص عليه وان أخذه فدمحه فعايهالقصاص 
| لان وجوب القصاص باءتبار تنايظ ااجناءة وله_ذا اختص بااء_مد وجناية الاب أغلظ من 
حناية الاجنبي لابه الهم الى تعمده القتل غير حق وار”كابه ماهو حظو رمع قطبعةالر حم 
فاذا وجب القصاص على الاجنني باعتار تخليظ جناتهفعلى الاب أولى وهو نظير من زنابابنته 
فانه بلزمه من الخد ماياز.+اذا زنا بالاجنبية لتنليظ جناتههاهنا بكوماعرمة عليه على التأبيد 
الا أن مم شببة اخلط لامجب القود وعد الرى كن شبرة اللطأ فالظاهى انه قصد تأديبه 
| لاقتله لان شفقة الابوة عنعه من ذلك كلاف الاجنى فليس هناك بمهما ماءدل على الشففة 


)4١( 


ءانا الرنى مرن الاجنبي عراعدافنا اذا اذه فذنحه فليس هاهنا شببة ة الإطا بوجه 
والدليل عايه ان 0 يب على الان بدت أبيه فكذلك على الاب بقتل ابنه لان فى 
تقاض مدق الساواقومى كرورة أكون اعدف سار ] الاحران كزنالا خرمهاراة 
وححتنا في ذلك قوله عليه السلام لانة اد الوالد بولده ولا السيد ب«بده وقغ ىمر بن الخطاب 
رذىالافى من قتل ابندعمدا بالدية فى ماله ومنم من استدل قوله عليه السلام أنت ومالك 
لابيك فظاهى هذه الاضافة وجب كون الولد ملوكا لابيه ثم حمَيةة للك غنم وجوب 
القصاص كال ولى اذا قتل عبده فكذلك شببة الملاك باعترار الظاه وكان فبغى باعتبار هذا 
الظاهى ان لا ,ازمه الحد اذا زنا مها واكن تركنا القياس فى - الحمد لان الحد محض حق 
الله تعالي وهو جزاء على اركاب ماهو <رام مخض وباضافة الولد الى الوالد تزداد معني 
الرءة فلا اسقط الحد به وله-ذا سمّط الحد عنه اذا وط' جارءة الاءن لان اضافة الجارية 
اليه بالملكية وحميمّة الك فها توجب الأل بظاهى الاضافة وبوجب شببة أيضا فاما حديئة 
الاك فى ل المرمة لا بورث األ فالاضافة لا تورث ااشبرةهوو::حه ان اللك م ديح 
1 طء بح الاقدام على اامّتل فان ولى الدم لما ملك نفس من 3 فى حكم القصاص كان له 
أن يستوفى فالاضافة اايه باالكية وجب شببة فى االذه_اين فاما االلك فى محل اأرءة فلا 
بوجب حل الوطء فلا إصير شببة فى اسقاط الد والمنى فى السألة ان القصاص يجب 
اءتتول أو لوليه علي سبيل اعألافة عنه و الاءن لبس من أهل أن إستوجب ذلك على أ 3 
وبدوزالاهلية لاثبت ال.كم وبان ذلك انه لس للابن أن قتل أباه شرعأالاتداءسواء 


كان» شركا أو صيندا أو زانيا وهو صن لازالاب كان سبس اباد الولد فلا وز لاولد أن 


يكتسب سيب افنائه وفى وجوب الود عليه اتلاف حكما والقصود منه الاستيفاء دون 
الوجوب نميه وهذا لانه مأمور شرعا بالاحسان الببما قال الله تمالى ووصينا الاأسان 
|| والديه <سنا وعليسه أن يصاحيبما بالممروف وان كانا مشركين لقوله تعالى وان جاه_داك 
علي أن نشرك بى وليس المتل ٠ن‏ الا<سان والمصاحبة بالعروف فى ثى' فكل ذلك بدت 
لاوالد عليه شرعا ليءرف الماة_لى مق الوالد عظم عق اق تعالى فان الوالدين كنا سبوين 
لوحوده و 9 ته والله تعالى هو الهالتقي الر الرازق على الحق قَةَ فيعرف العاقل هذا ان صراعاة 
<ق الله أوجب عليه واذا بت ابه لا يجب القصا ص علي الوالد , 0 2 الولد بدت لمه لايجب 


619) 
| على الوالدة لان حقها أوجب فكذلاك الاجداد والجدات من قبل الرجال والنساء 1 


0 
الولادةواحرية يذ.م وبينالةتولفان كان بواسطةفالقضاص عتوية تندرئ' بالث.وات فعمات 
الشببة فيه عمل الْميَة مخلاف الولد اذا قتل والده فالولد ما كان سببا لاجاد والده والواد 
ابل ما عليهمن صراعأة حرمة الوالد بضده فمليه القصاص وهو عنزلة العبد اذا قتل مولاه 
يلزمهالقصاص واأولي اذا قتل عيده لا يازمه القصاص وان منع مالك هذا لغبر الكلام فيه 
فقولاو وجب الٌصاص انما يب له ما لو قتلمغيرهولا يجوز أن يجب على نفس ه( ألا ترى ) 
| انه لوقتل عبده خطأ لم يجب عليه ضمان لانه لو تتله غيره كان الغمان لامولي فاذا قتله المولى 
لاجوز أن يجب له على نفسه ثم على الا باء والاجداد الدية تل الاين عمدا فى أمواابم فى 
'لاث سنين وقال الشافمى حب الدية حالة واا لايعقله العاقلة لدوله عليه السلام لاتمقل 
العافلة عمدا يعنى الواجب بالعمد م قال الشافمى الاصل ان ذمان اماف يكون على اناف 
فى ماله حالا كس اثر اأتلفات الا أن التأجيل فى الدية عند الاطأ ثبت لاتخفيف على اللماطوء 
وعلى عاقلته والءامد لايستحق ذلك التخفيف فيكون الواجب عايه حالا ( ألا رى ) ان 
| الوجوب على العاقلة للا كان لاتخفيف على القائل مخلاف القياس ل ثبت ذلك فى العمد وهذا 
لان وجوب الغمان مني المبران وق صاحب النفس فى نفسه كان ثانا حالا فلاجبران 
فى حقّهالا ببدل هو حال ولان القود سمط ششرعا الى بدل فيكون ذلك البدل حالا 6 لو 
سقط بالصاح على مال وهذا على أصله مستةيمم فانه تمل فمل الابموجبا لاقود علي مابينه 
#و<جتنا فى ذلك انهذا ماوجب نفس القتل فيكون مؤجلا كما لو وجب بأّتل المطاوشيه 
الممد وهذا لان |اتلف ليس عال وما ليس عال لايضمن امال أصلا وانماعر فناتقومالنفس 
بالمأل شرعا والشرع اعا قوم النفس بدية مؤجلة فى ثلا ثسنين وااؤجل أنقص من الال 
( ألا ترى ) ان فى العرف يشترى الثى" بالنسيئة با كثر مما يشترى بالنقّدفاجاب المال حالا 
بالقتل يكون زيادة على مأأوجبه الشرع معنى وكا لابجو زباعتبار صفة الء_مدية الزيادة فى 
الدية علىة در المال فكذ لك لاجو زائبات الزيادة فيه وصفا و.هذا ين ان التأجيل ليس 1منى 
التخفيف على الخاطى" بل لان قيمة النفس 5مرعادية مؤجلة يخلاف الاتجاب على العاقلة لابه 
الأفرق ف قة الفوس يق أن تكون مستؤقة من النافة آورفن الثائل دان الاغات 
على العاقلة لممنى ااتخفيف على القائل وهذا لاف المال الواجب بالصلحفان ذلك بج ببالمقد 


آفراءة 


ولهذا لاتةدر عقدار ششرعا حت لو وقع الصاح با كثر من الدية قدرا جاز فكذ لاك اذا التزمه 
عطاق ااعة_د يكون ذاك حالا منزلة الاءعواض فى سائر الود وأن كآن الوالد قتسل ولدء 
دمأ فالدية على عاقاته وعله الكفارة انامأ ولا كفارة عليه 6 العحد عند نالان ذعله حظور 
عض كفل الاجننبي والحظور الكض لا يصاح سأ لايداب الكفارة عندنا عل ما سييئه 
فان قبسل فابن ذهب قولكم ان وجوب الكفارة بطر السكر 2 الشرع له نفسه 
فاسقط القود عنه ققد وجد هذا المنى ها هنا وقئم بأنه لا تجب الكفارة قانا اسقاط القود 
عنيه4ه بزعا 2 كنار اق ااعدر له وااتخفرف عليه كآنموجيا للكفارة وهاهنا امتناع وجوب 
الود دليه لا تعدام الاهاية فيءن يحم له لا تطريق التخفيف والعذر للاب فق قيله حراما 
عضا لاشيبة فيه فلا ييكون موجبا لاكفارة وكذلاك أن كان ا أوإيقتل مماوكه مدا وكد لاك 
ان كان الولد ملوكا لا نسان ذتتله أو ه حمدا فلا قصاص عليه اولاه لان وجوب القصاص 
لاءولى طرق الإلافة عن اتتول فاءه ,مزل من الوك منزلة وارث الحرمة فاذا اشتركء 
الرجلان فى قتل رجل أحدها بعصأ وألا تين تحديدة فلا قصاص على واحد منهما هكذا 
#ل عن ابر لهم وه_ذا لان القتل بالمصا لايداح أن يكون موجبا للتصاص لان ااقصد 
ه ااتادب والا لة الة ااتادب فهو عنزلة فل الخاطى*وا اطي" والعامد اذا اشتركا فى الفتل 
/ يجب القند اص عليهمالا نه اختاط | أوجب بغير الموجب فى الحل ذقد اتزهةت الر وح عيب 
فعاين أحد © الس سيب لوجدوبالءةوبةولا ذرى أيه باى القلين ا رهق الروحقيه . ااشببة 
كن هذا الو حه فالقصاص عو نه ع 00 بااشيبات واعد سقوط المقصاص امال فتوزع 
عليبما تصفان وليس أحدها باضافة القتل اليه ياولي من الآ خر ولا تقال دبنى أن يضاف 
]| القتلالى فعل من است.مل السلا حفيه لان السلاح الة لقتل دون العصاوهذا لان الانسان أ 
قد دم من الجرح بالمديد ومتلف > نالغمرب بالمصما فهو عنزلة مالو جر حهرجلال أحدها ا 
5 كل واحد منبما فها لزمه من صف الدية يجمل كالتفرد به قنصف الدية على صاحب 
الملايدة فى ماله ونصغها على صاحب المصا علي عاقاته وكذلك لو قتلاه سلاح وأحدهما 
صى 31 معدوه ذلا قصاص علمرها عدنا وهو الح قولى ااشافى وق قوله الخو يجب 


_-- 


القود قيأسأ علي الحاقل البالغ بناء 0 قولين ف م_د الصبي على مانا فامأ الاب مم الاجني 
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اولوق 4 الاجنبي اذا اشترك فى قتل الولد وااءلوك فلا قصاص على واحد منهما عنديأ 
وقال الشافى بحب القصاص على الاجني لاما قاتلاه عمدا حضامطءونفيجمل كل واحد 
مها كرد 8 فحكم القصاص كالاجنديين عم عن أحدهها أو اسقوط الود عن أحدهها 


لمنى هه لا توجب سفوطه عن إلا خر كالاجنيبين اذا عفاعن احدها و الفسير العمد من 


و<وين ادها أيه عارة غن قعل كراب على وتصد كي اليه وبالاءوة واألاك لا عدم 
: القصد الصدريح الى الفمل وهذا لان صد المهد اذا ؤاذا كان كما مايكون عن غير قصد 


“ن الفاعل اليه لعيئة عر فناان العمد مايكون عن قصد وعلى هدا نفو 5 جب القصاص على 
شر كاله بي والنون لان لاصي والمجنونقصدا كبحا فسكان فملها مدا ولاعمدتفسيراخر 
فى القتل شمرعا وهو أنه محظور خض ليس فيه شببة الاباحة لان التعلق به شرعا المقوية 
قال عليه السلام الحمد قود ولا تحب ااعقوية الاجزاءعلى فعل هوعظور محض وفمل الاب 
واأولىمظور محض اليسفيه شيبة الاباحة لان فى <ق الاب قد الهم الى اكات الفعل 
المحرم ممنى قطيمة الرحم وفى <ق أأولى انذم الي امل الحرم الانيان بضد ما أمى بدمن 
الاحسان إلى الماليك والفتل لاحل علك المالكية حال ذلا .كن سببه شببة فيه عازلةمن 
شرب جر نفسه ,لزمه اد لانه لا أثر لاءلك فى اباحة شرب اغثر فلا رج الفعل باعتباره 
من أن يكون محظورا مضا وعلي هذا الطريق لا يجب الة_ود على شريك الصبي والمعتوه 
لان فملب.ا لابوصف بانه محظور حض وف المقيمَة الكلام بذبنى على أن فمل الاب موجب 
للقود عنده 3 سمّط عنه القود مفو الشرع منه عن الاب فلا سقط عن الاخر لان ع: د 
أوان السقوط أحد القائلين متمرز عن الآ ُخر والدليل على ذلك ان سبي القود شرعا هو 
العمد ولبوت المكم روت السيب فاذا كانت الابوة لا توجب تقصانا فى السبب لا عنم أ 
بوتالمكم أيضاد اما لايستوفى لكيلا بكو نالولدسبب افناء الوالدبمد انكان الواله سبب 
إبجاده وهذا فى حمّيمَة الاس_تيفاء دون الوجوب فيثيت الوجوب حكيا للسبب ثم يتعذر 
الأموكاءطكا الا تبدئعة شرعا والدليلعايه ا نعندك لاتجب الكفارة علي الوالد واو لم يكن 

الفعلموجبالاقود لوجبت الكفارة به وان الاب لوقتل ابنه عمدا كان الود شهيدا لايفسل 
واعالا يفسل اذا كانالقتلغير موجب لهال بنفسه وهذا مخلاف الحاطى' مم العامد لان فمل 
الماطى* غير موجب فاختاط 2 جب لغسير الموجب الل في فيمكن 0 ببة لامحادا لل 
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01 ه ان املطأً ممنى فى الفمل ( ألا ثرى ) انه وصف الفمل به فيل قتل خطأ وقد اجتمم 
الفملان فى محل واحد ذاما الادوة فمنى فى الفاعل ( ألا ثرى ) ان الفاءل بوصف به فيال 
أبقائل فاحد الفاعلين متميز عن الآ خرهوحجتنا فى ذلك ان هذا القد لتم موجب للدية فلا 
يكو نموجبا للقصماص كالخاطى' مع العامد اذا اشتر كا و ببان الوصف أن الواجب على الاب 


هذا الفمل الدية لاغير فاله هو الذى ابه 5 مه واما بر اد بالوجوب الايد فاء هاذا كان 


لايستوفى مئه الا الدية عرفنا اله موجب للدية والدلير م على أن وجوب الدية هو الحكم 
الاصبل فى قتل الاب دون القصاص ان السبب لاشقد موجبا لمكمه الافى حل صا 1 
واعد صلاحية ال هل لايكون موجبا لاحكم الا باعتيار الاهايةفيمن يجب له وفيمن يب عايه 
( ألا ئرى ) ان الاتلاف كا لايكون موجبا للغمان بدون محل صا له وهو امال التقوم 
لايكون موجبا بدونالاهالةفيمن نب له وفيمن يجبعليه حتى ان السلم ايل عاك 
لاأمان له أو ار بىاذا أ'اف مال امسلل لايجب الغمان والبيع كا لابتعقد شرعاالا فى حل 


صا لابتعقد الا امدوجوب الاهلية فيمن برأشره اذا عر فتاهذا فقول العهد موجب لادود 


شرط الاهلية فيمن بده وعليه وذلكلا بو جد فى قتل الصبي والونون لا أمدام الاهاية 
فيمن جب عليه المقوية ولافى قتل الاب لانمدام الاهاية فيمن تحب له على مأ ببناان الولد 
لايكون منأهل أن ,جسله الل على والدهلان فى الا.يجاب البخار نفسه شمرعا واذالم 
035 ن هو ألا 1. أشرةائلافه حميقة نصفة الاباءة لايكون اعد لاستحقاق اتلافه شرعا فلا 
يكون فلله موجيالاتقصاص لاتعدام الاهاية ولهذا كان موجبا الدية |اغاظة فى ماله لانه خرج 

من أن يكو ذموجبا لاود لانمدام الاهلية فيمن يجب له وذلك لابوجد فى الدية ولهسذا لم 


يكن موحيالا كفارة لان 0 و<«وب الوصا ص لانعدام الاهاية فيمن لحب له انث 57 6 


أصل الفمل فلا رج >ن اق يكون #ظورا وق عسله روا: تان 6 احدى الروا ين عن أبى 
بوسف ينسل لان الغسل »وجب لهال وفى الروابة الاخرى لا يذسل لان امتذاع وجوب 
الفصاص لا تمدام الاهاية فيمن تحب له وذلك لاتمدى الى حكم الغسل فان قل هذا مو 


ذانالولد يرث القصاص عل أبيه حتى يسمّط وبدون الاهاية لابدب المق لاوارث قلنا هذا 
فاسد لانه انما لم يكن أهلا لايجاب الود على الاب لما فيه من اتلافه حكنا وهذا لابوجدق 
الورانةلان الاتلاف المكمى كان ثاننا قبل أن يرنه الولد بلى فى بوت الارث | ولداحياء 
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الاب 4 4 ة وكا فانه لسلاط الود اذا وريه أ الاان ولاستط ا اذا 1 يرنه وهو لظير را 


وأ دلا ترق والده * 3 يشترى والدهااءلوك فيءتّق عايه والدليل عليهان الالوة لو طرتٌ على 
قصاص وجب أسقطنه واذا افترنت بااسبس دفدت الوجوب بطرإق الاولى لان تأثير 
الثى' فى الك م مقترنا بابب أقوى م من ره طارما على ااسبب واذا 0 
غير موجب 3 أنه اختاط اللوجب بير الموجب فىالحل ذكان كاللاطى' مع اامأء.د مخلاف 
ما اذا عا عن أحد القاتلين وقوله الادوة منى فى الفاعل لاءعتبر به فانه وا نكانفالفاعل ققد 
انق إل الاقل يدق أخرجة مق أن يكون مويننا وو ارو انلطا فى اللاعدر ادرو ال | 
انسان يظنه كافرا وهو .لم فان اخاطأ هاهنا باعتبار معنى فى الفاعل ولكن +اتمدى الى الفمل 
صار ذلك شببة فى حق شر يكه فى الفمل فكذلك هاذنا والدليل عليه أزمسلمين لو رميا الى 
صيد أحدة) ليم واله - 3 ر «ندقة لم بحل اول الصيد وكذلاك لو ربى اعم ووسى الى 
الصيد وفى أحد الموضمين الأرمة باءتيار ممنى فى الفعل وفى اوضع اله خر باءتبار »عنى فى 
الفاعل وهو كونهجو سيالكن ذا تمدىالى الفعل التق بالمءنى الذى هو ف الفمل فى ايجاب 
المرمة فهذا مثله ولواشترك عشرة رهط فى قتل رجل خطأ كانت الدية على عاقاة مف ثلاث 
ساي لازوجوبالديةلم. يانه الحل عن الحهدر فا حل واحدوبايجابدية واحدةعل مم ام معنى 
الصيانة ثم الو اجبعلى كل واحد منهم جزء ما هو مؤجل فى ثلا ثسنين وهو بدل النفس 
فهو عازلةمالو اشترى عشرة نفر تام مويل الى ثلاث سنينقايه بدت كا م الاجلىحق 
كل واحة مم وهذا لآن كل ثلث مره ن ندل النفس «ؤ جل فى سنة والواجحب ب على كل واحد 
نم عشر كل اث الا أن يكون اواجب علي بمظم من الثا عالق مود زيل ةد ش 
من الثاث الثانى خاصة ولو أقر رجل بفتل خطا أو شه عمد كانت ت الديةعايه فى ماله فى'لاث | 
سنين لان العاقلة لا العمل مأ يجب بالاعتراف لدوله عليه السلام ولااعترافاوه_ذا لان 


ا الاقرار خبر متمثل بين الصدق والكذب ذاعا تحمل علىالصدق ف حقالقر خاصة لانتفاء 
ش المهمة فاما ف حقى عافاته ذبو #ولء على الكذب وله ول أل الم 4 6 الالتزام قولا دول 


عاقلته وكل جناية عمد فما دول |ل.: “4س لد إستطاع ذ فيواالعماص أو * سدم نه عمد فالارش مال 
المانى مانلا أ[ ف العمد فلا إشكل واما ف شه المهد فلان 0 مه العمد للا حدق فما دول 
النفس و اغا حدق ف التفس خاصة فان ذلك حكم 5 ات بالنلص و اما ورد النص 9 6 


ذلاة) 


1" 
حنيفة رحمه الله لايكفى لان ذ كر الفتتاعة' لمن الي * فقَد حول الانسان من صناعة الي 
دناعةفان كان قدعر فوم بالصلاح كت ,ذلك وان ل لعرفهم ولخي بذاك عم كتب هلان 
القصود اعلام عدالتهم للقاضي المككتوب اليه ليتمكن من القضاء فالقضاء بقع بشهادمم وان 
حلام خسن وان نوك التحلية لم يضر لان الصود وهو التعريف قد حصل بذ كر الاسم 
والنسس الا أنه اذا كان من رأى الكاتب أن بذ كر التحاية فينبيجى أن يذكر من ذلك مالا 
يشي هولايمير بدني الناس فيتحرز عن ذ كر مايشينه فذلك نوع غيبةفان أرادالذي جاء بهمن 

المكتوباليه أن يكتب هالىقاض آخر فللا نشهادة الشهود تثبت عنده بالكتاب فكا نه 

ثبت دماعهمنهم وكا جو زنا الكتاب من القاضى الاول للحاجة ذكذلك>وره منالثانىلان 

الخصم فد .رب الى بلدة أخري قبل قضاء المكتوب اليه بذلك عليه واذا سمع القاضى 
شهادة الشبود وكتب مما الي قاض آخر ف خرج الكتاب من بده حتى حذ ر المدعى عليه 

0 ذلك عليه لان مماعه الاول كان للنقل فلا يستفيد به ولاءة التضاء كشاهد الفرع 
اذا استقصى مد ما شهد الاصليان عنده وأشهداه على شهادتهما لم يجز له أن بغي بذلك 
وهذا لان جواز القضاء بالبيئة والذى سمع شبادة لا بينة فالبيئة ما حصل البيان مها ولا 

يكون ذلك الا بمحضر من اللصم بعد اذكاره أو سكوتّه القَائم مقام انكاره فانأعاد المدمى 

تلك البينة محضر من الهم فالا ن قفي له هلان شرط قبول البينةلاقضاء انكار الخصم 
وقد وجد ذلك حين أعادها وما تقدم من الاداء وجوده كمدمه واذا وصصل الكتاب 
الى الكتوب اليه وقرأه حغرة الخصم وشهد الشهود على الختم وما فيه وهو مما يختاف 
فيه الفمباء ل نفذه الكتوب اليه الاأن يكون من وا به لان الاول ل ' 8 به واما قل 
الشبادة بكتابه الى محاسه فلا ححكم ١‏ به الا اذا كان ذلك من و به كم اذا شهد لزي عنده علي 
شبادة الأ صول وهذا لاف ما اذا كان الاول قد قضى به وأعطى الخدم سحلا فالثانى 
نهذ ذلك وان ل يكن من رأبه لان قضاء القاضى فى النهدات نافذ (ألا ترى) أنه ليس 
الأول أن بطل قضاءه وان تحول رأيه فكذلك ليس لاثانىأن بطل ذلك فأما في الكتاب 
الا ولماقضى شير( ألا ترى) أن له أن ببطل كتابه قبل أن ببمث به الى الثنىوان الخهم لو 
حشر محلسه لم ياز مه من ذلك شيئا فكذلك الثانى لافذ كتاءه الا أن يكون ذلك من رأيه 
ولا قبل كتاب القاضي فى ثىء من المدود والقصاص لان ذلك مما شدرىئ' بالشهات 


ييحي يي 2 2 222 22 22222222222222 2 660 


(446) ْ 
انشرع ماأصرنا بالا : تظار اضرارا امغر وب فاو لم قبل قوله فا لظرر فى ذلك امحل ان الدحادث 


شلك الضر دار جم ذلاك الى اللاضر ار به ولو شع جلا موضحة فصارتمندلة فةال المغسروب || 
0 وقال الضارب حدثت فيرامن غيرفءل أحدفالةول قول الضارب لاف 
السن على طريقة الاستحسان لان هاهنا فيل المضارب انا تمل فى الاحم دون الم والنقلة 
ما يكون عاملا فى العظم فالضارب بشكر فمله فى هذا امحل والظاهى يشهد له لان الفمل فى 
امحل لا يؤثر فعلا اخر الا نادرا فاما فى الاول فانما اس_ودت السن التى حلت الضربة مها 
فالظاهى شاهد للمضر وب هناك واذا قاع الرجل سن رجل أو صبي أمنبتت فلائى* علىالقالم 
لابه لبق قله | وعن أنى ودف رحمه الله قال ,يلزمه حكومة ع_دل باعتبار الالمالذى 
ته وكذلاك الظفر اذا قلعه قنبت فليس فيه حكوءة عدل ولا ارشلانهلم ببق فيه أثر وان 
نبت السن سوداء قفيها ارش كاءلى لان الثابتسة قاعة مقام المماوعة ذكان الاولى باقية قد 
اسودتوان نيت الظفر أغور ومتغيرا ففيسه حكوءة عدل :نزلة الاول لو اغور بالضسرية 
أو تغير وهذا لانه لبسف الظفر منفعةمةدودة وانما يكونفه محر داجال فاذا اسود أو تغير 
بأتقص «حنى امال ولا يكو نااسواد فى ااظفر دليل ٠وت‏ الظفر ( ألا ترى )أذى أنوا ع 

إى أدم م من ,يكون ظف رهم أسووخاثة ج قالوا اذا كان اللضروب من ذلك ال: نوع , 5 أن 
لا جب ثىء لاه لاه ينتقص فى حفةه معني الجال قال واذا ة قلم الرجل سن رجل خطأ فأخذ 
القلوع سنهفا بها #كامبا فثبتت فملى الما ع ارشها لامهاوان نيت لاتصيرما كانت( ألا رى) 
انها لا تتصل بعروقبا ولهذا جعل مد ره الله تلكالسن كالميتة <تى قل اذا كانت) كثر 
من قدر الدره لاجو ز صلاته معبا وفرق أو بوسف رحمه الله بين ما اذا أبثت فى موضعبا 
]| سن نفسه أو سن غيره فى حك جواز الصلاة وقال ينهما فرق ولاح ضرق , كذلك الاذن 
اذا أعادها الى مكامها لانها لا تءود الما كانت عليه فىالاصل وازالتصقت فأما اذا ابيضت 


المين من ضرية رجل ثم ذهب البياض منها فأبصر فلاس على الضارب ثِى* لانه عاد الي ما 
كان عليه في الاصل ولم ببق الا الال الذى لقهبالضربة وباعتبارها لا يجب ثىء وائما يجب 
باعتبار الاثر فى الحل ولم .بق ولو شجه موضحة خطأ فسةط منها شعر رأسه كله ذل ينبت 
فعلى عأقلته الدية تامة لافساد |أنبت ويدخل ارش الشجة فى ذلك عندنا وقال زفر رحمه الله 
لت لا نالشجة موجبة للغمان إنفسها وكذلاك افساد مندث الشعر جناية على حدة ولا 


)46( 


ندخل قار النايات فما دول النئفس ولكنا تقول و<حوبت ارش لأوضحة باعتيار ذهاب 


بد لالنفس اعت ارذهاب الشعر لارجمادونه باعتيارهايذا فال كاذه ب من الشهز لعضة فعلى 


الجانىالا كثر من أرشالشعر ومن ارش اللشجة ويدخل الاقل فى ذلك لان ادا بالا كثر 
يتحةق باعتبار اليب »منى كا بينا وكذلاك ان كان فى الماجب فان الموضحة فى الوجه 
ولاس واءوالا م ةلاتكوزالا اران أوالوضم الذىيتصل بالدماغ من الوجهوالمائفة 
لا نكون الا فى ااظهر والبطن والمنب أوف الموضع الذى بصل بالجوف حتى لو جرحه 


بين د كره ودره جراحة واصاة أن حوفه نكون حا لفة وأما ف الفخد والمضد فلاتحةق 
الجا'شة وكذلاك فِ العا وقد روى عن أى وسف رحهه الله قال اذا وصات الأراحة الى 
“وضع حصل الفطر لاصام 1 صول المفطراليه تكون جائفةوان كان لا حصل لهالفطر و فول 


اأفطر اليه لادكون حا نفة ولو شحه فدهب من ذلك عدله فايه يلزه الدية باعتيار ذهاب 


|| العقل وبدخل فيه ارش الموضحة عندنا وعليى قول الأسن رضى الله عنه لاسد ل لاختلاف 
محل الإنابةفان محل الأوضحة غير محل در مخلاف ااشعر مع ال لموضحة ولكنا تقول ذهاب 
العمل ىمعنى تبديل النفس وا ماقهبااهامفيكون عنزلة الموتولوشجهم و ضحةفات من ذلك 
لزمه ىال الدية ودخل فيه ارش ااشجة فأما اذا ذهب من الشجة سمعه أو به ره أ وكلامه 
بلزمة الدبة باعتبار هذه الاشياء ولابدخل ارش الشعجة في ذلكالا فى روا بةعن أبى بوسف 
رحمه الله قال وف السمع والكلام يدخل ارش ااشجةفى الديةوفى البعسر لا بدخل لان البصر ظاهص 
كا اوضحة فد برابن ال حل حقيقة وحكا فأماالسمم والكلامفمنى باطن عنزلةالمّل فككا بدخل 
ارش الموضحةف الدية الواجبة باذهاب العمل فكذلاك فها يب باذهاب السمع و الكلام ولكنا 
تقول نحل السمع غير محل الشجة وكذلك محل الكلام وفويتهما لانتبدل النفس واما يجب 


الدية اتفويت منفعة مقصودة منهما فيكون عازلة ذهاب ابعر بالشحة فان ذهس بالشجة 


العقل والسمع والكلام والصرفانه 2 عليه أريع ديات وقد روما عن حمر ركى ألله عنه 
أنه قغفى على رج-ل يأر دع دياتوالمنى عليه حي 8 فان قل كيف يستقيم هذا ولومات من 


الشحة لابازمه الادية وأحدةوعويه فانت هذه امناقم 5 إبلزمه الادية واحدة فنةوأتهده 


2) 


قد د :كرو ا ا لله واقامة الا ا مه م الكل أصل فيالشرع * 3 مقدار الطول د بل 7 
الكو عار حارها وتنا زابرض ند" ددن إلمداعلامالطو ل شير معاوها ايسا 
وقدركون الارض مثثة للها ثلائةحدوة فاذا كانت هذه الصفة فلا خلاف أنه يكتى .بذ كر 
الحدود الثلاثة وهذا مخلاف ما إذا غلطوا فى ذكر أحدالحدود لان الشبود به عاذ كروا 
صار شيعا ١‏ آخر والفرقٌ ظاهر بان 5 سكوتة عنه ومأاذا خالفوا 5 لخ 1 كا اذا ادي 2 شراء ْ 
دي" عن منقود فان الشهادة على ذلك شيل وال فكت الشبود عن ذكر حدس امن ولو 1 
د كروا ذلك واختاقوا فبه قبل الشبادة فهذا مغله وان لبحدوها ونسيوها الى اسم معروف 


جز ذلك فيقول ألى حنيفة رحمهدالله وجاز فىقول ألى بوسف ود رحمبماالله لا زالتمريف | 
بالشهرة كالتعريف بذ كرالحدود أو أبلغ وذكر الحدود فى المقارات كذ كر الاسم والنرب 
في الآدى ثم هناك الشبرة تننى عن ذكر الاسم والنسب فهذا مث-له وأو حنيفة رجه الله 
قول بالشبرة يصير موضب ع الااصل معلوما قامأ مقدار المشرود به لا يصير معلوما الابذ كر 
المدود وجهالة القدار تمنم» ن القضاء وممنى هذا ان الدار المشرودة تقد بزاد فنها وبق صما || 
ولا شغير الشبرة بذاك خلاف الآ دى فانه لابزاد فها ولانقصءنه والحاجةهناك الى اعلام 
أصلهوبالشبرة يصير معلوما ولو جاء بكتاب امن أن لفلان على فلان السدى عبد فلان بن 
.فلان الفلاتى كذا كذا أجرتهلانالملوك يعرف بالنسبة الىمالكه فالنسبة الى الاب والقبيلة 
تتعطل بالرق وائما ينس الى مالكه ( ألاترى ) ان الولابة على المملوك مالكه دون أبيه فاذا 
نيه الى ٠الك‏ ه.روف بالشبرة أويذ كر الا مم والنسب مد 5 تمرفه بذلك وكذلك ان ا 
نسب العبد الى مل اومحازة يعرف بها فالتعريف فى الحر #مصل ذلك في ظاهر الرواد 
فكذلك فى العبد وان جاءبالكتابانالعبد لهإيجز ذلك وهما فى القياس سواء وقد بينا هذه | 
المسثلة فى كتاب الآ بق ماتقبل فيه كتاب القاضى وما لا بل (قال) وقال جمد رحمداله لا 
يو ز عندنا كستاب القضاة فىشي* بعينه لا فىالعقار فانه لامتحول عن موضعه فاما فها سوى 
ذلك من الاعيان لا يشبل كتاب القاضى الى القاضى لان الاشارة الى عبنه عند الدعو ىأ 0 
والشبادة شرط وخذا لامد من احضاره بمجاس الآضاء واذا أتى كتاب القامنى الي القاشى أ 
وليس عليه عنوان وهوعتوم خاعه فشبدت الشرود أنه كتاه اليه وخائه فانه شتحه لانه وأ 
كان علي ظبره عنوان فيه لا بصير معلوما محكوما أنه كتاب القاضي اليه وانما نصير معلوما 


)٠١١( 


ال حلازمن نفس واحدةؤىمدنى نفسين فكرا 3 اذا قطم بل انسازةأصابالسكينيد آخرةقطم 


بده يحب الارش للثانى والتصاص للاول ذبذا مثسله وأو حنيفة رحمه الله تقول هذه جناية 
واه نمذر اتجاب القصاص باعتبار سراتها فلا يحب القصاص بامتبار أصلها كالرةطم 

.ملا نشات الاصبع وهذا لان السراية أثر المناية وهو مع أصل اا لالع وغروات 
فالدليل على أنه سرابتان أن ذءله أثر فى نفس واحدة والسراية عبارة عن الام تتعاقب من 
ااجنابة على البدن وذلك بتحةق فى نفس واح_: ة فى «وضعين منما كم بتحةّق فى الطرف 
مع أصل نفس ادا مات دن المنانة مخلاف النفسين فان الفعل فى النفس الثانية مباشيرة على 
حدة لين سراة المناية الاولى اذ لاتتصور ااسسرا به فق أفين ال شين فلا.ين من أن 
يمل ذلك فى - فمل على حدة وهو خط ثم يعتبر - كل قعل ننفسه والدايل عليه أن 
| منفمة كل أصبم تصل عنفعة الاخرىك ان .منفمة الاصابع نتصل عنفءة الكف وكذلك 
هذا فى اليدين من ةس واحدة مخلاف النفسين فلا اتصال انفعة احداها بالاخرىوذ كر 
فى الجامعالصخير أنه لو شجه موضحةحهدافذهب»ن ذلك إعره ذلا فصاصعليه فى الأوضحة 
عل أنى حنيفة ره الله ولكن عايه الارش فيبءاو لعن أبىو سف وقد أزعليه القتصاص 
فى الموضدة والدية فى ابعر وهو أظير مابينا وقد روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله فى 
هذا الفصل أنه يجب التصاص فيما لان اذهاب البصر عمدا وجب القصاص وقد بيناان 
مسراية الفمل لا مخااف أصل الفعل فى الصفة مخلاف الشال فان الشالى غيرموجب لاقصاص 
3 هذه الرواية عن 0 قطع اصينا د ممدا نقطدت أصيم أخرى يب القصاص فبا 
أيضا لاف مااذا شات أخرى لان فى تغوبت أصل الاصبعين عمدا القصاص والسراية 
نصفة أصل الفمل وليس فى تفورت النفمة بالشال قصاص فن هذا الوجه بهم الفرق ولو 
قدا موهة فسارك عمل اد اداه دنه فاسودما بق أو قطم الكف فشل الساعد 
ذلا قصاص فى ثى' ءن ذلك لان محل السراية ها هنا متصل عحل المناية فكان الفعل 
واحدا حقيقة وك وباعتبار ماله يتذر اجاب القصاص اذ لا قصاص فى كمسر المظم ظ 
وسواد السن والشال وقلى ,يلزمه الارش فى جميع ذلك واذا شجه منّلة مدا وهو مرن 
أهل الا.لى غاظ عليه فى الاسنان سمل عليسه عثشر من الابل ارباءا فى قول أبى حنيةة وأبى 
بوسف وكذاك على هذا القياس فى الأأمسة وغيرها اعترارا لاجزء بالكل ذان صفة التغليظ 


0 


ثائة فى جيم الدية باعتبار صرنة العمدية ثبت ف ابِعاضم! وان كان ذلك خطأ وجب الارش 
الجاسا اعتبارا للبعض «الكل الاان فى العمد تجبف ماله وفى اللطأ يجب على عاقلته اذا بلغ 
الواجب ارش الموضحة وكذلك يذبجى على طريقّة القياس مما دون ارش الموضحةان ,ون 
على العانلة و بالقياسأخذالشافى ر ىالل عنهلانه اعتير الزه بالككل واءتيرضمان اتلاف النفس 
لغماناتلاف المال فالهلافرق فيه بين القايل والكثيرى <قمن يجب عايه ولكنا استحسنا 
مانا مادون ارش |أوضحة عليه في ماله لماروينا من الاثر فيه واذا كان القاتل خطأ من 
أهل الابل فصا عأ كثرمن عششرة لاف درهمأو أكثر من أافدبنارتقدا أونسيئةم يجز 
أنيعطى أ كثر هن الدية لانمةدار الواجب من الدية نابت بالنص فلا تجوز الزيادة عليه لاى 
الصاح على الزيادة من ممنى الربا وبان كان القاتل من أهل الابل لامخرج الدراهم والدنائير 
هن أن نكون أصلافى الدية فى حتّه وعند الصاح على الدراهم يمل كاممماعينا الدراه, أولا 
م صالطه على كثر من ذلك فيكون ربا وكذلك لو كان من أهل الورق فصا على أ كثر 
هن ألف دبنار أو أ كثر هن مائة من الابل فالمماح باطل لان عند الاثفاق على أحسد 
الاصناف تتعين ذلك الصنف الواجبمنه «قدر شرعا فلزيادة عليه :كون ربا فأما فىالممد 
الموجب للةوداذا أوقع الصاح على أ كثر من الدية مجوز عندناو حدق ول الشاففى لا يجوز 
ابناء على مأ قدم أن.ى 5 قوليه الواجب فى اليد ايك شيئين ستعينذلك باختيار الولى 
واذا اختار الدية وهى مقدرة شرعا لا موز اازيادة عليها بطريق الماح وعنديا الواجبهو 
القود لاغير فالمال الذى يلازمه يكون عوضا عن الود ولاربا بين ماليس عال وبين ماهو 
مال والدليل على جواز هذا الصاح ١١‏ روى أن فارسا من فرسان المسامين قال رجلا قتغى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصاص فلا خرج ليقتل رأت الصحابة الكراهة فى وجده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرجوا وصالموا أولياء القتيل على دبتين دية يمطيها القَائل 
ودية يتبرع أصماب رسول الله صلي الله عليسه وسل بإدائها فسر ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولو صالههىاناطاً أو العمد علي سين من الابل جاز أما فى العمد فلا يشكل وفى 
المطأ لانه أسقط بض الواجب واو أسةط الكل بالمفو لاز فكذلك اذا أسقط البمض 
وكذلك اوصالحه على خسماثة دينار قبل أن شغى عليه بالدراهم وقال انما صااتك عن الدية 
على ذلك فرو جائز بطريق الاسقاط كامهما عينا الدناير ثم أسقط عنهالنصف ورضى بالنصف 


)2 
ويكون الباق مؤجلا فى ثلاث سنينسواء ذ كر الاجل أ و بذ كزقانا اذال بذ كر الاجل 


ذلان هدا الصابح ابراءعن ن البعض واوس فيه عرض لما فى فييق ما بوعل الوجهالذى كان عليه 
الكل فى الاتداء وهو أنه مؤجل فى 'لاث س.نين وكذلك ان شرط الاجل فها بقي من 
| “لاث سنين لان هذا الشرط شرر مقتغى مطاق المقّد ولا قال هذا فى معنى أسيكة أسيئة 
لان ذلك عند تمكن المبادلة ولا مبادلة هاهنا انماهو اسقاط نصف الواجب فقّط فأما اذا 
كآن من أهل الابل فتغى عليسه بالا بل فصالحه من ذلك على ثي* من العروض أو الميوان 
| لعينه بد أن لا .يكون تنا فرض عليه الدية كان جاثزا وان كان أ كثر من الدية أَصْمافا 
وأكذة حالالان هذ استبدال بدين لايستحق قبضه ف المواس ولا هو فحه البيمفيكون || 
ذلك صميحا وبنفس الاستبدال علكه عينا و عل فى العين لاستحةق وكذلك لو كان من 
أهل الور قأوالذهب فنخى عليه بثى' من ذلك 9 صاله علىعين من جفس 311 رجازوانجعءل 
0 وقع عليه الصلح أحلا بان صالحه على طءأ م موصوف فى الذمة مؤجل لاجوزلاءه بدلعما 
قفي عليه به درن د الدراهم أو الدنائير ؤكون هذا شراء ددن بدن وا يعر ولدلك 
ان قغى عليه بدراهم ا على دنائير لعين, أ كثر من الف دنار أو أقل لق دنار 
| موز بعد أن بض ذلك في الجاس وان صالمه على دانير مؤجلةلامجوز لانه مرف ولانه 
دين بدين واذا أقر الرجل أنه قتل رجلا خطأ وادعى وليه العمد فله الدية فى ماله استحسانا 
وف القياس لا ثى' له وهو قول زفررحمه الله وجه القياس أن الولى ادعى عليه التقود وهو 
منكر وهو أقر له بالذل وقدكذبه الولي فى ذلك ذلا يجب ثي' ( ألا ثرى ) انه لو أقر بالعمد 
وادعى الولي الأطأ ال جسثى' فكذلكهاهناوجه الاستحسا نأ نالو 37 كن من أخذ المال 
الذى أقر له به الما” لمع أصراره على دءواه بان يمول حدق فى القصاص ولكنه طاب منى 
ان الخذ ا مال عوضا عن القتصاص وذلك جاعز مر فنا أنه ماصار مكذبا له فها أقر به فاما اذا 
ادعي الولي امسا وأقر القاتلبالعمد فان الولى لابمكنه أن يأخذ الماللا نالقائل مجحدم وجب 
ذلك ولا عكنه اتداعد النساضن » مع اصراره على الدعوى لان استيفاء الصاصءو ض عن 
المال+:وضح الفرقّانالولى حين ادع العمد مد ادعى أصل القتل والصفةوالفر بالمطأً صدقه 
أ فماادغي من أصل القتل وجحد ماادعى من صفة العمدية فلا يمتبر تصدبتهه فى أصل القتل لعد 
ما كذبه فى الصفة لان موجب الاصل الذى صدقه فيه يخالف وجب الاصل بالصفة التى 


كذيه فيهبا وكذلك هذااط! م فم دون ن النفس م يت والممد 7 نه التصاص و 5 ا نم 
|| انسانا بان سقط عليه أو كان 1 ثىء فعربه وهو نام فمل عاقاته الدية وعليه الكفارة قال 
وهذا خطأ وقد بينا أنه فى ممتى اغلماً فى الحكم دون لطا جه ان انام لتو أعل 
القصد أصلاالا أنه أوجب عليه الكفارة وجعله روما من الميراث لتوهم ان يكونناوم و و 


يكن ناا حقيفة دوهذا 4 مير في<ر مان الارثواماا! كذارة ذلتركه 3 تحر زف موضع لوهم أو 
| لصير قاتلا لانسان ف تومه مهدهالطريق وقد ينا ان الكفارة ف المأ اما وحدتثت 17 
التحرز والله أعم بالصواب 


1-0 باب الشهادة 6 الديات 7د 


. (قال ره الله )) واذا شبد شاهدان عل رجل بالفتل خطأ وشهد الآ خر على اقرار 
القائل ذلك فهذا باطل لاهما اختلفا فى المشبوده فان أ<_دهما شبد شعل والآآخر ول | 
والقول غير الفمل وواحد منبما لاثبت عند القاذضى الا بأفاق الشاهدبن عليه وكدلك لو 
شهدا على القتل واختافا فى الوقت أو المكان فانااشهادة لا نبللا نا!فعل لاحتمل التتكرار 
خصوصا الهتل فى محل واحد فكل واحد مئهما يشهد نفعل غير ما إشبد به صاحيه وذلك 
ينع قبول الشهادة كشرود الغصب اذا اختلفوا فى المكان والزمان م ها هنا القساضى بوقن 
يكدب أحدها لابه بعد ماقبل فى تومو فى مكان لانتصو أن قبله فى مكان آخر فى نوم 
آخر وبمد مانيقن القاضى بكذب الشاهد لا يوز له أن شغى بشبادته وكذلك لو اختلفا 
فها قتله نه فال أحدهها كان حجر وقال الآ خخر بعصا لامهما اختلفاف المشرودبدفالةلبالحجر 
| غير القتل بالءصا حقيةة وانكان كرما واحدا وكذلكلوقال أحدهها #تلوتمداوقال الا خر 
قتلدخطأ فد اختلفا فى الأشبود بدلان نمطا غيرالعمدوحكم.أ غتاف وكذلك لو قال أحدهها 
قتله إمصا وقالالاخر لا أحفظ الذى كان به الت للان الذى قال لا أحفظ ضيع عل | 
شهادته ولانه شاهد فعل غير الفمل الذى شبد به صاحبه ( ألا ترى ) أنه تكن من أن 
بين أنه قتله بالسلاح ولاابكون هذا البيان منه عخالها لاول كلامه ولو قال الآ خر مثل ذلك | 
أكن مناقضا فى كلامة قمر فنا أنه شاهد فعلغير الفعل الذى شبدبهصاحبه فلا شبل الشبادة || 
وان قالا ججيما لا مدرى بمة :له فهو مثل الاول فى الو لاما أقرأ أنهنا ضَيما شبادب ا || . 


)١١ه(‎ 


ولان شرط قرو لالش,ادة.اتعاقبما على فعمل واحد ولا »كو نز ذلك الابان فى الةوادة أ 


5 الفا ل دود الا لة ا شددق واتنا قرم | على الة واددة لد دول التخص. دص وأما 
اذا مأ دلا د د الافغل ا كدت الافاقن عل الة واح ده ا اذا لان 1 
واحدد م م و يكن أنه ذلك ال الاول كلامه وافتمل لاشيبت الانحجة ولكذا أ :حسن 


أن 2 قيادنهها وبوجب عام مه الد 3 كُ .أله لان اله ع الفاقرما فا مرحا به ف شباد ها 


وذ لك أصل الهدل وقد بدت بنص لا احمال فيه واضر القتل مو جب للديةذاتماقمماعليه يكون 
اتفاقا على هذا م ن فاعا يجب باءتبار صفة العمدية ول تعرض الشرود لذلك 
وباختلاف ال" ة اها عقاف حم القصاص فتوهم اختلاف الآ لة اها سير فى !١‏ نم منالمكر ا 
| بالقصاص لاى انع ن الحكم امال فابه م لةنى ذلك ولكن الدة هنا 
فى مالهدلان فى تحمل |١‏ 1 قله 00 الشك والاحمال فانه اذا كان عمدا لا تتحمار |الماقلة ومع 
الشك تعذر ايا. بأعلى العاقلة كانت ماله هبو ضحه أن الظاهى ان الشاهدينعرفا الا لة 
وان الفمل كان عمدا إسلاح لانهما شبدابةتل مطاق والفمل الطلق يكون با لتهوالة القتل 
السلاحو كذلك الفعل المطلق يكون من العامد الا انما ترا ذلك لدره الود ومل الولى 
عل أن يكانى بالدية وقد ندبا الىذلك انار كولم بطلا شهادمما بل نغى بالدية فى مال 
القاتل م هو موجب شبادم. وشهادة عن مع رجل عائؤة فى فتن اعلا 0 
لدس فيه قصاص ولا 12 زفما فيهقصاص وكذلك ل على الشهادة وكتاب القاذ ي الى 
| القاضى لان القصاص ءدوبة تندرئ' بالشيبات وفى شبادة النساء ضرب شببة 7 جاده 
والنسيان يغلب عليون وكدلاك فى الشهادة على الشهادة و؟ تاب القَاضى الي القَاضى 

3 0 “نام الاصل ضرب شببة فلا ثبت به ما بندرى' بالشببات ويثبت به 
مالا مدرئ' بالشيبات وهو امال " ّ هده الشهادة اذا تمذر القضاء بالقصا أص لا يهني با اال 
خلاف مسئلةالاقرار فان القاتل اذا أقر بالخطأ لعد مأأدعي الولىالعمد يِدَغى بالمال لا نهاهنا 
أمذر الةضاءبالقود لمءنى من جهة الولىوهو اشتغاله باقامةحجة فيهاشبيةوالولى لا تفرد بأخذ 
المال بدوز رضالةاتل وهناك تمذر القضاء بالقود لممنى من جهة القاتلوهو اقرارهباللطأ فيزل 
ذلكمنتزّلة الرضامنه بأخد اال وللول أن بأخذ المال مكانالقصاص برضاالقاش #بوضحهان 
الاقرار موجب ادق بنفسه ٠ن‏ غير قضاء القَاضى فيتمكن الولى من أخذ ماأقر به القائل وهو أ 


)١؟١5(‎ 


المال فاماالشبادة فلان وجب شيا بدون قضاء القاضى والةاضى انما بَهى عا شهد به الشرود وقد 
تمذرعاءه انقضاء بذلك هاهنا 1 كان ااشيبة فلا ,هذى لثى" وان ثهد عليه رجلان بالعمد حبس 
حتى إسأل عنما لانه دار متبما بالام والسهيل فى التهم أن حيس لم روى أن النبي صل الله 
عليه وسلم حيس رجلا فى ااتهمة وروى أن جمر رضى الله عنه رأى رجلا يمدو عليه وقول 
أجرنى بأأ.ير ا أؤمنين فال من ماذا فال من الدم قثال لحسوه المديت وقد ينا فى أول 
كتابالمدود ان أخذالكفيل فى الءةوباتغيرمكن ا فى ذلك من ممنى التوثق والا<تياط 
وانه نصار فيه الى الس فان شبد عليه رجل واحد عدل حيسه أضا أياما لانة صارمتهما 
بالدم فال خبر الواحد وان كان لايم بالمجة فتئدت «هالتبءة خصو صااذا كان الخبر عدلاولان 
لاشبادة ث. طين المدد والعدالة وقد وجد أحدااشرطين هاهنا وهو ااعدالة فبو عنزلة مالو 
3 عدد الث,ود و تظبر ع داليم ذكما حدس هناك ذفكذلك بحس هاهنا فان جاء شاهد 
31 ووالاخ ل بده والعمدق 5" واتاطأ وشيه اله_مد سواء وكان ينبن فى الهياس أن 
لايحميس ف اخاطأ وشبه العمد لان الواجب فيهما الال وفى الديون التى هى غير اأؤْجلة 
لاحميس مال نتم المجة اظرور عدألة الشبود قهما يكون مؤجلا الى العافلة أولى ولكنه ترك 
القياس ماذ كرنا ا التيم بالدم حبس فاق القت ل أمى عظيم اليأن يين» وجبه لبو رعذر القائل 
وأ اتتفاء ءذره فاذا ادعى ولي اافتل ببنة حاضرة فى أأعر والفتل خطأ أخذ ه من اللدمى 
عليه كغيلا الى ثلاثة أيام مخلاف مااذازعم ان ينته غيب لان الدعوى دعوى الدين فاتلطاً 
موجب الدية دينا وأخذ الكفيل بالنفس فى دعوى الديون ضيح اذا ادمى ينة حاضرة فى 
الأصر ناما فى ااعمد فلا يصار الى أخذ الكفيل قبل اقامة البينة ولابمدها ولكن قبل اقاءة 


الينة بلاز٠ه‏ اأدعي واعد اقامة البيئة نحسه علي سجيل التمز ر فان ظبرت عدالة الشبود كان 


عق باب القسامة )دم 


( قال رح الله) واذا وجد الرجل تيلا فى محلة قوم فليم أن يقسم مهم ونأ 
رحلا بالله مأفتاناهو للا عامناله قال * 231 يغرموزالدءة بلغنا هذاعن دول الله صلي الله عليه وسلم 


8 8 م 0 5 م 2 1 7 
وفى هذا احاديث «هشبورة هنبا حديث سبل بن الى حثمة أن عبد اللهبن سبل وعبدالر من 


)١١ا/(‎ 


انسمل وخولصةه وغيصة خرجوا 6 التحارة الى حبر ونفرقوأ حوائجم فوحدوا عبسك 


وسل ليخبروهفأراد عند الرمن وهو أو القتيل ان شك فمَال عليه الصلاة والسلام الكبر 


|| كبر 5 حم د مية حولصة وك مصة وهو الا كبر ونيم عا واخيرة ذلك قال ومن قله قالوا 


وءن يقتله سوى اليبود قالتبركال وود باعامهافقالوا لانرضى بأعانقوم كفار لابياوزماحافوا 
عليه قال عايه يه السلامأحاةون ونس تحةون دم صاحبكم دالوأ 0 بحاف على أ ص لمنءابن 
وإنشاهد فكره رسولالله صلى الله عايه وسلم ان يبطلدمه فوداه عائةمن ابل الصدقةوذ كر 
الزهرى عنسعيد بن المسيب ان الٌسامة كانت م ن أحكام الجاهاية فّررها رسولالله صلى 
اله عليه وسلم فى فروين الانعار ويد فى عن البيوزه وذ كر الاديت الى أن قال:ة فالزم 
رسول الله صلى الله عليه وس اليهود الدية والقساءة ركني م اما أن بدوه أو 
أذنوا كرب ٠ن‏ الله ورسوله وذ كر الكلي ء عن أبى صا عن اءن عباس رذى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليهوسل ك5 بالي أهل خيبرانهذا ة: كه ينأظمرك فا لذى رجه 

3 بوا اليه ان مثل هده الام وك ل أسرا ادل نعل توي عليه 
السلام أمأ فان كنت لل اناا ال الله مثل ذلك فكتى ال م ان الله تءالى أراى أن أختار 
2 خمسين رجلا فيحلفون الله مافتاناه ولا عامنا له لانم إغرمون الديةقالوااقد قضيت 
فينا بالناموس يدنى بالوحي وروى حنيف عن زياد بن أنى صم قال جاء وجل الى رول ال 
صلى الله عليه وسل فال انى وجدت أخي قتيلا فى ببى ذلان فقال اختر م,.: ن شيو خم ين 
رجلا فيحافون ,الله ما قتاناه ولا علمنا له قاتلا قال وليس لى من أخى الا هذا قال أم ومانة 
من الابل وفى المديث ان رجلا وجد بين وادعة وأرحب وكن الى وادعة أذرب فمغى 
عليهم حمر رضي الله عنسه بالقسامة والدية فال حارث بن الاصبع الوادعي باأمير اأؤمنين 
لا أعاننا تدم عن أموالنا ولا أموالنا تدفي عن أعاثنا فال حقتم دماءم باعانكم وأغرمكم | 
ال لوسرو الف ل بين أظبرك فهذه الاخمار انار ندل على : بوت 0 القساءة والدية فى المتيل 
]|| الوجود فى اللحلة ص أهلبا ونوع من الى : ىدل عله اا هد 0 الظاهس ان القاتل منديم 
لان الانسان تيا أى من #لة الى #-لة ليقتل مختارا فيها واعا كن الما تل هنهم من هدا 
الفمل بقومم و لسرم فكانوا كالعاقلة فاوجب الشرع الد اه علهم صيانة لدم الول عن 


)١ 

الحدر وأر جب القساءة علهم لرجاء أن يظهر القائل هذا الطريق فبتخاص غير الجانى اذا ظظور 
المالى وذذا إستعافون ا ماتتاناه ولا عاءنا له قالا 9 لي أهل كل م-لة حفظ عم عن 
1 مثل هذه الفتنة لان ااتدبير فى لهم الوم فاها وقعت هذه المادية اتفراط كان يم 6 
المفظ حين تنافلوا عن الاخذ على أبدى السغهاء »نهم أو من غير فاوجب الشرع القسامة 
والدية علبهم لذلك ووجوب القسامة والدية على أهل الحلة مذهب علا”نا وقال مالك رضي 
اللدعنه اذا كان بين أهل القتيل وأهل الحلة عداوة ظاهية ولو 00 ووكاق المرة قرا | 
دخوله ف عا: بم الى آن ود فتيلا يؤس الولى بأل د.ين القاتل» نمم باء يأر الاوث وتفسير 
| الاوث أن ل ن عليهعلامة القائلين أو يكون هو ٠شرورا‏ إعسداونه ثم 3 الولى سين 
عينأ اللا تله ةاذاحلف اقنص له من القاتل وهو قو ل الشافى 06 العديم وقال فى ااحديد 
ذاذاحاف تغى له بالدية فى ماله واذا انمدءت هذه اأءاتىأوأبىالو لىان بحاف فالمكم فيه ما 
هوا كمف شاو الدعاوئ واختع + مالاك رذي الله عية بشوله عليه ارادام حدرث 
سول بن الى حكمة ون و3 اي ف في رواة افون ولستحمون وهذا 
ننه رص على ان اين ء على الولي وانه يستدق القصاص وفى الحدرث ان رول الله صلي الله 
عليه ول نغى بالةود فى الآسامة وقغى به أو بكر وير رذى الله عنهم وعن!ءض الصحاءة 
قال قتلنا قاتل ولينا فى القساءة باص رسول الله دلي الله عليه وسلم ول يكن لنا حجة سوى 
اللوثوفى الحديث الدروف ان النبي على الله عليه و- لم قل البينة على |لدعى والمين على من 

أنكرالا و القساء ةذف هذا الاستثناء تنصيص على ان فى الس اءة الممين على المدعى فاذا .اف 
أرجح من اله و فى جانبه فستحق المدعى وهو الآودثم قال الشاففى رضى الله عندئرجح أ 
جانبه ولكن مححة فيبا ضرب شببة والقصاصعةوبة ,:درئ' بالشهة ؤجب الالوهذا لان 
المين <جة من يشبد له ااظاهى كاف سائر الدعاوى فاز الظاهس إشهد لامدعمعايه لان الاصل 
را ذمته فاه فى ألقساءةفالظاهس يشهد لامدعى عند قيام الاأوث وقرب ااعبد فكو زالدين 
حة لاؤ ود يناماو و نامن الا ار اشرو رة وقول وول الله صلى عليه ول لو أعطىااناس 
لدعو لهم المديث وقد ينأ فى كا بالدءوى ان البين ليست مححة صالحة لاستحماق فاس 


بها فكيف تكوذ حجة لاستحةاق نفس خهوصا فىمودم بَِيمّنبان الحالف عازف بحاف 


على 1 م أبنه حال > “ل ع اله دن ممروعه لابناء ما كال على ما كز فلا 


5١9 


إستحق مما ملم يكن ٠‏ اماق لدعا فون وأستحةون دم صاحيكم فلاتكاد تصح هذه 
0 الزيادة وقد قال جانةءن أهل الحدرث أوه , سول بن أ حثمة ار وشو ل اللهصلي الله 
عليه وس أحافونوتستحةون دم صاء 1 ثبت فاعاقال ذلك على طر يق الا دكار عابيم 
لاعلى طر بق الام لهم بذاك فانهلو كان على سبلل الاامس لعن قول اتحلفون فنستح:وزدم 
صاحبكمناً.! قوله 0 ن واتستحةون فملىسبيل الا ذكار كةوله تمالى ا ل 0 أن ءن 
العالمينويذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكمالا.بة وكذلك قوله تحلفون معناه أحلفون 
كةولهتريدون عرض الدنيا ممناه أثر.دون وكن عليه الصلاة والسلام رأى منيمالرغبة فى 
حكم الا هابة حين أو أعان اليوود وبتوهم لارذخ ي ؟ن قوم كفار فال فقال ذلاك على سييل 
3 رذلياعرذوا 2 لعشرد ول الراك عليهوسل لذلك رغبو اعهقوط م كيف حاف على 
ش أصم أعاءن ولم نشاهد لم حتمل أنيكون الييود ادعو ا علبهم بنقلالقتيلمن محلة احرف آل 

لتم فصاروا مدعى :أيهم فلبذا عرض علبيم الهين والحديث الآ . خر لايكاد يصح 1اروي 
عن أوب مولي أ قلانة قال قات عند عمر بن عبد الءزيز وعنده رؤساء ااناس لوهم اليه 


فىقايل وحد ف علة وأو قلابة جالس عند السربر أو خاف السريرةالااناس قغىرسول 


أن ماد علةونز الترذ ف الشنانة واىك بوعتر واثلافاة مدهو فشر الى أ فلدية 
5 لم و ار ر 8 (١‏ ل أب فى 1 


فوع عاق يرل قال عد قر زيناء الام وار اقالدرت وا يلم لو شبدامرجلان 

5 من أهل دسو ف على رجحل ٠ 8 ٠‏ نأهلخص أنه رقو برباه أكنت تقطمه ذال لاا لأدأيتم 

ا لو سهد را لعة م ن أهل خ* ص على رجل + نعق هل دم شق اندزنىوم روه كنت / رجه ذال 
انال والله م آل وبي ل لله صل الله علية وم 0 لغير نفس اللا رجلا كفر بالله امد 

اعايه 1 زا لعد اخحصاية 3 قتل نفسأ الغير لهس وقد قهى وتبول الله صلى ألله عليه وسلم 

بالقساءة والدية على أهل خ.برفىةتيل وجد بين أظر رهم فانقاد حمر بنعبد المزز لذلك وهذا || 

لان اصراء بنى أمية كانوا يضون بالود فى القسامة علىما روى عن الزهرى قل القود فى 

القساءهة قن امور الماهلية ول دن قذى 4 معاونة فابذا الغ أو اديه 6 انكار ذلكوفوله 

معناه لا نتقطع الخصومة بالمينفى القساءة بل فى بالدية بمدها مخلافسائر الدعاوىثماءا 

ى بالديةعلى عاقلة أهل اللة فى ثلاث سنين لان حالهم هنا دونحالمن ,اشر القتل خطا 
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واذا كانت الدية هناك على عاناتهنىثلااثسنين فب هنا أوليفان لم يكل المدد سو رجلا 
1 تعلريم الاعان حتى يكملوا خمسين عينا ا روى انالذين جاؤًاالى>ر رضى الله عنه من 
أهل وادعة كانوا اسعة وأرسق رجلا منهم خلفهم ثماختار مم واحدا فكرر عليه المين وهذا 
لانعددا مين ف القساءة.نمو صعليهولا يوز الاخلال بالعدد المنصوص عليه وجوز تكرار 
المين من واحد م فى كات اللمان ولاولياء القتيل ان يختاروا فى القسامة صالمى المشيرة 
من الذين وجد بين أظبرهم القتيل فيحلفومم لان الننى عليه الصلاة واللام قال لاخ 
القتيل اختر منهم حمسين رحبلا فدل أن الحيار اليه وهو حةه يستوفى بطلبه واليه تعيينمن 
توق ين حتهدوله أن مختار الشبان والفسقة منوم لا مهم القتيل علبهم أظبر وله أن ”تار 
أشايخ والصاحاء منهم لانهم بتحرزون عن المين الكاذيةأ كثر مما بتحرز الفسمّة فاذا علدوا 
القاثل *نهم رو ولم محلفوا وفى ظاهى الروابةالقسامةعلى أهل الحلة والدية ء علي عواقام 

وذكر فى اختلاف زفر ويمةوب ان على قول زفر الفساءة والدية على عأقلة أهل الحلة قياسا 
لاحد ا أوجبين علي ال اخر وعلى قول أبى بوسف لاقسامةعلي الماقلة لان التحمل مجري فى 
الدية ولاتجرى التحمل فى الهين ولو اختاروا فى القسامةأعمي أو محدودا فىقذف كان ذلك 
لم لاهم أسوة غيرهم في الاهليسة لليمين والنكولوالميار فيه البيم دون الاماملان الحق 
هم وانما أراد بهذا الفرق بينهذا وبين الامان فان الامازشبادة والحدود ف الذف والاعمى 
لبس لحا شهادةالاداء فأما هذفيمين حضةقالفى الاصل و كل مايازم الماقلة يلزم أهل الدبوان 
واأعافلة م نأهل الدبوازولا يلزم النساهوالذرية من ذلك ثى' ولا يؤخذ من الرجل فى كل 
سنة الاثلانةدراهم أو أربعة لماروى أنتمر رضىاللهعنه لما دون الدواون وفرض الاعظيات 
جعل اأمافل علوم فى أعطيام م على كل رجل فى كل سنة ثلاثة دراهم أو أرلعة وهذا عندنا 
وعند الشافى رضى الله عنه العاقلة هم المشير برة على ما كان عليه فى عهد رسول الله صل الله 
عليه وس ( ألا ترى ) أنه قال فى حديث المنين لاولياء الضاربة قوموا فدوه ولكنا تقول 
ما كانت الدواوين فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسرواعا كأنوا بشنادصرون بالقرابة لمد 
الدين فلما دوزيمر رضى الله عنهالدواون جمل التعاقل بالدبوان لانه باعتبار التناصر والتناصر 
بالديوان دون القبيلة فان أهل الديوان وان كانو | من قبائل شتى قوم لعضهم بنصرة لض 
سر المناوة مع موهر منتيه م نأهل دبوان آغر أ كثر ما أظار 200 
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روى أنه فى اججمل وصفين كان .قوم أهل كل قبيلة عن أحد الصفين عقائلة لك القبيلة من 
الصف الآ خر ثمالاخذ من ااعاقلة على وجه لا يؤدى الىالاجحاف بهم وذلك فى أن يؤخذ 
مهم فى كل سنة القدر الذى سحى فان ! بسع دبوان أوائك القوم ذم || بيع أفرت القبائل 
اليه فى النسب<تى لابقع على كل واحد منرم الا ثلانة دراهم أو أراعة ولا دخل فى ذلك 

النساء والذراري لام أنباعلا تقوم اانصرة ممم وعام بيان هذا الكلام فى هذا افصل فى 

كتاب امعاقل وااقبائل والذى <اف فى القساءة والذى لم قبل ول يشهد فى ذلك كل سواء 
الدية عليهم على أهل الدوانلاما مأخوذةمن أعطياتهم وقد استوى فى الاعطيات؛ من شبد 
منهم ومن غاب وكذلك فى ظاه الرواية من كان غائها ومن كان حاضرامن أهل الحلة فى 
القسامة سواء وعن ن ألى وسف رجه الله قال من عامت الشاكال قلا عق وفنت هده 
الحادثة لا أدخلهفى القسامة لانه ليس عليهمن تهمة القتل شي" ول يكن قاءما في حفظ الحلة 
والتدبير فيباحين وقمت هذه الهادثة ووجه ظاهى الرواية أن السبب كونه من أهل الحلة 
لامهمة القتل فان الغةهاء والمشايخو صالمى أهل ال حلة يحلفون وليس عليهم من تممة القتل ثى' 
وهذا السب لابعدم بكونه غائيا عن الحلةو اذا وجد الةتيل بين قرّين ين ذالىأهما 
كانأقرب كان علير,القسامة والدية لحديث أبىسميد المدرى رضى الله عنه أن قتيلا وجد 
| بين قربتين على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأص أن مسح ينهما فوجد ال ياحدى 


رين أقرب بشبر فقَضي عليهم بالقسامة والدية وعنتمر رضى الله عنهفى القتيل الموجود 


بين وادعة وأرحب أبن ماس بين ااقبياتين وكان الى وادعة أقرب لإملها علير .م ولان 


من ترب من موطع فبو أدق تحفظ ذلك الموطم والتدبير فيه من يكون أبءد من ذلك 
أوضمفان ذكاوا عن الدين حبسوا حتى محلفوا لان الاعان فى القسامةحقمقصود لتمظم 
من الدم ومن ازمه<ق مقّصود لا ترى أأثيابة فى اها هفاذا امتنع منه فانه حدس (يوفىم 
كلياتالاءان واذا وحد اله بل فى قربه ة أصلبا لقو م شق فيهم 2 والكافر فالقساءة على 
أهل القرية امس منوم والكافر فيه سواء لان 6 الله صلى الله عليه وسل أوجب اافمافة 
علا هل خيبر وكانوا من اليبود * م يعض عليوم الديةها اضاف لينم من ذلك فعل عو اقلوم 
وما أصاب أهل الذمة فان كانت له م معاقل فعليم والا فى نراقم م ل باشروا أيهم 
القتل خطأ واذا وجد القتيلفى قبلة بالكوفة وفيها سكان وفيا من, قد اشترى من دورهم 
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فالقسامة والدية على أهل اللطة دون السكان والمشترين وهذه فصول أحدها أنه ما بق فى 
| الحلتأحد.ن أصحاب اللعاة فليس على اللشترينءن ذلك ثب" في قو ل أفىحترفة وحمد رحبما الله 
وف قول َك وساف وهو قول ان أنى د لي ااشترون 6 ذلك كاراب المطةلامم قاموا 
مهام البائم و لام ملاك عض الحلة حاب ا و ذما يب اعتبار الملاك لاختاف 
|| باختلاف- دب أألك كاستحقّاق الشفعة ( ألا ترى) أن فالقتيل الموجود دار رجل لاذرق 


بين أن يكوذصا<الدار .شتريا أو صاحب خطة فكذلك ف الةتل اوجود ف الحلة وأبو 
حنيفة ويد رحمرما الله قالا صاحب الخطة أخص تدبيرالحلة من المشترين ( ألا ترى ) أن | 
| الحلة تنس الى أصحاب اخاطة دون اشتربين وانااشتريين قل ما بزامون أهل الاطة فى 
التدير وا'قيام تحط الحلة فكان صاحب المطة أخص > القسامة والدية من امشتريين أدشا 

عنزلة صاحب الدار فى الَتل الموجود فى داره مم أهل الحلة 1 كان هو أخص بالتدبير فى 
داره كان ٠و‏ جب ذلك عليه ثم الشتر وزاتباع لاصحاب اخاطة وما بت دى" من الاصل يكون 
الك له درن التبع وقيل اما أجا بأبو حنيفة رمه الله مهذا نناء على ما شاهد من عادة أهل 
الكونة فى زمانه أن أصحاب اخطةفى كل محلة هم الذين تومون تدبير الحلة ولا يشاركم 
ااث_ترون فى ذلك فاما اذا لم بقن أصحاب الاطة أحد وفيها كان ومشترون فهى عليرم 
وهو ةولانن ألى لبلى لان رول الله صلى الله عليه وسلم قغى ها على أهل خيبر وقد كانوا 
كان ( ألا رى ) أن حمر رطى الله عنه أجلام منها ألى الشمآم وحه قول أفى دايفة وحمد 
رحهبما الله أن التديير فى أهل اللحلة الى أعصاب الك دون السكان لان السكان لون فى 
كل وقت من محلة الى هلةدون أصحاب املاك والدابل عليه أن ما يأبنى من الذئم ششرعا على 
القَربٍ مختص به أصحاب الك دون السكان وهو الشفعة فكذلك ما يكون من الفرم ششرعا 
ولاحجة فى حديث خيبر فالهم كانوا ملاكا قد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكنه 
استثتى وله أقركما أقر كاش فلبذا أأجلاهم 
المراج الا أن تقال علك عليهم الاراضى وقد بيناهذا ف الزارعة ومن فرو عه ذهالمسئلة اذا 


جمر رذى الله عذه وما وظف عايهم كان لطريق 


وحدةتيل فىالسحن فمندأى حشيفة و#د على نت المالوعند أى وسدف رهه الله على أهل 
و لكنأو حنيفة وحمد رهبما الله قالا أهل السحن مةبوروذ فى القام فى ذلك الو ضع وهمقل 


ماتقومون 2 مفظه والتدبير ذيه الا تقدر 5-0 جتىم ردي 1 ا + اله تيل 
الموجود فيه تكون على المسلمين فى بدت مالم ولو وجد المتبل فى دار رجل فد اشتراها 
وهو من غير أهل الخطة فأهل الخطة براء من ذلك والقسامة على صاحب الدار وعلى قومه || 
الدية لان التدبير فى حفظ الاك الماص الي امالك دون أصعاب اخلطةم نأهل الحلةوالقتيل 
الموجود فى ملك خاص 4ل كان صاحب الك هو القاتل له م فى حم القسامة والدية فابذا 
كانت القساءة عليه والدمة على عاقاته واذا كانت الدار بين رجلين فوجد فيها قتبل وأحدهما 
أ 1 نصيبا من الا خر فلدية 5 على عواقابها نصفين لان القيام محفظط المكان والتدبير فيه 
يكون باعتبارأصل اللمكلاباءتبارقدر للك وقد استويا فى أصل الملاك (ألا ترى) أله فى المنم 
المستحق بسبب الاك يعتبر أصل الملك وهو الشفءة فكذلك فى الغرم واذا وجد الرجل 
قتيلا فى دار نفسه فملى عا قلته الدرة في قول ألى حنيفة رمه الله وقال أبو وسف وتمد 
لاثى' علييم لانه لو وجد غيره قتيلا فى هذه الدار جل هو كالباشر اقتله فى حم الدية 
فاذا وجد هو تيلا فيها حمل كانه باشر قتل نفسه ومن قتل نفسه كأن دمه ههرا والدليل 
عليه أن الكاتت اذا وجدقت.لافدار م نكسبه لابجب فيهثي' لهذا اللمعنى وكذا لوأزعبدهوجد 
قتيلا فيه كازمو جبه عليه فاذا وجدهو فيم|قتيلالا جب لهعلى فسه ثي'فكذلكفى رولا بنظر 
ايكون الدار الال لورئنه لانالوجوب باعتبارأصل الجناية وعند الجناية كانت الدارملوكة 
(ألاترى ) أنه لاج القسا ة هاهنا ولو كان المءتبر هو الحال لكانت الدب ةعلى عاقلة ورنته 
وأو حنيفة رجمه الله استدل قوله عايه الصملاة والسلام لاءتركى الاسلام مفرح أى مبدر 
ِ) الدم والعنى فيه أنه وجد قتيلا فى موضم لو وجد غيره قتيلا فى ذلك الأوضع كانت الدية عليه 
وعلى عواقله فاذا وحد هو قتيلا فيه كانت الدرة على عواقله ها لو وجد واحد من أهل الحلة 
قتيلاى ال : يجب الدية والمسامة على أهل المولة مدأ العى ولهدا لاب القامةهاهنا لابه 
لى وجد غيره فه قثلا لانت التنامة غليه :دون عاثانة فاذا وجداهو غلا يه شدر تمان 
القسامة مخلاف الدية وحقيّة المعنىفيه ان السبب وجود القتيل فذلك اللكان م نص علبه 
أعمر رضى الله عنه وام أغر 3 الدية وجود القتيل بين أظبر كم وحين وجد هو قتيلا الدار 
ملوكة لورئته لاله لانه ليس من أهل اللاك فنكون الدية عليم-م وانما قال الدية على عافاته 


مناءعلى الظاه وهو أن عأقلة الوارث والمورث تتحد فان كان فىموضع مختاف العائلة فينبنى 
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على قياس هه دده الط رقة أن تكون الد 3 على عاقلة الورية وهو الاصح وعلى 7 الطر َه 
الاولي ء علي عأقلة القتيل > 3 اذا وحد غيره قتيلا ف داره اغا جل الدية والقسامة عليه باعتبار 


الظاه لان الظاه أن غيره لا تكن من ذلك في ماكه وهذا ل.وجدفما اذاوجدهوتتيلا 
فها فالظاه أن الانسان لاغئل نفسه فلبذا بجعل كان غيره قتله ل القتل كان الندير فى 
حنظ ذلك الموضم اليه فاذا فرط فى ذلك و مالك على عافاته لورنته + فان قيل اذا الم 
يجب الدية علي عافلة الورئة فكيف إلستقيم أن تمقلوا عنرم © قانا لان الدية يجب لامقتول 


حتى انه تقفى منها دونه وثنف_ذ وصاياه ثم مخلفه الوارث وهو نظير الصبي أو الممتوه اذا 
قتسل أياه فانه نج الدية على عاقلته ويكون ميراثا له وه_ذا مخسلاف المكاتب بوجد قتيلا 
فى دار نفسه لان هناك اذا وجد غيره قتيلا اما جل هو كالقاتل له باعتبار عمد الكنابة 
وعمّد الكتابة باق بعد ما وجد هو فيه قتيلا فابذا جمل كانه قتل نفسه فأما هاهنا اذا 
وجد غيره فنبلا اما .ل هو كالقائل له لقيام مالكه فى الدار حين وجد التتيل وذلك فير 
موجود فما اذا وجد هو قتيلا فيه فان الملك منتقل الى ورلته فلبذا افترةا والقتيل عندنا 
كل ميت به أثر فان لم يكن به أثر فلا قساءةفيهولادية انما هذا مبت لاحي القسامة نبت 
شرعا فىالمتتول واللتول انما مات حتف أنفه بالاثرفن لا أر به فبو ميت فلا حاجة بنا الى 
صيانة دمه عن الحدر خلافمن به أثر وهو نظير من وجد فى المعركةو به أثر يكون شبيدا 
لا بشسل فانم يكن به أترغسل وكذلك ان كان الدم مخرج من موضع مخرج الدم منده 
عادة من غير جرح فى الباطن كالانف فلا قسامة فيه وان كان ع الدم منه عادة 
الاجر بح فى الباطن ٠‏ كا لاذن فبوقتل وقد نا هذا فى اأشهيد وان ادىأهل المتيل على عض 
أهل الهاة الذنوجد القتيل بين 5 بر هم فقالوا تتلدذلان مدا أو خطأ ا بطلهذا حقه وفيه 
القسامة والدية لامم ذكرواماكان مسوم لنا بطريق الظاهى وهو أن القائل واح_د من 
أهل الحلة ولكنا سم ذلك حقيقة وكذلك بدعوى الاو باء على واحد منهم بعينه لايصير 
معلوما لنا حقيقة اله هو الّائل فاذا لم يستفد مهذه الدعوى شيأ لابتذيربه الك فتبنى القسامة 
والدية على أهل الحلة كا كان وروى ابن المبارك عن أني حنيفة رحمه الله انه أسة طالقسامة 

عن أهل الحلة لان دعوى | أولى على واحد منهم بعينهيكون ابراء لاهل الحلة عن القسامة 

فى بل لايعرف قاتله فأذا 7 الولى أيه يعرف 0 نم لعيله 0 عن القسامة 
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وذلك صمح منه ذان أقام الولى شاهدين من غير أهل الحلة على ذلك الرجل ققّدأنبتعابه 
القتل بالاجة فيقغى عابه عوجبه وان أقام شاهدين من أهل الحلةعلبه بذلك لاتغبل شبادتهما 
لان أهل الحلة خصماء فى هذه المادنة ماتيت القسامة والدية عليهم فكانوا متبمين فى هذه 
الشبادة وكانوا عمنى الشاهدين لانفسهم واذالم تقبل شهادهما قال أو بوسف رجه الله ان 
| اختار الولي الشاهدينمن جلة من #تحلفهم محاغبما بللّه ماقتلنا لاممما زعما انم يميا نالقائل 
فلا معنى لاستحلافهما علي الهم وانما يستحافان على البتات باللهماقتانا وقال مسد رحمه الله 
تحلمان بالله ما قتلنا ولا علمناله قاتلا سوى فلان لان ماهو المقصودحصل بهذا الاستثناءفلا 
يجوز اسقاط التمين على العم فى حقبما م لانجوز فى <ق غيرهما وان ادعى الاولياء على غير 
أهل الحلة فد أبر وا أهل اللةمن ذلك حتى ع دعوأهم زمد ذلكعلى أهل الل التناقض 
فان أقاء وا شاهدن بذاك على الدعى عليه من أهل الحلة فعلى فول أى حنيفة رحمه الهلا #بل 


شهادم.ا وعند ألى وسف ود رحمهما الله تف لل شهادمهما على الها تل بذلك #وجهقولما ان 
أهل الحلةحين وجدالتيل بين أظيرهم عرض أن يكونواخهماءلوادعى الولى عليهم فاذا ادى 
على غير هم فد زالت هذه المرضية وسين مم امهم يكونوا خهماءف هذه المادثة أصلافوجب 

|| قبول 5 فيبأ كالشفيع اذا شهد البييع بعد ما سلم الشفمة فانه تقبل شباديه والوكيل 
باالمصومة اذا عزل قبل أن مخاصم ثم شهد 0 تلك المادثة تقبل شبادنه لهذا اامنى ولان 
البراءة قد وقمت لاهل الحلة بدعوى الولى على غير هم على البتات بدليل اهملا يطالبون م 
إسبب هذه الحادثة بمدهذا الال فكوا عمزلة غيرهم فى الشهادة فيبا ولانا ائما كنا > نهم 
علي العم ليظبر وا القاتلانعاءوا فيستحيلان إظبروا ذلك حسبة بااشبادة ولا يكوزمةبولا 
مم لاف مااذاكانت الدءوى على واحد منوم لان هناك لايظهرونه حسءة بالشبادة بل 
يستطون دالقساءة والدية عر: وام تين قبا وأو حنيفة رضى الله عنه يدول 
أهل الج صاروا خعماء في حادثة ا شادمم فيها وان خرج من الو كلو كيل 
اذا خادم ف الحاس لعبى ما س المك > معز ع و فشهد وانماقنا ذلاكلان السدب ا لوجب ظ 
للدية والدسامة عليهم وجود الفتيل بين لور مم قال مر ري الله عه واعا أغرمكم 
الدية لوجود القتيل بين أظبرم ودعوى الولي علي غير أه ل الحلة لا بتبينان هذاالسبب 
م يكن ولكن خرجوا من الدومة بمد أن كانوا خعماء لكون الولي مناقضا فى الدعوى 
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عليهم بعد ذلك و ا ه انه يحتمل امم ددا بالشهادة تأكيد تلك البراءة وان الولى قصد أ 
بتاك البراءة تصحيح شمادممله وكذلك تمكن مم ةالأواضة ببنهم وبين الولي فتواضعهمعلى 
أن بد علي غيرهم ليشبدوا له فاتمكن الهءة من هذا الرجل امتنع قدول الشبادة لامهائرد 
اللهمة وان ادعى أهل ال-لة على رجل من عندهم انه هو الذى قتله وأقاموا عليه بينة من 
غيرهم قبات بيلتهم لانم يسقطون .هذه البينة الحصومة عن أنفسهمومن ادعى نى الصومة 
عن نفسهوأئبته بالبينة كان مقبولا منه 6 لو أقام ذو اليدالبينة ان المين وديمة فى يده لفلان 
م ادعاءالاولياء علي ذلك الرجل أخذوه بالدم وان لم بدعوا عليه ذلك لم يكن عليه ولا علي 
أهل الحلةثئءلان أهل الحلةخهماء فى اسقاط التسامة والدية عن أنفسملافىاثبات موجب 
القتل على غيرهم اعا الخدم فى ذلاك الوللي فلا بد من دعواه ليتغى عوجب القتل عل ذلك 
الرجل واذا وجد بدن اله عل أوأ كثر من نصف البدن أو نصف اأبدن ومية اراس فق 
ل فلي أهابا القسامة والدبة لان هذا قتيل و جد اتوم وللاكثر حكم الكالوان وجد 
نصفهمشْموقا بالطول 3 وجد أقل من النصف ومعه الر اس أو وحدت ردله أو بده أو ر أسه 
فلا ثى' عليم فيه لان الوجود ليس بمتيل اذ الاقل لايجءل عنزلة الكل 9 هذا يؤدى 
الى كر ارالقسامة والدية فى قتيل واحد فانالو أوجبنا وجود النصف فىهذه الحلةالقسامة 
والديةعلي أهابا ل جد بدا من أن نوجب اذا وجدنالنصف الآ خر فى محلة أخرى القسامة 
والديةعلي أها, | وتنكرار القسامة والدية فى قتيل واحد غير مشروع وهذا نظيرما تقدم فى 
حكم الص-_لاة عليه وأذ؟' وجد المبد أو المكاتب أو البدير أو أم الولد تقتيلا فى محلة وجبت 
0 والقبة ع عاقامم - فى ثلاث سنين لان القيمة فى المالد عمزلة الدية” فى الاحرار 
ولنفس ال .لوك من ار مةووجوبالصيانة عن اهدر مالنف سار بدليل مباشرة القتل وأما 
الدواب و الببام والمروض فلا امةفيباولاقيم ةلا نهمال مبتذل ليسله من الحهرمة مالانفس 
ولا جب صياته عن الاهدار لامحالةوفى الل الثابت سرعاخلاف القياس اما الح قبالمنصوص 
مايكون فى ممناهمن كل وجهفاما ماليس فى معناه من كل وجه فلا باحق به وان وجد فيهم 
جنين أوسعّط فلس عليبه ثى* لاذهذا عنزلة الجزءءن وجه كاليد والرجل وان كان تاماوبه 
أثر فبو قثيل وفيهالّساءة والدية لان لنفس الصخير من الحرءة مالنمس الكبيرفكان هذا فى 
ات العو اين ون ورور قبلا فى دارأبيه أوأمهأوالر ا قدارزوحها ا 
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ففرهالقس امةوالدية على العاقلة ولاحرم الميراث لان حرمان المبراث جزاءمباشرة القت ل لصفة 
الخطروذلك ا ثبت على صاحب الدارلوجود القتيلؤداره واعا جمل وجودالفتيل فى داره 
عتزلة مباثر نه فى م القسامة وألدية خاصة للصيانة عن الحهدر ذهو أظير التسبب الذى قام 
مام المباشرة فى حك الدية خاصة دون حرمان الميراث وان وجد العبد قتيلا فى دار مولاه 
فلا ثى' فيه لانه ماله ذبو عنزلة ما لو بادر قنله بيده الا أن يكون عليه دبن يذ يجب 
على المولى قيمته حالة فى ماله لغرمائه الو تله بيده لان ماليته حق الثرماء واذا وجسد 
المكانب قتيسلا فى دار مولاه فالقيمة على مولاه فى ماله كم لو باشر قتله بيده وهذا لان 
المكاتب مملوك له فبدله من وجه مملوك له والمافلة لا تحمل عنه له فيكون فى مالهولكن 
5 القيمة بالقتل فيكون مؤجلا فى “لاث سئين 9 ستوفى منه ما لق من مكانبه و كم 
محرته ومابق يكون ميرائا واذا وجد الرجل قتيلا على دابة بسوقها رجل أو يتَودها أو هو 
راكبها فهو عل الذى ممه لانه هو الختص بتدبير هذه الدابة وباليسد عليها ( ألا ترى ) انها 
لووطأتنسانا كان ذلك عليه وكذلك اذا وجد عليها قتبلا فان لم يكن مم الدابة أحد فهو | 
على أهل الحلة الذين وجد فيهم التّلى على الدابة لان وجودمعلى الدابة كوجوده فى الوضع 
الذى فيه الدابة موقوفة فانهم أحق الناس بتدبير نلك البدّمة وندبير مافيها ممالا يمرف فى 
غيرهم وكذلك الرجل محمل قتيلا فبو عله لان بدهعلى شصه ا ى من بده على داره واذا 
وجد فى'أداره قتيلا كانت القساءة والدية عليه فاذا وجد القتيل على ظبره أو على رأسهأولي 
واذا وجدالقتيل فى سفينة فالقساءة على من فى السفينة من الركاب وغيرهم مرت أهلرامن |أ 
الذين م فيها والدية عليهم أما عند أنى بوسف رحمه الله فلا بشكل لانه مجءل السكان والملاك 
فى القتيل الموجود فى اللة سواء فكذلك فى الفتيل الموجود فى السفينة واماءند ألىحنيفة 
وتحمد رحمبما الله فنى الحلة السكان لابشاركون الملاك لان التدبير فى الحلة الى الملاك دون 
السكان وفى السفينة الظاهر الهمفى تدبير ها سواء اذا حزهم ا توضحه أن السفينة تنقل 
فيكو نالعتبر فيها اليد دون الملك فانها سكب كالدابة فكما انالممتبر فى القتيل الموجود على 
الدابة هو اليد دوناللك فكذلك فيالقتيل الموجودفالسفينةو هم فى اليد عليها سواء واذا 
وجد القتيل في نهر عظم جرى الماء به فلا ثى' فيه لان مثل هذا النب رلا بدلا حد عليه فقبر 


الل منع قير غيره عليه فو كالقتيل اأوجود فى ااذارة فى موضع لاق لاحد فيه الا أن 
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كرنه واجراء ألاء فيه الم م وهم ادق الناس بالاتفاع : عانه سمأ لاراضيهم ذكان عنزلة 
الولة والفرق بين 31 عبر العظيم والصغير ما ينا ى الشفعة فهو ع عظم مشل الذرات ا 
وحي-«ول ل فان. كن الى جااتب | شاطر* محسا فهو 1 أقرب اله درى اله ع4 د فعلي.م 
القسامة والد, 4 لان المدس الى جاف الشاطء التي على الشاطىء والذن ثم شرب ذلك 
الموضع حفن ب 2 اجر شه يه لامم لسةول ألماء م4 ولسوقول دوامم اليذلك الموضع سق 
واذا كانوأ بالعرب 0 ن ذلك الموضع نحيث إسمءول صوث >ن وقئتف على ذلك اأوضسع 
ؤارت كانوا افون ذلك فلا لىع عليبم فة هكذا شسره الكرخى وانوحد قشلا 
فى ؤلاة فلس فيه ىء قال الكرخى رجه الله وه_ذا اذا !1 يكن ذلك ا موضع قرا من 
العم ران فان كان قربا من العمران نحيث ,باغ أعلى صونه أهل العمران فى ذلك الموضم فبو 
علييدم لانه أوضع الذى لهى البه ضوبة من العمران وهم اخ بالتسدير فيه أرى 
موأشيوم ) ألا ترى ( أنه أمس لا<د ان فى فى ذلك الموضع لنبررضأهم فامأ ماوراءذلك 
فرومن ججلة الموات لاح لاحدق عه فلا يجب ذه ىك وإنوحد د فى سوق المسلمين 7 مس حك 
ججاعتهم فهو على بيت الال والمراد سوق العامة والسجد الجامع لان ذلك لمناعة المسلمين | 
وهم ىُّ فى التدبير فى ذلك لأوضع والقيام حفظه سواء وما يجب على جاء_ة المسلمين بؤدي [ : 
من دهث ماهم لان غَال إث الال مول لذلاك و لبمس فيه قسامة لان المقصو د بالقسامة فى 
مهمة القتسل وذلك لاتحةق فى جاعة من المسلمين فأما اذا كان فى سوق خاص لاهل || 
صنعة بنسب ذلك السوق اليم فرو عنزلة اله لة النسوبة الى قوم مخصوصين وكذلك ان 
كان فى مسجد محلة فهو على أهل نلك الحلة لانهم أحق الناس بالتدبير فيبا من حيث فتح 
الياب واغلاقه ولصب اأؤْدنُ والامام فيه عنزلة أوحود ىْ متهم وان كان ىّ دار رحل 
خاص علكها في السوق فدلى عأقاشه القسامة والدية لان المالك هو التص دير ملكه 
وبالامس تحفظ ملكه لكيلا بقع فيهم مثل هذه الحادة وف هذا المنى لافرق بين أن كون 
ماكة السوق أوف الحلة 0 جرح الرجلف محلة أو أصابه حجر لادرى من 0 
بزل صاحس فراش حى مات فى أهل تلاك المبيلة القسامة والدية فان كان صيحا و2 


ويذهب فلا25 فيه وعلىقول اب نأبى ليل لا: وأ يم فى الوجمين وهو فول أب بوسف 


اكد فر لان ال القسامة والدة فى ال ل الودود فى الحة وال بع فال وا حل مويه 
الا ء علي تلك الاراحة اا اذترق الآ ال بين ما اذا كان صاحس فراش أو كان بذهب ونجى' 
بعد تلاك الجراحة م! لوكان الجارح م.لوما وجه قولنا انه اذا كازصاحب فراش موص يض 
واأرض اذا اتصل به لاوت عل كالمرثءن أولسببه ( ألاثرى ) أن فى حي التصرفات 
جءات هذه 1آا 1 سال 7 0 فى<م القسامة ا 0 كآنه 0 


*ي ٠‏ 
ن <ين 2 وكذلك 6 3 التساءة والدية نه وعلل هدا بع اذا وحد ل ظبر انا 
له الى 1 ه ذات لعساك بوم أو بوء ٠ين‏ فان كان صاحب فرأ ش<تىي مات فرو ء علي 0 
كان م1 ا لؤزمات على ظبره وان كان بذهب وى" ذلا 4 2 ' علي / من حمله وق قول 
ان 3 ل .لى لا'ي' 86 الوجهين واذا وحد القتيل فْ السكر والمسكر ف أرقن ؤلاة شرو 
بازلون 6 وعم لاءنا عي يرهم فى دير ذلاك لك اأوضع فكانوا كامل 0 ولوس 
الذى لايك لاحد فيه اامتبر هو ايد وأهسل التقبيلة الذين وج.د القيل فى رحاهم *, 
الم مول باليد ف ذلك لأوضع وان ن كان المسكر 6 >لاك رجل فعلى غاقاة صاحب 5 
القسامة والدية لان لك هو الختقص بالتدبير 6 ملكه وولاية حفط ملكه اليه وقد ا 


أن لامعتبر بالسكان مع املاك وقيل فى قباس قو ل أبى بوسف رحمه الله ذبن أن يكون على 
النازلين فى ذلك الموضع لان عنده السكان كالملاك وان كان العسكر به-لاة من الارض 
فوج د الت فى فسطاط رج-ل فءايه القسامة و:.كونعايه الأيمان وعلى عاقاته الدية لانه 
مخاص محفظط الفسطاط والتد إيد فيه كاز لة صاحب الدار فى داره و : 5 كر فى الكناب فى 
الفتيل الموجود في الحلة اذا كان فيبا خمسون رجلا أو أ كثر وأراد أن يمين واحدا هنم 


ايكون عليه الهين حمسي مرة هلله ذلك أملاوقد روى عن مد رحمه الله انهليس له ذلك 
إالان تكرار المين على واح_د ليس فيه فاكيدة وائا يصار اليه عند الغمرورة ولا ضرورة 
هاهنا وانما الغمرورة فى القتيل الموجود فى دار رجل أوفسطاطه وان وجد القتيل بين أ 
قبياين من العسكر فعليهما جيم القسامة والدية اذا كان القتيل اليهما سواء عذزلة الموجود 
من العلدق !ذا :كان الدينا شرا لقان كان هن الس يد مر عدوم فلاقسامة فى | 


ظ 1 
التتيل ولادية لان الظاهس اندقتيل الاعداءعندما التق الصفان لقتال والظاهى أن الاسان 
لعد الاقاء اغا تل من لعادنه لامن وازره واعا كنا وجب القسامة والد, 1 على أهل الحاة 
باعتيار وع من الظاهص وقد انعدم هاهنا فان كن المسكر منتاطا ذوجدفي ط أئفة م؛ بم أتبل ا 


فهو على أقرب أهل الاخبية اليه علىمن فى الخباء ججيما لان نديير ذاك ال ل وقد || 
ينا أنالة قرب معتبرق - القسامة والدية واذا وجد اله تيل فى قبيلة فانه لال يلف القسامة || 
النساء والصجيان والماليك من المكانبين وغيرهم ومءتق البض فى قول أنى حنيفة رحمه الله 
| كالكاتب لان هؤلاء انباع فى السكنى والظاهي امم لاير اجون أهل القبياة في التدبير فى 
| قتيلهم ولام-م لا بقومون محفظا دون الرجال البالنين 5 العتبر فى القسامة والدية النصرة 


والنصرة لانقوم بالنساء والصبيان واذا وحد المتيل ف دار مرا ف 2 لس في4 >من 


عشيرتها أحد فان الاعان نتكرر. على المرأة حتى نحاف سين عينا نم تفرض الدبة على 
أقرب القبائل منبا وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله وهو قول أنى بو.ف ود الاول 
عر ا وتسوي لهم ال يها أقرب القبائل منبا فيقسمون ويءةلون وجه ةوله الآ . خر 

ان اأر اق فى حم القسامة امي بد يل ان فى القتيل الموجود ف اللحلة لادخل النساء 
|| وانصب د د وجد القتيل 0 الصبي فالقسامة والدية على عاقاته فكذلك فى دار اأر 3 
وعاقاتبا هم أقرب القباثل اليبا لاما ا أهل النصرة والدبوان ووجه فوله الاول 
ان وجوب القسامة فى التتيل الموجود فى الك باعتبار الملك واأرأة ف اللك كالرجل 
( ألا ترى ) انما مختص بالتدبير فى ملكها وان الولاءة فى حفظ ملكها اليبافكانت كالرجل 
ف م القسامة لاف الصي لابه لابديير له فى ملاك نفسه ولا قوم ١‏ حفظ ماكه بنفسه 
م للمرأة قول مازمف لجنا كالرجل حتى لصح منها الاقرار بالقتل ولس للصبيقو ل م 
فى الإناية والقسامة فى محنى فول٠‏ «لزمقي .ثدت ذلك فى حق ١1‏ رأة دو نالصي مخلاف القتيل 
اأوجود فى الحلة فالمرأة فى الحلة مل الصبي من حيث انها لاتقوم حفظ امل والدقم عنبأ 
وااتدبير . فها ثم ظاهص ماقول فى الكتاب بدل على انه ليس عايها كي" هن ع الدية واما الدية 
عل أقرب الآبائل منها وهو اختيار الطحاوى فى مباثرة الةتسل أيضا فاه ول اذا ان 
| القائل من جلة العاقلة فمليه جِزْء من الدية فأن كان القاتل غيره فلا ثى' عليه من الدية 
واأر 5 0 فى جلة العاقلة اذا كان القاتل غيرها وءن ٠‏ أصانا 7 ل هى لاندخل فى 


)١؟1١(‎ 


جلة الماقلة لان النصرةلاتفوم ما فأما اذا كانتهى المباشرة لاقتل فعليبا جزء من الدية لان 
القائل أحق مر المواقل باعتبار مباشرنه فانه لا وجب على غير المباشر فهلى المباشر 
أولى أن يجب جزء منبا فكذلك هاهنا وجوب جزء على المالك باعتبار ان التدبير فى مالكه 
لقوق هد ليون و ازا زبوزاء و]دلك ارق كانت الارة نول من أعل النمةافالة 
"كر عليه الاعازوءايه الدية لانه فى تدبير ملكه كمسل ولوكان الذى نازلافى قبيلة من 
القبائل فوجد فيهاقتيلالم يدخل الذى فى القسا ١‏ ولا فى الغرامة لان أهل الذمة لا.زادون 
المسامين فى التدبير فى القبيلة والحاة ولك: م أاع اع عنزلة السكان مع اللاك أو »: زلة النساء 
مع الرجال واذا كانت مدينه امس فيها قبا معروفة وح_د ف عضرا تيل فيل أهل الولة 
ان وجد القتيل ين أظهرهم القسامة والدية لامم #تصون بتدبير الملة والظاه أن 
تناصرهم بالمواورة هاهنا ذا / .م قبيلة معر وذةولا دبوان والمتبرهو مءنى النصرة ذابذا 
ألزمناهم الدية والقساءة واذا أبى الذينوجد فيم القتيل أن قسموا حبسواحت إدّسموا لان 
لاه 0 باعتدار مهمة اليل 0 لم والأعان متصودة هاهنا فيحبسون 
لايذائها واذا و<د العتيل فى دار عيد مأذوؤله فى !| 0 أمة والدية على عاقلة اللولى أما 
ْ اذا : كن عل العيد دين فالدار مماوكة لامولى وان كان عليه دين فالميداعا وم بااتديرق 
0 0" باستدامة المولي الاذن له فى التجارة والمولى ا خص مذهالدار من الذرماءفان له أن 
ظ ى دبنهم من مواطع أخر وب تخاص الدار منهم انفسه وهذا مستحس نقد بيناه فى الأذون 
7 وجد فى دار المكائب فمليه الاقل من قبمته ومن دية القتيل عمزلةمالو اشر القتل بيده 
| وهذالان اللكاتب فى حك المناية كالمر من حرث ان له فيه قولا م لزما مخلاف المأذونفانه 
لإس له قول لازم فى الجناية حتى لو أقر على نفسه بالجناية خطأ لم يمتبر افراره ولامولى عليه 
قول ملزم فى ذلك فيجعل القتيل الموجود فى داره كالموجودفى دار الولى ولو وجد القتيل 
فى قريةيتاى 9 وليس ف 'نلك البلاد من عشيرمم أ<دفليس على اليتانى قسامةولا دية ! 
ولكن ن على عأتا تيم الددية والمسأ 46 5 زْلة مالو باثسروا اله ا" ل ل كان أحدهم مدر كافعله 
ااسيافة 0 المين لان له قولا ملزما فى الإناية نم علي 5 القبائل منهم الدية فى 
1 جهين ججيءا لانهم عاقلة اليتاى فا اليتائى ليسوا من أهل الديوان والتنامر بالديوان الهم 
فى ذلك ال 0 والله الوق للمواب 


211 
سمعها باب القصاص دم 
( قال رمه الله ) بافنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل انه قاللاقود الا بالس.يف 


وهذا بنصيص عل أنى وجوب القود واستيفاء القودلذير السيف وااراد بالسيف السلاح 
هكذا فبءت الصحابة رضي الل عنم من هذا الاففظ حتى قال علي رضي الله عنه العمد السلاح 
]|وةل أصحاب ابن مسءود رذى الله عنه لا قود الا بالسلاح واما ني بالسيف عن السلاح 
لان امعد لاقتال على الخصوص بي نالاساحةهوالسيف فانه لابراد به ثى" اخر سوىالقتال 
وقد بر اد سائر الاساحة منفعة حل ى سوى الهل وهو معنى قو له عليه الصلاة و السلام 
لمثت بالسيف بين بدى الساعة بدني السلاح الذى هو الة امتال فيكون دالا لابى حنيفة 
ره الله ان الود لاتب الا بالسلاح حتى اذا قتل انسانا مج ر كير أو خشبةعظيءةليلزمه 
التصاصفى قول ألى حنيفة رحمه الله وفى قول أبى بوسف وحمد وااشافهى رجهم الله يازمه 
القصاص لتوله تعالى ومن قتل «ظلوما ذنّد جعانا لوليه ساطانا ذلا سرف فى القتل واأراد 
بالساطان استيفاء القود بدليل انه عةبه بالنهى عن الاسراف فى القتل ذ لتقبيد يكون الالة 
جارحةزيادة على النص وفى الحديث ان .وديا رضخ رأس جارية على أوضاح فأممرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بان رضخ رأسه بين حجرين والمنى فيه انه .د مض لاله قصد قتله 
يما لا قصد بدالا القتل ولا عرف >ض العمد الا هذا وال" له المار<ة اذا جصل المتل 
مها كان مهدا لان ذلك فل مزهق لاروح وما لاتلرث ولا تطيق النفس ١<ماله‏ في كونه 
مرهمًا لاروح أباغ من الفعل امارح لان هذا «زهق لاروح بنفسه والفمل المارح زهق 
لاروح نواسطة الإراحة والجرح وسيلة توسل ما الميازهاق الروحوما يكون عامل اسنفسه 
كرن أبلغ ما يكون عاملا بواسطة وكذلك منحيث العرففى قصد الناس الى قتل أعدامم 
بالقّاء الاسطوانة أو رفع حجرالرحاء علييم يكو ن أباغ من القصد الي ذلك بالمرح فى ؛.ض 

الاعضاء فاذا جء ذلك ٠و<با‏ للقصاص فهذا اول اولان حئيقة رحمة الله ماروى ارت 
ال لني صب الله عليه عليه يه ول إقال ا * خطأالا الل يقوذ فى كلخماً الدية وذ فى حديث اجاج 
|أان ارطاة ان رجلا قتل رجلا ص مهدر دول أنه صلى الله عليه وسلم بالمجارة فتغى عليه 
بالدية والممنى فيه ان هذه الا لة لاجرحولا تقطع فالقتل مها لا يكون ٠وجبا‏ للاقصاص 


كالقتل بالعصا الصخيرة وتحفيقهءن و<وين أحدها ان و<دحوب القصاص تنص معتل هو عمودل 
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مض وصفة القحض أن اشر القتل ب لنه فى حله والة التتل هى الا لة المارحدة لان 
ار ح يعدل فى #ض اليك ظاهىا وبأطناوما سواها بدق نمض البينة باطنا لاظاهى! 
وقو ام البينة بالظاهى والباطن جيما فالفتل الذى هو عض البينة اذا كان ممايعمل فى ااظاهس 
والباطن يكون قتلا من كل وجه وان كان مما مل فى الباطن دون الظاهى يكون قلا 
من وج دون وجه وااثات من وجه دون وه يكون قاصرا فى تفسسه فيصاح أن يجب 
به مأشيت مع الشيبات ولا إصاعم أن يب بدما:شدرئ' بالش.بات وما ادعوا أن المرح 
وسيلة توسل هه الي ازهاق الر وحغاط فانازهاق الروح نمض البينة وهال الإنايةمما بنقض 
ابيينة من كل وجه ونفض البينة مجرح فى الروح لا تأنى لانه لانحس وشمل فى المسيمما 
لا يكون كاملافاما الكاملمنهما يكون بفعل فى النفسالتى ماقوام الآ دمى وذاك الفءل الجارح 
أؤر فى تسيل والدليلعليه حك الذكاة فان الل بالذكاة انما محصل بفعل جار ح مسيل للدم 
هذا المءنى ولا يحصل : عا يعمل فى الم فلا يكون ناقضا لاينة ظاهرا وهو الفءل الذى بدق 
ولافر ق ينهءأ لان اال مبنى على الاحتياط فلا ثبت عند “.كن الشببة كالقود ورج عليه 
النارفام نعل فى الظاهى والباطن جبيما وقول فى الذكاة أيضا اذا قرب النار من مذبح الشاة 
حت أنقطم ما الاوداج وسال الدم نحل وان لم بسل لاحل لان ماهو المقصود بالذكاة وهو 
كييز الطاهى م من النجس لم م#حصل والوجه الاخير ان الة القتل المديد قال الله تعالى وأتزلنا 
المديدفيه ا والرادالةتل وكذلكخز أساحةالملوك نكوزمن ع الحد بد فامأ المشب 
وحار فمدة الابنيةوالمديد هو المستعمل فى القتالوانها بنصب الماجنيق لنخ ريب الابنية 
ألا رى )ان 5 د اذا حصل اامتل له وجب القصاص صخيرا كان 0 كبيرا < أنه لو 
غرزهكسلة أو ابرة فى مهتله لزمه القصاص وماسوى المديد | لصغير منه لابوجب القصاص 
وان دق نه المتل والفمل لا ١‏ م ا 1 000100 له مكن شيبة التقصان في 
الفسمل وذلك عنم وجوب 6 ص ذهلى ه- ذا ااطريق ول القتل عثقل ال1ديد وجب 
العصاص نحو مااذا طرية لعمود حديد و لصاحات الميزان لان المديد فى كونه 1 القتتل 
منصوص عليه وفى المنصوص عليه إمتبر عين الاص فاما فى غير النتصوض عليه فا حكم تعلق 
بالنى فيعتبر كونه محسددا نمو سن العصا وامروة وليطة القصب ونمو ذلك وعلى الطريق 


الاول لاعن : القصاص الا عأ هو #ددوا د يدوغيره فيه سواء وهو رواية الطحاوى 
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فىكتاب الشروط وتأويل الحديث اله أم بذلك على طريق السسياسة لكونه ساعيا فى 
الارض بالفساد ممروفا بذلك الفعل بيانه فما روى انم مأدركوها وما رمق فقيل لها أتتيك 
فلان تأشارتبرأسها لا<تى ذ كروا الييودى فأشارت برأسها أن م وأئما يمد فى« شل تلك 
الالة من يكون مهما عثل ذلك الفمل معروفا به وعندنا اذا كان م_ذه الصفة فللامام أن 
تقتله بطراق السياسة فاما الدم العصا الصخيرة اذا والى مها فى الغ بات حتى مات ل ,لزمه 
القصاص عندنا وعل قول الشافنى رضى الله عه يجب عليه القصاص وكذلك لحلاف فا 
اذا ضربه جاعة كل واحد منبم سوط أو عصاوهو بول القصد بالءصا الصغيرةعند الموالاة 
لقتل فيكو ن الفءلل باعمدا مخضا عنز لة القتل بالسرف كلاف العصا الصخيرة اذا ضربه مهاصية 
أو تين لان التصد هناك التأديب والفالى ممه السلامة ولا يكون القتل مها الا نادرا 
فيكون فى منى اللطأ فأما مم الوالاة فالقصد »نهالقتل ( ألا ثرى ) ان التبديد بالرب 
بالسوط مع اأوالاة كالتبديد فالةتل فى <-كم الا كراه مخلاف التبديد يضر ب سوط واحد 


واسءوى 6 ذلاك حصول اضر بات من وأحد ا عن جماعة لان شرط المتل ون النفس 
معوودة لا انين ١‏ ول فمل 1 واجد مم مزهما لاروح لان ذلك لا طراق الى مغر ونه 
والدليل على الفرق بين الضسرية والضعر بات أن شر ب القايل من المثاث لايكون موجبا لاحد 


فال امسشكثر منه دى سكر زمه المد باعتيار انالمايل منة ممرى'لاطعام والكثير متسكن واذا 
حصل ااسكر بالكثير مئه 0 لض الفعل عن البعض بل جعل الكل كفعل واحد <نى 
تماق به ماندرى؟ بالشببات وهو المد فهذا مثله واحاءأ رهم الله استدلوا حديث النمان 
ابن إشير أن النبي صلى الله عابه وسل قال ألا ان قتيل خطأ العمد قتيل السوط والمصا فيه 
مائئة من الابل فيكون تصباعلى التفسير و بالرفم قتيل السوط والمصا فيكون خبرا الاتداء 


وفى كايهما بيان أن قتيل الوط والعصا يكون قتيل خطأً امد وان الواجب فيه الدية 
والمنى فبه ان القتتل حصل #جموع أفعاللو حصل بل واحد منها على الا نفراد لابتعاق 
نه التصاص ذكذاك اذا حصل بمجموعها مالو جرح رجلا جراحات خطأ أو اشترك جاعة 
فىقتل رجل خطأوهذالان كلواحد منهذه الافمال غير موجبلاقصاص اذا انفردفائفمام 
مالس فوح الى مالس عوجب كيف يكون واجبا لا بندرى” بالشببات ولو الهم ماهو 
موجب الى ما ليس عوجب كاللاطى' مع العامد لايجب القصاص فاذا الخ 


مم مأهو موجب 


(ة١)‏ 
| الى ما لبس بموج ب أولى مخلاف الاقداح فبناك لوحصل السكر بالتدح الاول يب المسد 
| واكالميجب المد اذا لميسكر به لاتمدام السب الموجب وهنا لو حصل القتل بالضريةالاولي 
| لابجب القصاص فعرفنا ان هذا الفيل فى نفس-ه غير موجي ذلا بدخل على هذا شباد 


| الشاهدين بالقتل العمد فامها توجب القصاص وكل واحد منهما بانفراده لادوجب لانشبادة 


ْ الشاهدينححةواحدة وشبادة كل واحد منهما شطر ااجة وشطر المج ةلاثبت ندثى" من ٠‏ 
١‏ المدي فأماهاهنا فشكل فمل صا لكونهعلة نامة وهوعل أصلهأظهر فازعنده لوحصل من كل | 
| وأحده ن اجماعةضربة واحدة يجب عابهم القصاص وما لم : كاءل الللة فىحق كل واحد منهم 
ْ | لابازمه القصاص وقوله بان الذمرءة الواحدة تقصد مها !١‏ دن قلنا حقيمّة التصد لاعن 
ْ | الوقوف علءم اواعا 57 في الحم على السبب الظاهى ( ألا, رى ) أن ة قطم اليد لانتقصد بهالقتل 
١‏ أيضا ولهدا وما «وضع كآن ااقتل حراما وكذلك الجرح المسسير مشروع على 
أقصد الاستشفاء كالقصدو المحامة, ومم ذلك اذاحصل القتل له وجب القصاص لان حقيقة 
| القصددتهذر الوقوف عليبافيعتير السبب الظاهى فكذلك هاهنا كان وى أن نج بالقصاص 
| اذا حصل القتلبالضرية والضربتين بالسوط وحبث ل ب سيان انكل فمل من هذه الافمال 
| بانفراده غير موجب وحقيقة الفقه فيه ماذ كرنا فى المسئلة الاولي وعكن الاستدلال هذا 
| المرف أيضا فيقال المصا الكبير جموع اجزاء لاسعاق التصاص بكل جزء منبا وان حصل 
ْ القتل فكدلك عجموعبا فاما بان أنى استيفاء الود بغير السيف وما بول علاؤنا رجهم الله 
| فان الهصاص متى وجب ذابه يستوفى نطراق حز الرقبة بالسيف ولا بنظر الى ما به حصل 
| اقتسل وقال الشاففى رض الله عنه بنظر الى التثل بماذا حصل فان كان بطريق غير 
| مشروع عإن سكاه اخمر حتى قتله أو لاط بصنير حتى قتله فكذلك الجراب تقتل بالسيف 
| وان كان نطريق مشروع يفعل به مثل ذلك الفمل وبل مثل نلك المدة فان مات والا 
ٌْ حز رقبته نحو مااذا قطع بد انسان عمدا فات من ذلك واستدل عا روينا ان الني علي هالصلاة 
| والسلام أ برضخ رأس اليبودي بين حجر بن وكان ذلك بطريق القصاص ( ألائرى ) 
انه روى فى بض الروايات فاعتر ف اليبودى فتغى رسول اله صلي الله عليه وسل بالقصاص 
وحن بان رضخ ره بين حجربن ولا نالعتبر فى القصاص الساواة ولهذا سمى قصاصا 
ْ )اررض لفان التتى الدينان كانها أى تسانا امل وومناونا قلناه أقرب الى 


أن بكون صورة الفمل مخلاف أشروع ,أن يكون حراما أو ان لامحصل القتسل نه لفيائذ 
| يل مايكون متمما له فها هو اللقصود ويكون ااثاتى متم الاول ( ألا نرى ) أن من ما 
بد انسان خطأ ثم قتله لم يلزمه الادية واحدةوجمل اافمل الثائ ىتما للاوله وحجننا ف ذلك 
]أ ظاهرةوله علهالصلاة و السلا ملاو دالا بالسيف وهو تنصيص عل ففى استيفاء الود بغير 
السيف والنى فيه انه قتل مستحق شرعا فيستوفى بالسي ف كةتل المرئد وهذا لانه انما 
يستوفى |استدق بالطريق الذى ميدن انه طريق له وز الرقبة دن بأنه طريق استيفاء 
القتل فاما قطم اليدفلا يكو نطرية الذلك الا بشرط وهو ااسرابة وذلك لضعف الطبيعة عن 
دفم 7 الجراحة ولا يعرف ذلك عند القثل وما تماق بالشرط لايكون ناا قبل الشرط 
فب السرابة هذا الفمل غير القتل فلا يكون مشروعا فضلا عن أن يكون مستحتًا وصورة 
الفمل غير مقتصودة وائا القصود ازهاق الر وح عرفا لمنى الاثتقام واستحقاق القتل شرعا 
3 يجب صراعاة ذلك القصود ولا بال لا شمع الناس فالاشداء 7 ن أن يكون هذا الفمل 
2 ف سيل القه.ود مام 7 منه لاه وان كان لاشمع الناس عن ذلاك فانهيؤدى الي 
ظ ل محصيل المقصود و6الانجوز ابطال مقدود صادب المق لاوز غير 9 هذا 
اعتيار معادلة وقمنا فى ااظلم ف الاتباء لانه اذا تراخت بده ث رقبته والفمل الثانى بعدالبرء 
لا يكون اناما للاول بدليل ليطا فيؤدى الىالزيادة على ما كان منه والى الثلة وذلك حرا م 
فان قيل بأى طرق لسفط حرمة ذ؛ بح القائل ولم بوجد م: سه فعل فى مد دبح المقتول قانا 
بالطر يق الذى يسقط عند حرءة مذبحه اذا تراخت بده وهو است-قاق الل عليه وذلك 
موجود قبل قطم اليد وتأو,ل الحديث مايينا والذى روىانه قضى بالتصاص شاذ لابمتمد عليه 
3 قله الراوى بناء علي ماوقم عنده انه كان نطريق القصاص وفي الأقيقة انما كات ذلك 
اطراق السياسة وان اجتمع رهط على قتل ر+جل بالسسلاح فليم فيه القصاص بلغنا عن يمر 
إأرذى الله عنه أنه فى بذلك وهو استحسان والقياس اذلا بلزمهم الصا ص وقد ذ كر فى 
كتاب الاقرار لان العتبر فى القصاص المساوأة ما فى الزيادة من الظل على التعدى ولا فى 
| التقصان من البخس بحق المتعدى عليه ولا مساواة بين العشرة والواحد وهذا ثى له 


بداهة العقول فالواحد من المشرة يكون مثلا لاواحد فكيف ”دكون المشرة مثلالاواحد 


)١1اا/ز‎ 


و أد هذا القياسقوله تءالى و كتينا عليهم فيهاأن النفس بالتفس وذلك فى مقابلة النفو س نفس 
ولحي ولكنار ناهذا التانن ١١‏ زوى أنقيدة عن أم و عمناةةنازا وجلا اذى عن ردئ 
الله 3 نهياألةصاصءا يهم وقاللو ا لعل 4 55 زعاءله قناتهم بهولان شر عالقصاص لمكمةااياة 
وذلك لط راق الزجر كا قررنا ومعلوم اله تل الغير <ق فى الم أدة لا يكون اللا التغا 

والاجماع لان الواحدةا وم الوادد ذلوم نوج القصا ص ء على اما ع4 ة قت الواحولة دى 1 
سيك با بالقصاص وانطال المكحة الى وأءدت الأقارة اليبأ بالنص وصحده أنه لامقصود فى 


القت ل سوى النشى 0 ل لكل قال بكماله كآنه لس معة غيره وعلىهدا قال 
علياؤ نأ ررم الله الواحد اذا قآل ج |ئة فابه ستل مم ج عا علي سييل الكما اءة وتال الشافنى 
رذى الله عنه القتلوم على التعاقب تل بأوهم وشغى بالدياتأن مد الاول فى نركتهوان 
قتلوم معأ قرع نهم وقغي بالود أن خر<ت قرعءته و بالدية لاياقين واس_تدل نو له تعالي 
و كن عليهم ويم أن النفس بالفس فقدجعل الله تعالى النفس عهابلة النفس قصاصا ذلا خجو زْ 
أن مجمل النفس عقايلةالنفوس قصاصا بالرأى ولانا قد ينا أنه لا مساواة ينهما الاأنا أو جبنا 
القصاص على العشرة تل الواحد أرد علية المتل اغير <ق وهذا لا بوجد فى القتل قصاصا 
لان ذلك يكون شوة الساطان فلا ن فلا شع الماحة فيه الى التعاون والتغااب ولان فى ايجاب 


الدعيامي هالع مد بق معنى الزجر وذلاك لابوجد هنا فانه لعدما فقتل الواحد اذا ء عم أندوان 
قال جيع أعدائه لا. لزمه الصا ص أخذ . شيو در على قتل الاعداء واذاء عَم أنه لس توف الديات 


دن كانه تحرز “ن2 ذلك لا بداء المئاء 2-7 ذكانمهبىالزجر فم 5 وحقيفة 5 الى ةرق 


أن المشرة اذا قتلوا واحدا فكل واحد منرم قتلعشره فوجب عليهالقصاص تقدر ما أناف 
الا أنه لا مكن استيفاء ذلك منه الا باسةاط مات هن حرمة نفسه فيسةط ذلك اغسرورة 
الأيية أن اعتهاة الاعنامن اننا عطي نزاعة وى علي علاط در رةا. 16 تيون بود 
الساحة وكذلك عندى فى الساحة َأما هاهنا فكل واحد من المت لينةداستحقعلى القائل 
|| نفسا كا.لمة وليس فى نفسه وفاء بالنفوس ذفلا كن أن تل بهم جيعا ولكن ,ترجح أو لم 


بالسيق فال دقه نت ف ل فارغ واذا قتام ف مه بالقرعة كم هو 57 وى 6 نظائره 
والدليل على أن كل واحد من الةاثاين ستوق المزا ات ف الممطاً يب على كل وأحد منوم 
دزء >ن الدية وأنه لو كان لعضص الفاعلين ءا : يب القصاص عل واحصد ممم يلاف 


)١؟84(‎ 


ما اذا قتل جاعة بمضهم تمدا وبمضهم خطأ انه يلزمه القصاص إن قتله مدا وان كان واحدا 
وحجتنا فى ذلك أن المشرة اذا قتلوا واحدا تلون به وكانوا مثلا له جزاء لدمهفكذيك اذا 
قتلو احداقتل مم ويكون مثلالهم لان اأثل اسم مشترك فن مترورة كون حي الشكين 
مثلا للا خر أن بكوذالا خرمثلا 1 6 اه فأن من ذرورة كون اعد الشخصين أخا 

| للاخر أنيكوزالا خ را له ذلا يوزأنقال يلزممالقصاص ارد غلة القتل لغيرحقمن غير 
اعتبارالمائلة فان الزيادة فى القدر أ لغ من الزيادة فى الوصف واذا كان لانتل اللسلم انان 
وعليقولهبالذى وا حر بالعبد لا تمدام الماثلة مع الماجة الىرد القتل عليه بغير حق فلان لا تل 
المشرة بالواحد أولي وكذلك فى كل موضم : تعذر اعتمار المائلة نو كسر النظام لا وجب 
القصاض والحاحة ان رد عليه الحناية هاهنا لغير حق حل غنا ومع ذلك بوهم الزيادة كنع 
القصاص فتحقق رياد ة لان عنم من ع ذلك كان أولى فمر فنا أنه ايا قت ل المشرة ارد طريق 
الماثلةوبان ذتك وهوآن القنل ما لا م واذا اشترك الجماعة فم الامحتمل التدحزىفاما 
أن ينعدم أصلا أو عامل ونين كل واحد منهم والدليل علية أن كلواحد منوم لو < ا أن 
لاشتله كان حائثا فى مينة بهذا الفمل ولا يحب الا بوجو ب كال الشرط وفى المطأ يجبعلى 
كل واحدمنبمالكفارة كاءلة ولا تجب الكفارة الا تقتل كامل فأما الدية عقابلة امحل فلصيانته 
عن الاهدار لا كر ذلك جزاء الفمل وا لحل واحدذلا يجب عمابلته الاديةو احدةوالدليل 
عليه أن القتل مخرج نبعضه زهوق الروح لان الروح لايمكن أخذه حسا فطريق ألرهافيه 
قصدا هذا وفد نحدّق من كل واحد منهم و الحم اذأ حصل عمييت علل يضاف جبيعه الى كل 
علة فبجمل زهوق الروح مالا نه على فءل كلو احد منهم فكان كل واحد منهم قاتلا على سبيل 

|| الكال عتزلة الاولياء فى التز وبح بتكامل الولاية لكل واحد منبم وفى هذا الممنى التتل 
الذىهوعدوان والقئل الذى هو جزاء سواء فان الاواياء اذا اجتمعوا وقتلوا كان كل واحد 
بم قاتلا بكياله والدليل عليه ان فها هو المقصود بالقتل وهو التشنى والاتَمام لافرق بين 

| از اء والمدوان وهو شكامل لكل واحد من الاو لياء ما تكامل الكل واحد من العيدين 
|| فسرفنا ان كل واحد منهم مستوفحقه بكياله فلا حاجة الى المصير الى الدية ونه فارق النسكاح 
فان المرأة لوزوجت تفسبامن جماعة لا شت النكاح لكل واحد منمم على هده الرأة 
لارث المقصود الفراش و لسر وذلك 0 ا اك ؤلا 2 تكاءل لكل واحد منرم ' 


)١؟4‎ 


م مناك لالم حتمل التجزى فى انحل لدم أصلا عند الاشتراك وهاهنا لم تدم الفتسل 
فعرفتأ أنه كامل ف حدى كل واحد نهم وما قال ان الواجب علي كل منهم عشي القتيل كلام 
غير معقول لان التقصاص فى نفس واحدة م لامحتهل التجزى استيفاء لا محتمل ااتجزى || 


وجوبا فلا جوز أن يستحق بعض نفسه قصاصا و كيف يستقهم هذا ولو عنى أحد الاواياء 


<تي حى جزء من الله تول سةط الّصاص كله فاذا كان القصاص الزاعء سقط اذا بق 
مستحمًا فى اءض اانفس بعد العفو فلا لايحجب اسداء فى اءض النفس دون البعض أولي 
وتبين مهذا التحمق أنه لاطر يق سوى ماقلنا ان المشرة اذا قتلوا واحدا فكيل واحد منبم 
قاتل له على الكثال وكذلك الاولياء اذا اجتمعوا واستوذوا القصاص كان كل واحد منهم 
قاتلاله على الكزال مة دار حقه ليحيوه يدفم شر قائل أببه عن نفسه وكان ليس ممه غيره فلا 
حاجة الى الَضاء بالديةولا الى الترجيح بالسبق أو الى الّرعة قال واذا قتل لمر الم.لوك عمدا 
فمليه القصاص عندنا وقال الشافى لاقصاص عليه اله تعالى لخر بالمر والعيدبالعيدومقالة 
|| المر بالمر يتغى فى متابلة المر بالعبد وهذا علي وجه التفسير للةّصاص المذكور في قولهآعالى 
كتب عليم التصاص ف الةتلى فيكون ببانأن المساواة التى هى معتبرة اعانكون عند مقابلة 
المر بالمر لاعند متابلة المر بالعبد وعنابن مرو ابن الزبير رضى الله تعالى عنهم قالا السنة 
أن لا تقتل لعبد بالمر والعنى فيه أن هذا أحد نوي المصاص فلاتجب علي المر يسبب المماوك 
أ كالقصاص فى الاطراف بل أولى لان حرمة الطرف دون حرمة النفس فالاطراف تالعة 
لانفس واذا كان طرف ار لا ث قم طرف العيد دمع قير مة الارف فلا نلاتمتل الحر 
بالعيد د مع عظر حر مةالنفس كانذلك أول وار أن القصا ص لل ى على المساواةولامساواة 
بين الاحرار والعبيد فان العبد مملوك مالا والحر مالك وامالكية فى نهاءة من العز والكمال 
واللملوكية قى مانة من الذل والنقصان والدايل عايه أن المماوك قم من وجههالكمن وجه 
فان المرية <ياة والرق تاف ولهذا كان المتق منسوبا بالولاء الى الممتق لانهاحياه بالاعتاق 
حكما ولا مساواة بين القام » من كلل وجه وبين القاتم من وجه والحالك من وجه والدليل | 
عليه أن التفاوت ظاهى ينهما فى بدا ل النفس وهو المال وه مين أن الرق أثر فى النفسية 
لهذا اللمنى لا يجب القصاص على ا قتل عبده ولوم بر الرق فى النفسية لكان الولى 
' كلا جني فى قتل العبد فيازمه الام ولان 2 ل كان عرض أن الصيرمن خو ل القائل 


*1) ظ 

بإن يشتريه فيمنع ذلك القصاص المساوأة ينهما حك القصاص كالمسلم مم للستأمن»* وحجتنا 
فى ذلك قو له تعالى كنتب علج القصاص ف الفتلى فبذا قتذضي وحوت ب القصاص إسيدب 1 
ققل الاماقام عليه الدليل فاما قوله الأر بالأر 0 عجو َ 9 ر عضأ شهله لحمو مع موافقتحكه 
فلا نجس مخصيص ما بت ( الا ترى ) أنه ما قابل العيد بالعبد قابل الانتى بالا نثى 5 لاعنم 
ظ ذلك مقابلة الذ كر بالانثى وفى مقابلة الانتى بالانثى دلبل على وجوب القصاص على 0 
شتل الامة وفا'يدة هذه العايلة مال عن ان عباس ردكي الله عه قال كانت المعابلة لان 
يُ النضير وبين عيقر! دظة وكانك نلو النضير أذرق وكانوا لعدول 5 قرلظة علي النصف 
نهم فتواضعءوا على أن العيد من ب ى الاضير عمابلة الحر من إنى قر ظة والانه ىف مهم عقابلة 
الذكر من بنى قر يظة فأنزل الله هذه الآ , ب ردا عليرم وبيانا أن ال ر عقابلةالمر والمبد عقابلة 
العيد والا ُ ثى عمابلة الانثى من الفبا: تين جيما وعن على نْ ألى طالب قال 1 فقتل الأر بالميد 
وما روى عن ابن عمرو ان الزبير #*ول على السيد اذا قتل عيده قد كآنوا غتافين فى ذلك 
نوم ٠ن‏ كان وجب القصاص و يستدل قو له عليه الس.لام من قال عيده قتاناه فاعاقال ذلك 
ردا على “>ن بقولمنهم لاشتل السيىلءيده والمنى ذه أن دمالع.دمضمو نبالقصاص فيستوى 


أن يكون قائله حرا أو عبدا كدم المر وبمان الوصف أن العبد اذا قتلعبدا يلزمه القصاص 


والقصاص عقو بة بند رى' بالشبهات فيستدعى وجوما انتفاءالشيبة الى ببحة عن الدم و لعد انتفاء 
الشببة ار والعيد فيه سواء وسنةرر هذا ا( لكلام ف ٠سئلة‏ قتل ادلم الذى والذى نص 
مهذه المسئلة حرفان أحدها أن وجوب القصاص يعتمد اأساواة فى الذى وقد حدق ذلك ١‏ 
فالرق والماوكيةلا يؤرف الدم لان الرق اما يؤر فها تتصور ورود القبرعليه وذلك أدزاء 
الإسم 3 الحياة فلا تدخل نحت القبر والدليل عليه أن العبسد فيه بتي على أصل الهرية 

تى لاعلك مولي التصرف فيه اقرارا عليه به ولا استيفاء منه الا أن امو لي اذافتلهلاياز»ه 
القصاص لانعدام المستوفى لاله لو كان القاتل غيره كان هو ااستوفى ولاية الك والقتل 
لاتحرمه ذلك ولا يكون هو مستوفيا المتوبة من فسه وتقصان بدل الدم كنقصان صفة 
الملوكية فى محله لا فى غيره كنةصان بدل الدم إسبب الانولة انما يكون للملوكية فيءله 
فأما المماة فلاتحلبا الانوثة والثاني أن وجوب القصاص يعتمدالمساواةفىالاحراز والاحراز 
نما يكون بالدار أو بالدين واا.لوك فى ذلك مساو لاحر والمكئة فى شرع القصاص المياة ظ 


وفى ذلك المنى 1 والر كسواء رك القوض ماني الاظر اق لان وعتون التصاص 
هناك يتمد المساواة فى الإزء المبان ولهذا لا قطع الصححة بالشلاء والرق تبت فى اجزاء 
الجسمفتة عدم سيد به المساواة بدنبها فى الاطراف : ان طرف الميد فى 2 الال عندنا ولحذا 
لايكونمضمونا بالقصاص على أحد عبدا كان أو 1 مخلاف النفس فالمعتبر فيه المساواة فى 

الحياةوهذا لاتقتل النفس الصحيدة بالنفس الز منة وقد ممت الساواة هاهنا وعلى هذالو 
قتلرجل صبيا فعليه الصاص لوجود المساواة ينما فى المياة وكذلك لو قتل رجل اصرأة 
وروى عن على رضى الله عنه بتخير أولياؤها بين أن ستوفوا دتها وبين أن يعطوا القائل 
نصف دتّه ّم يقتلونه قصاصا وهذا لعيد لايصح عن على رذضى الله عنه وقد كان فته أن 
يقول القصاص لم يكن واجبا ثم تجب باعطاء المال وعلى هذا لو قتل العبد المر عمدا واارأة 
الرجل فمليهما القصاص لوجود المساواة ينهم فى الحياة والشافى لاتخالننا فى هذا فانه رى 
استيفاء الا نتقص بالاكل قصاصا وانما يألى اس_تيفاء الاكل بالانقص فاذا ثبينهذا فى حالة 
الانفراد فكذلك عند الاشتراك حتّ اذا اشترك ججماعة من الرجال فىقتلحرة أو أمة فليم 
القصادن كم لو اشتركوا فى قتل رجل حر وكذلك لو تل الم الذى عمدا فمليه القصاص 
عند نا وعند الشافنى لاقصاص عليه وأماألذمى اذا قتل ذميا ثم أسل القائل ذمايه القصاص بالاتفاق 
- أن أبا بأ وس فر حمه اللهقذى بالقصاص على هاشحى به قتل ذى لخمل أولياء القائل يؤذونه 
بألسلتهم ويقولون'ياجائر باقاتل مؤمن بكافر فث-كاه الي المليفة فال ارفق جم فلا عم ساد أل 
المليفة خرج وأص بأعادمم اليه 3 ثم قاللاولياء المتيل 7 بينة من اأسلمين ان صاحبيم كان 
يؤدىالإزية طوعا فان هؤلاء بدعون د كان متنعامن إآداء الجمزية فلبذا قتله ولا قتل علوم 
الا سينة من المسامين فمحزوا عن ذلك فدر أ القو د بهودخل على الأليفة فاخير ذلك فضحك 
وقال من يقاوم يا أصحاب 5 حنيفة واستدل الشافنى بدوله تعالى أفن كان مؤمنا كن كان 
فاس فالا ستو ون فالقصاص «نى على الس أواأةوبعد ماانتفتالمساو أة يينهما بالنصوص الظاهصرة 
لا يجب عب انمادق وقال عليه يه السلام السلموز ن تكفا دماو هم فهبدا دلي لعل ازدماءغير و 
لا كافء دماءهم 5 قال قف 1 رالمدث لا تل مؤمن 6 وبالاججاع ل س المراد لق 

الاستيفاء فمر فنا اناأرادائىالوجوب والمنى فيه ان الةتول منقوص بنقص الكفر فلا يجب 
القصاص على السلم بقتله كالمستأمن وهذا لان الكفر من أعظ النقائص فالكافر كام تمن 


الفؤرنة 


[وحه ول الله تعالي 5 “عن كانميتا فاحيذأه أى كاذرأ فرزقناه الهدى فلا «ساواة بين من 


أهو ميت من و+ه وبين من هو حي من كل وجه مخلاف الذى اذا قتل ذميا فقد وجدت 
| الساواة هناك ذو جب القصاصثم ادم بعد ذلك : أدة حصلت عل حق الاو إاءفلاعنمم 
ادن الاستيفاءك استام اقل مستآمنا ,إرمه التصياض متطتوطن عليه فى المي الكيينفى 
| الثفس والطرفجيمائم لو أسل القائل بعد ذلك لابسقط عنه القصاص ولا ذالكفر مهدر 
١‏ للدممؤثر فى الا باحةفاذا وجدولم ببح يصير شببة كالملك انه مبييح فاذا وجد فىالاخت من 


١‏ | الرضاعة و بسحف بير 0 مب فىدرء ماندرئ' نااك شيبات والدل. بل علي ان || كفر مهدرللدم ان 
ؤ من لاحل تله 4 ن أهل المرب كالنساء والذرارى اذا : تام اسان لايغرم م با لوجودالهدر 
| وماذلك الاالكفر والدايل عليه انا أعرانا ١‏ فقتل الكفار لكفرهم قال الله تعالي وقا تلوسم - 
| لاانكونفتنةبنى فتنة الكفر وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يولوا 
| لاله الا التدوهذا الكفر قم بمدعمّدالذمة الاأندغيرعاملف اباحة الدم عمنى الدعاءالى الدبن 
ِ بأحسن الوجوه على ما أشارالله تعالى اليهق قولهتعالى ار حي يسمع كلام اللهفيق باعتياره 
| شبية تنى مما المساواة بينه وبين المسل بمنزلة علبارة المستحامنة مع طبارة الاصيحاء فانسيلان 


| الدم الذىهو ناقض لاطبارة موجود مع طبارة المستحاضة ولكنه غير عأمل فى الوقت ومع 
| هذا لانكونطبارتما طبارة الاصحاءحتى لانصاحلامامة الاعاءوهذا مخلاف المالفانه يجب 
| القطم بسرقة مال الذى لان المبيس وهو الكفر ليس فى امال واعا هو فى النفس فهو نظير 
| حقيتة الاباحة تسيب القضاء بال جم فانه لايكون مؤثرا فى المالحتى > جب التسم لسسرقة ماله || 
أولا يجب القصاص على أحد بمتله و هنا فخت القطم بسرةة مال الستأمن أيضا » بوضحه |أ 


[ أن القطم فى السرقة خالص حق الله تعالى فوجوبه يعتمد المناية على حق الله تمالى دون 
| الساواة وممنى الأناءة تحةق فى سرقة مال الذى والس تأمن بوت الامن لهماحةا لله تعالى 
ها كان القطع الانظيرالكفارةوالكفار قحب بقتلالذى و الستأمن جاتب بقتل الس +وحدتنا 
[ فى ذلك ماروى أن الني عليه الصلاة والسلام أقاد مسلا بذى وقال انا اق من وف دذمته 
| وهذا التتليل نلم. 0 وجوب القود علي السل بقئل الذى واستيفاء القود منه وفىبءض 

الروايات أن رجلا مسلا قتلذميا فقغذى رسول الله ص الله عليه وس بالقصاص وقال أنا ؤ 


ا من وفى «لمته وعن جمر رضي الله عنه انه أمس تمتل رجل مس برجل من أهل الميرة 


2) 


ذى ثم بلغ أله فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا تمتل يمنى يس_ترضوا الاواياء 
فيصالموا على الديةوان عبيد الله بنجمر | قتل هر مزان تبمة دمأبيهاستقر الامس على مان 
فطلب منه علي رضى الله عنه أن قتص من عبد الله وكان بدافم فى ذلاك أياما ع قل هذا 
رجل قتل أوه بالامس وأنا أستحى أن أقتله اليوم ونه نون وغل من أهن الآزض 
أن وليه أعفوعنه وأؤدى الديفبذا انفاق هنما ء علي وجو بالمقصاص وقفى على رذى اللهعنه 
بالقصاص 1 مس بقتل ذى 5 رأى الولي بعدذاك فال ماذا صنءت قال انىرأيتأن أقتل 
أباه له بردأخ ى وقد أعطونى الال فقال فليم خوفوك فال لاذمّالء على رضى الله عه اا 
أعطينا 3 اللدبة وتبذلون المزية لتدكون دماؤكم كدمائنا وأموالع كاموالنا والمعنىفيه إن دم 
الذنى مضموزبالتصاص حت اذا كان الهاتلذسا يلزمه القصاص به بالاجماع وذلاك دليل علي 
انتفاء الشبهة المببحة عن الدم وعد انتفاء الشببة يستوى أن يكون التاتل مسلا أو ذميا ولا 
بدخل عليه الاب اذا قتل ابنه لان ام حم وجردات اكه ناليس لقيام الشببة فى دم 
الان بل لان فضيلة الاوة رج الوادءن أن يكونمس:وحما الود على والده ما عنمه هن 
تله شرعا وان كان الاب مباح الدم بان كان ندا أو حربيا أو زانيا وهو صن والدليل 
على أن الابوة اذا طرأت تنم استيفاء اتقصاص والشبرة اها تؤثر ذا اقترنت بالسبب اللوجب 
وحيث كآن طريان الاو ة ماذما من الاس_تيفاء عرفنا : 18 ه مأذ كر نافاما المستامن اذا 
قل مستأمنا ففى وجوب القصاص على الل ب تل المستأمن قبا سأ واستسان ف الٌياس بلزمه 
القصاص ذ كره فى هذا الكتاب وهو روابة أحمد بن تمران استاذ الطحاوى عن أصحابنا 
ورواهابن سماعة عن أنى بوسف فتَالوا ماذ 5 فى ألسير بناء على جواب الةياس ان الشببة 
المبيحة عن الدم فى يعقّد الامان فلا جرم 4 ب القصاص به ن ةلعل المستأمن والسم جيعأ فأما 
على جواب الاستحسان فيةول بدت الشيبة ابة ودمه وهو كونه حر دا لابه مكن من 
الرجوع الي دا واعروة. عل فى الج كاحت دار الحرب فلا يجب القاس تله عل أحد 
سواء كان القائل مستأمنا أوذميا أومسااولان الذى محةوزالد ضَِ الأبيد فيجب القصاص 
تله على امسلل كالمسلم وتحقيقه أن القصاص يعتّمداساواة فى الياة لانه ازهاق الحياة وهو 
مشروع كل ةاإياة وام حدق المساواة فى ذلك شرعا لوجود التساوى فى حدّن الدم وقد 
وحد ذلك را دان اي ود ات وهو عقد الذمة 


2005 

خاف عن الاسلام فى ممنى المئن والماف يعمل تمل الاصلعند عدم الاصل وهذا لمن 
والتقوم 5 شت بالاحراز والاحرازيكون بالدار لا بالدين لان الاحراز بالدين انما يكون 
فى حق من دده فأما الاحراز بقوة أهل الدارفيكون فى حق الكل والذى فى الاحراز 
| مساو اسم لانه من أهلدارناحقيقة وحكما والدليلعليهأن الاحراز يؤثر فى المال والنفس أ 
| جميما ثم في المال احراز الاي اغراز الم حتي يحب القطم بسرقة مال الذمى وحد السرقة || 
! 0 الى السقوط عند تمكن الشببة من 0 ولا حل عليه اللقغى عليه بلرجم لان ؤ 
ألا تقول بباح قتله لنقصان فى احراز كلجزءعلى جرعته فأما الاحرازفقائم فى المال و / عن ظ 
جيءاوهاهناان سللنا ان الاحراز فى حدق السلم والذى سواء بتضح ال كلام ؤأنه لاعكنه أن | | 
بدعى عدذلاك بماءالشيبة ة نسي بأد راره علي الكفر لان الى ببح كان هو الةتال دون نأا كيا ظ 
قال الله تعالمي ذان : الوم فاقتلو هموما واغ رسول الله صل اللّهما. ياوس امرأة متتولة قالهادما أ 
كانتهذه شائل فم قات والةتال للعهام بالاحراز قحقالذى أصلا > يعدم فى حق لجل | ا 
وقد قررنا هذافى السير واذا بت 0 الشببة والمساواة فى الاحراز ثبقت المساواة ينبماى ؤ 
حم القصاص ذلا جوزأن تكون فضيلة الاسلام فى القاتل مانما لان طريان هذه الفضيلة ظ 
لاعنع الاستيفاءذلوكان افترامها بالسبب ينع الوجوب لكان طرياما كنع الاستيفاء كفضيلة 
الاوة وفضيلة الاسلام فى النكوحة نه 1 كآن ينع ابتداء النكاح عليما للكافر ينم الوطء 
اذا طراً بعد اننكاح فاماالمل اذاقتل مستأمنا فلا قصاص علي على طريق الاستحسان لا نءدام | 
المساواةفى الاحراز فالمستأمن غير حرز نفسه بدار الاسلام على التأبيد ولهذا لا بوجبالقطم أ 
لسرقةماله لبقاء الشببةالمبيحة وهى الحاربة ذانه ممكن م نأن برجم الى دار المرب فيمود -حربا | 
للمسلمين و.هذا الطريق مول لا تل الذى بالمستأمن أيضا خلافا لاشافى لان الذى عرز أ 
نفسه بدارنا على التأبيد ذلا تتحقق المساواة بينه وبين المستأمن فأما الآ باتفى أن المساواة بين أ 
| الكفار واؤمنينفامرادسرافى أحكام الآخرة وذلك مبينفى آخر كل آنةوأماقوله عليه السلام أ 
| لاسلمون تتكافؤ دماؤهم فن أصلنا أن مخصيص الثى" بالذك رلا يدل على نى ماعداءفلايكون | 
ْ هذا بمان أن دماء غير المسلمين لا تسكافى'دماء المسلمينو أما قوله عليه السلام لا بقتل مؤمن 
ش بكافر فهو غير محري على ظاهسه بالاتفاق لان القائل اذا اسل قتل قصاصاوفيه قتلمؤمن 
بكافر ثم الراد به المربى إمنى من لايحل قتله من أهل الحرب كالنساء والصبيانفانه لامتل 


5200 )١6( 

الؤمنون مهم دلبل قوله ولا ذو عبد فى عبده أي ولا يتل ذو المبد بالكافر وانما لامتل 
ذو المبد بالكافر الح ربى فان قيل هذا ابتداء أى لا هه لذو العبد فى مدة عبده قلنا اتداء 
الواوحميقة للعطف خصوصا فما لا يكون مستملا بنفسه فان قيل قد روى ولا هذي عبسد 
فيفهم منه أن المؤمن لا يتل بذى العبدة قانا ان ثبتت هذه الروابة فهى ممولة على المستأمن 
وبه تقول ان السلم لا يتل بالمستأمن وكذلك لو اجتمع نفر من السلمين على قال ذم قتلوا 
نه لامم فى َ القصاص كالمسامين و كل قطع من مفصل ففيه الصا ص ف ذلك الموضع لان 
لمعتب فى القصاص المساواة وفى القطم من المفاصل يمكن اعنبار المساواة فيج بالةصاءن فأما 
1 قطع لا يكون من مفصل بل يكون بكسر العضظم فانه لا يجب القصاص فيه عندنا وفي 
أحد قولى الشافبى يب الّصاص لان القصاص مشروع لءنى الزجر وامنانة بغير حق فى 
الغااب اا : كون مهذه الصفة وقل ما يكون من اأفصل فلو انا لاج القصاص فى ذلك 
أدى الى ابطال المكة ولكنا نستدل بقوله عليه السلام لا قصاص فى المظم ولانه لاتتأنى 
مراعأة الساواة فى المظام لانه لا يشكسر فى الموضع الذى برئ* كسره وبدون اعتبار 
امساواة لايجب القصاص ما خ_لا السن فالقصاص يب فيه وقد يناه ولا تقطع اليسار 


بالمين ولا المين باليسار ولا اليد بالرجل ولا الامهام لغيرها >ن الا صالع ولا أصبع “من بد 
يأصيم “ن الرجل لانمدا م الساواة بان هم ده الاعضاء ذا وأ 1: ن فيا هو الهصود م لا مساواة 


نى مقصودمنف.ة!| ل فى اليدوالعءل مها وبين المي والإسرىفى ذلك تفاوت وكذلكفى 
اللاقة واللحيثة إظبرالتفاوت بين الامواموغيرها ء ن الاصابع وبين اليد والرجلو أصابع اليد 
وأصاد لع الرجل فيءةنم جريان التصاص ينهماولا ينص من عخلم ما خلا تيوق در 
0 القصاه كن في الاسنان قوله تعالي والسبء ن بالسن وروى أن الع الع بن مالك 
ري جارية فى رسول الله ص الله عليه وسلم بالقصاص فتاه أأس ن النفر 
أو ييكسر سن الرد م اسن جاربة فرضوا بالارش فمال عايه السلامان لله عبادا لو أقسموا عليه 
2 برهم منرم لبن بن النضر والاصل فى جريان القصاص فما دون النفس اعتبار الماثلةفى 
الفمل ود فى حل اماللأخو ذ يالفمل ذلا نالا أله فى ذمان العد وانمنصو دن عليمأذ يجب اعتبارها 
فى كل ما ان المتأنى اعتبار الماثلة فى هذه الاشياء ويدنى بالمائلة فى الأخوذبالفعل المساواة 
فى الأنفعة والمساواة فى البدل لان التفاوت فى المنفعة 0 دليل اختلاف الجنس وان 


أحدالاصل فلا نتنعدم الماثلة أولى ولهذا لاتقطع المين بالبسار والتفاوت ف البدل دليل ظاهس || 
1 على انعدام المساواة 1 بدل عقايلة ال مدل وهو قمته فالتفاوت فيه دليل على | التفاوت 
فى المبدل وعلى ه_ذا الاصل قال علاؤنا رجيم الله لايجرى القصماص بين الرجال واانساء 
فى الاطر اف وقال ابن أنى لدلى ا الشافى ويسلكون فى الباب طرّا 
سبلا وهو اعتيار الاطراف بالتفوس لا. 6 إن القن إوبوت المع فى الم بوبه فى ا 
الاضل فك جرى القصاص بين الرجال والنساء فى النفوس فكذلك فى الاطراف ولكنا 
تقول لاممائلة بين طرف الرجلل وطرف أأر أة فى النفعة ولا فى ادل والمائلة معتبرة فى 
القصاصف الاطراف بدا يلأن الصحي<ة لانستوف بالثلاء لاتفاوت م دنبماف البدل والمتفعة 
ولامنى اتوم ان الشلاء ميتة لاروح فيها لان استيفاءها فى القصاص جائز وبقطمما تألم 
صاحيها وجب لكوم العدل لقطمها فمرنا ان الماة فيها باقية ولكن التغاوت فى البسدل 
فلا تقطمع الصحيحة ما لاف النفوس فالممتير هناك المداواة في الفمل حتى تستو النفس 
الصحيحة بالزمنةهفان قي لالتغفاوت فى البدل نع استيفاء الا كل بالاتقصولا نع استيفاء 
الاتقص بالا كال حتى ان الشلاء تقطع بالمحيععة وعندك فى هذا الوضع لاتقطم بدالرأة 


بالرجل * قانا نم اذا كان التفاوت إسبب حسى كالشال وفوات عض الاصالدع ذهو كا قلنا 
فأما اذا كان التفاوت ععنى حكمى فانه عنم 0 7 احد 0 لصاح دكين مع اليسار 


هوبالبعض حقه مستوفيا لا بتى وذلك جائز هنا لاستوف 000 وازرضى ه 
القاطم لانه بالرضما يكون باذلا لازيادةولا يجوز استيفماء الطرف بالبدل فاما اذا كان التفاوت 
لممنى حكمى فلا وجه لمكنه من الا :نا هاهنا بطريق اسقاط البعض ولا بطريق الودل 
وعلى هذا قال الشاقى 0 ع العبد يبد الحر ما تل العبد بالحر وكذلك نقطع بد العبد 
ليد اليد ما تل أحدها بالا خر قصاصا ولا تقطع بداخحر بيد العيب كه لاقتل المر بالعيد 
عندذه وعندنا لاجرى العقصاص بين ألءى ديك والاحرار ولا بن العبيد فما دول النفس لانعدام 
المساواة فالبدل أما فها إن العبر 325 والاحرار فظاهص وكدلك ان العبيد اذا اختلفت الفيم ف م 
وكدلك اذا استوت لذن طْرٍ لك معرفة ة القيمة المزر وألم ل ااشروطة شرعا لشت بطريق 
ال درك الرروية عند الممابلة مجنسها ولا سال ما م ؤ 


#ذانة 

وان كان تماق به مأبندرى' بالشببات فكذلك المالة في القيمة هاهنا لانا لاذكر معرفة 
القيمة بالمزر والظن وائما نذكر نو تامساواة بالمزر قطماوفي با بالسرقةالماجة الى معرفة 
ألقيمة لاالى المساواة ولا يمال اذا كانتقيمة كل واحد من العبدين أكثر من عشرة لاف 
فباهنا المساواة ماف البدلثابتة شرعا وممذلك لاتجرى التقصاص ««نبمافىالاطراف لان 
التقدير فى بدل نفس المبد فاما مدل طرفهفلاندخله التقدير شرعاولكن تحب قيمته بالفة ما 
باغت فيتحدق التفاوت بينبمافيه ومذانبين ان اطراف العيد يسلك ما مسلكالاموال ولا 
مدخل للقصاص فى الاءوال وعلىهذا الاصل قلنا يجري القصاص بين امسا والذى فها دون 
اانفس لاءساواة يْهمافى البدل وعندالشافى بطم طرف الذى بتار فالس و لانقطم طرف 
الس لطر ف الذىاعتبار .أرايال: افسرة علي قوله وعلي هذا الاصل لانقطع دان بيد واحدة عندنا 
لاتفاوت فى البدل والتفاوت فى المتدار وتأثير الت غاوت ذ ل القدار 0 بخرفه ايئلةا كثر 

]نل الذاوت ف الفغة الذترع )اذى الأنزاوار وبةالتفاوت في دار عنم جواز 
الممّد والتفاوت فى الصئة لا عنم ثم التفاو ت فى الصفة هاهنا عنع استيفاء الا كل بالانقص 


كالصعيحة بالشلاء التفاوت ىُْ الممدار أولى وعند الشافى تمطم يدان ليك واحدة اذا وضْما 


السكينمن جانت واحدةاعت.ار الاقصاص فىالطرف بالقصاص شِ النف سالا أزفى الاطراف 
اذا وضع أحدها السكين من جانب والآ خر ءن جانب وامس! حتى التي الس_كينان يجب 

القصاص لان المتلا زه أق لاح.أ 9 وهو لا هل الورف 1 بالتحزى 2 ال فباختللانف حل الفء 1 

لشت التدحزى بل ص واحد يه اقاتل عل الك ال م لو امل عل ٠‏ قم أيه اناما القطع 0 أنه 
توجيك 0 واخد مامأ 7 ع اللاء 0 0 عق د مره إلا تل ارب 
أنه لامكن م أن السد ارالى* دئ >ن امحل فيال 0 شعل هدا دول فل 7 وء داج تلاف 
نالفل قال هذا الجاات انقط ع عل هدأ والا أب الا. حر انقط م مل الا . حر اذا كن 
غير متحزى' كان قياس النفس بعل كل واحدم: 3-0 ا قاطمأ ؟ٍ. 0 م اليد 0 فلزمه القصاه ص 
لاعتبار معنى الزجر كما إعتبر ذلك ف النفس والدليل على ون عند عمز محل الفمل جب 
على كل وانعذ متها حكودة المدل وعد عاد عل الفعل يب على كل واحد منهمأ عند 


ا ة 2 ة2 0 0 0 1 1 1 1 | | ا اا 0 عنما 
حم 


نصف دي اليد فى ماله وكذلك فلم لو أن مرمين قتلا صيدا بضريةواحدة فان عن كل 


واحد منهما قبمته يدا ولو جرحه كل وأحد منيها فى ل علي حدة صم كل واحدمنهما 
قيمته حر وحا مجراحة صاحبه فبهي ضح هذا الفرق ولكنا نقول كل واحد منهما قاطع دض 
اليد سواء اختاف محل الفمل أو اتحد لان القطع هو الفمل بين متصلين ولهذا يطاق هذا 
الاسم على الحشب والنبات والمبالونحن بين ان مااتقطم بفمل أحده الم ينقطم بغعل 
الآآخر ولا معتبر باصىار كل واحد منهما ااسلاح على جيم العضو لان اصرار ع من 
غير حصول الط لم نه وجوده كعدمه وما انقطم هاا ينقطع 1 خر هذا 
ثى' لعرفه 00 فعرذنا أن كل واحد منهما قاطع عض ال دولا وز أن يقطم جياع 
بده بدطمه بعض اليد لان المساواة فى الفعل»متبرة لامالة والدلول عليه أن القطم فى الملة 
ما حتمل الوصف بالتحزى وما حتمل الوصف بالاتجزى اذا اشترك فيه ائنان إضاف الى 
كل واحد منبما بعضه وان حصل علي وجه غير متحزى كا لواش_تركا فى ؟زبق وب أو 
فى استبلاك درة أو فى جل حبسه إضاف نصفه الى كل واحد منهما وان حصل على وجه 
غير متدزى فاما النفس فالقّياس فيها هكذا ولكن تركنا القياس بالاثر وهو حديث محر 
واللاصوص من القياس بالثثر لا باحق به الا أنيكون فى ممناه من كل وجه لان الفمل فى 
النفس لاحتمل الوصف بالتجزى محال والفمل ف الطرف محتمل الوصف بالتجزى ( ألائرى ) 
أنه تحدق أن قطع لعض اليد ويترك ما بتي وفى النفس لاتحقق ازهاق نءض المياة دون 
البعض فاعدم ادمال التدزى هناك عل كاملا فى <ق كل واحد مهما ولاحمالالتجزى 
هاهنا يجعل كل واحدمنبماقاطها لابض* بوضح الفرق أن الفعل فى النفس يكدل نسسرابة فءله 
فأله لو جرح فسرىالى امس كان مباثمرا تله والفعل فى الطرف لا يكمل بسرابة الفمل وأبه 
لو قطم فسرى الى ما بتى<تى سقط لا يلزه القصاص وسراية ف.له أقرب الي فمله منفءل 
شريكه فاذا لم يز تكميل فمله بسرابة فله فى <ىالقصاص ذلان لاحوز تكميله بفعل شريكه 
أولى ولا معنى لاعتبار الزجر فان «منى الزجر معتبر ب« وجود المائلة يديل انه لاتفطم بد 
الحر ببدالعيد ولاالصحيحةبالشلاء لا ذعداءالمائلةو ان وقعت الهاجةالىالزجر ولان|اشتركين 
فىأدنى ماتعاق يدالقط : طم لابازمهما ارك لو اشترك رجلانفى سرقة نصاب واحد ب 
وأحد منبما وان كان السروقدرة لاحتمل التجزي وءه فارق النفس فان الشتركين | أدق 


)١؟6(‎ 


ما وجب القتل حا لله ثعالى يلزمهما القتل نحو ما اذا اشتركا في قل رجل فى قطم الطريق 
فعتبر حدق اعد نحقى الله الى ف الفصاين جيعأ واذا ات أنه لا يجب القصاص علي,ما قلنأ 
يجب على كل واحد منهما نصف دية اليد فىماله لانا نين أن كل واحد منبما قاطم لانصف 
والفمل عمد وكذلك اذا وضع كل واحدمنهما السكين من جانى فانا ان عامنا أن كل واحد 
اهمأ | قطع نصف اليد يلزمه نصف الديةواعا يصا ر الىحكومةالعدل اذالم | بعلم أن كلما قطمةه 
ص واحد 4 5 قدر ال تصف ولو قط رجل 35 رجحل من لصف || كاعد اروعلة >ن نصف ظ 
الساق عدا م كن ٠‏ ءا مه ف ذلك قصاص لاه للا عكن ٠‏ اعت مار المائلة ف الفمل وا لمحل فان فمله ظ 
كال ف 5 سر الام دول القطمم من المفصل وفما بلزمه من ع الددية وحكومة المدل اخ لاف امن 
أحانا وقد تقدم 1 ولو قطع رجل ددى رجل المنى والسرى قطءعت بدآه 7 ما وكذلك 
ان قطءهمأ من 8 لان الما 3" الشروطة فى الفمل وا محل الوذ بالفعل موحوة فان قبل 
هو ما ذوتعلى كل واحد منهمأ مامعة ة النسواذا قطمئأ ذه كان فيه شو متقعة ة المنس 
ؤلا حمق الما'لة كانا فىحق كا واحد منهما لعتبر ما لسدوقية هو ولس ف أسخيفا له منفعة 
الجنس ثمهذا المعنى انما يعتبر فى السسرقةلانتفويت منفعة لجنس استهلاك حكما والاستبلاك 
المنيق في حد السرقة غير مشروع فكذلك الحكمى فامافى اللقصاص فالاسةبلاك الحفيق 
مشر وع اذا كانت الما ئلة فيه فكذلك ا اك المسكمى ولو قطع رجل عينى رجلين ْ 
قطعت عينه مهما وغرم دية بد منهماعندنا سواء قطعرمامما أو على التعاقب وقال الشافى ان 
قطعبمأ على التعاقب نقطع باللاولل منهمأ وللث-ابى الارش وان قطعهمأ معأ شرع يذبمأ ويكون 
القصاص أن خرجت قرعته والارش للاخر لانه حينقطم بد أحدها فقّد صارت مشذولة 
مه مس تحمة له قصاصا واأعذول لال كن رهنعينا من انسال وسلمها اليه 5 رهنبامن 
اخر فانه لايصاح الثأبى بم قاء<ق الاول وهنا حقالاولاق نم ذلك بوت حق الثالى 
فى اليد يلاف ما اذا عنى الاول لان المافع قد زال اذ لم ببق له حق فى الحل وكذلك اذا 
بادر الثابى وأبب# توف لابه لس سق الاول حدق ف الحل لفوابه 9 كال الثانى مستوفا حمه فاذا 
حضيرا جميءأ كقالاول قالمفيترجمبالسبق والدليل علية اله لمس ف عيئة وفاء مهما :الا فاق 
تّى أن عند م يمغى بارش د ينما وان قطعاججيما ولو كان فى عينه وفاء نحمبءا ا يجب 41 


ثي" آخر اعد استيفائنه 6 ام فى النفس اذا ندت أن فى عينه وفاء يق احدهًا ا يكنند | 


350 


من رجيح أحدما على الاخر فرححنا السق 3 ع المرعة اذا حصل الفملان ج.ما 


ادر أدل م فيا قم جع بين القصاص و الارش لكل واحد منهما نسببفمل واحدوذلك 
لاجو زعلي أصلكم وو ححتنانى ذلك أن <ق كل واحد منبما ثابت فى جمبع اليد لان السبب 
شرر فى<ق كل واحد منبماوهو القظم ا سوس وكونه 0 حق الاول لالم كنع تم رر 
|| السيسفى حق الثانى لا عنمثبوت حك (ألا تري) أن لك المولى فى عبده لاعنم وجوب 
القصاص عليه اذا تقرر سببه وهو الل والهق دون اللاك تخلاف الرهن فان نبوت السبب 
هناك بطر ق الم واشتغال الحل حق الاول عنم بوت السبب فى حق الثاني حكا والدليل 
عليه أنه لو ءنى الاول كان لاثانى أنيستوفى القصاص و ير الفو فى الاسماط فلو جب 
له التصاص باصل الفءل لم يجب بالمفو والدليل عليه أن الثانى لو بادر واستوفى كان مس ونا 
لاقصاص فمرفنا أن <ق كل واحدمنهما ثارت فى جيم البد والمساواة فى سيب الاستحقاق 
توجب المساواة فر الاستحمّاق كالفرعين فى التركة والشةيعين فى الشمّص المشفوع الا أنه اذا 
قطمت بده ما فتّدصار كل واحسد منبهما مستوفيا نصف <تّه لما ينا أن القطع بقع مت 
فان القطم اذى هو ظل يقع من اثنين بصفة التجزى فكذلك القطع الذى هو جزء مخلاف 
النفس ذان ما هو ظل هناك لا م متحز با و كذلك ماهو جزء واذا صار كل واحسد منبما | 
مستوفيا نصف اليدتقدقغى نصف طرة فه دق كل واحد منبما ومن عليهالقصاص فى الطرف 
اذا قغى إطرفه حدًا مستحةًا عليه بعَضى أن له القصاص بالارش كا لو قطمت هده فى سرقة 
ومذا لبين أن الممنى الذى يي به نصف الارش (.كيل واحد منرما غير ما يجب به القصاص 
فلا يكونهذا ججعابينالقصاص والار ش لسببب واحد وبه ذارق النفس فان هناك لو قفى 
بنفسه حقامستحةاعليه بان قال رحمالا يمَغى إن له القصاص بثى" اذا عمرفنا هذا فنقول لو 
عنى أحدهم| عنه ةل القصاص اقتص منه للباتي ولا “ي' للعانى لان لأزاحمة «ا,ها فى القطع 
اثبوت حق كل واحد منبما في ال حل وقد انعدم ذلك بعفو أحدهما ذكان الا خر القصاص 
قط ولو حضر أحدهما دون صاحبه ل ينتظر ااغائب ويقتص لهذا الماضر لان حمّه ثابت 
فى جببع اليد ومز ٠اجة‏ الآ . خر معه فىالاستيفاء موهوم عدى حر وعسى لا نحذم فلايؤخر 
استيفاء المعلوم لمكان الموهوم كاحد الشفيمين اذا <شر والآ : خرغائ يةضىله مجميم المبيع 


بالشفعة هذا الى 3 لم اذا دم الما غانب كان له الدية لابه قكى م طرٍ فه حا ا تحدأ عليه 


فيقغى لل خر بالارش ' ذلاى ا نفس فا هناك 7 ل ستوفى القصا ص 5 حر 


الاخر لا يتغى له نثىء لازهناك فى نفسه وفاء حشرأ فاعالم إستوف هذا المنى من هده أ 
أوان لم يحضر وليس فى الطرف الواحد وفاء بحةبما فاما تمذر على الثانى الاستيفاء ثطاه 
إطرفه <قا مستحةقا عليه »# توضحه انف النفس وارتف قفى ماحمًا مستحةاعاه فلا 
يمكن جعاها سالمةنمد مونه ولا »كنه تقوم فسوعلية لد بات ذأننا فى الطرففيمكن أن 
ظ يجءل الطرف كالسأ إلهحين قذى بهحمامستحة| عليهوان نهو مع عليه ذلك لانه كالانس لطر فه 
|حكما فابذا شَغى للثاتى بالارش وان اجتمما فقخى لها بالتقصاص والدية وأخذ اده ثم عنى 
أحده عن القصاص جاز عفوه ولمكن الآ خر أن يستوفى التصاص واتماله لصف الدية 
ْ لاما مذكا الارش بالقرض ولعد عأم ملك كًُ واحد منبما فى نصف اليد ستحيل أن سق 
أ<ق كل واحد منبما فى جيم القصاص فم رننا أن حق كل واحسد منمها ائمسا بتى فى أصف 
القصاص والقصاص ااشترك بين انين اذا سقط نصيبس أحدهما بعفوةاقات اين لاون 
مالافأما اذا لميستوفيا الدية حتىعنى أحدها بعد ما تفي ف اقلق كل قزل بيصي رأ 
أ«وسف للاخر انستوق الفساص كم لو عنى احدها قبل قضاء الما 56 وهو الفياس وعند ا 
| مد وزفرليس الآ خر أن إستوف القصاص استحسانا ما لو عفيأ<دههابمداسة ناء الارش أ ظ 
| وذلكلان قضاء الغاضى بالقعراص وبالارش ينبها قد نهد ومن ضرورته ضرورة القصاص ظ 
|مشترظ ينمأ ذا اسقط ربكي نصيبه ببق حق الاخر فى نصف القصاص ولا تصورا 
ظ استيفاء قصف اليد قصاصا والدليل عليه أن الارش تقضاء القاضى صار مملوكا يديم فبو كأ 
الو ءذكا الارش بالاستينا ء مخلاف ما قبل القضاء فاممالم علكا الارش اشرق تت كل 
ْ واحد منهما فى ج. .م القصاص والدايل على الفرق بن ماقبل الاين ونيا عده ان أحدأ 
الشفيعين لوسللم قبل أن : فى القأخ ى لما بالدار كال ا ال بأد جميع الدار بالشفعة 
ْ ولو سلم أحدهها لعد تضاء اء القاضى لمكن ع للاخر أن د الإالنمف 20 وإدعى رجلان | 
| كل واحد منبما راءعين ٠‏ 00 يد وأقاما اابيدة ثم أسقط أحدهها حقّه فب قضاءالقاضى | 
شْ ٠‏ فأيه تشغفى ل فى جميع المين ونعد ماقغى القأذى لما أو ردأحدهما الببعفى أيه ! 
| يكن الاخر الا النصف وأو حنيفة 0 وسف قلا القاضى اا قهى عا كان عل ما كان 
| فنزل ذلك منزلة الفتوى ولو استفتيا فافتى لحا القساضى أ اتماس. 7 4 ١‏ اف ان الارقة 


بذكا * 3 عفى أحدهها كان د إلا . حر أسد قيفاء القصاص 9 نكذلك اذا قدى ١‏ ك9 القاضى وهو نظير 


من مات ورك ابنا ودْتا ققخى القاضى «نبما بالميراث ألاما كان هذا كلفتوى المفتى ولو 
| تزوج اسرأة وم ها مبرا فَتَغى التَاضيلها عبر الثل كان هذا كفتوى المفتى <تى لو 
طلقها قبل الدخول . مها كان لها المتمة وفى “فسير هذا الوصف ووعان من |/ ن الكلام أحدهما إن 
عق 1 2-57 5 كان فى جميع جيم القصاص على أن إستوفى فى كل واحد منهما النصف اذا |[ 
زاحه الخر ون كذلك بمدقضاء القاؤى مدل لأنه لو حغأحدهماو استوفى كانمستوفيا 
للقصاص ويكون الارش الآ خر مخلاف مابمد استيفاء الارش فان هناك لوحشر أحدهما 
لا تمكن من استيفاء القصاص ءالم يحضسرالاً خروهذا لا ذالقضاءقولمن القَاذى والقصاص 
الذى هو غير |اشترك لايصير مشتركا بول بحال م لو جعل نصف القصاص لخيره وقضي 
القاضى دذلك كان ذلك لنوا مخلاف استيفاء الارش فأنه فءل وبالفعل يصيرالقصاص»شتركا 
والقاذي وان قذي بالارش «ينهما فالماك لكيل واحد منبما لا م بالقضاء قبل الاستيناء لان || 
الارش فى معنى الصلات فاا م املك فيا بالقيض لابالقضاء #نفعة الزوجة تصير بالة..ض 
لا نفس القئاء والدليل عليه أن السب اأوجب الارش لككل واحد منبما قضاؤه لطرفه 
حا مستحقا عليه وذلك لايتم بالقضاء قبل استيفاء القصاص فأما اذا استوفيا الارش فسيب || 
للك فى القبوض هو الةبض وقد ثم ذلك وبهذا فارق فصل الشفعةوالٍ ناقادي نقضائه ١‏ 
هناك غير الام عما كان عليه لانه فسخ م دع كل واحد منبما فى النصيف وأبطل حق كل | 
واحد من الشفيمين فى النصف الذىقفى نه 1 خر والوجه الآ خر أن القصاص وجب 
مشتركا بينبما والارش كذلك أما اذا حصل الفعلان معا فبو ظاهى وكذلك ان حصلا علي ْ 
التعاقب لانه يجءل فى الحكم كأمهما كانا مءا وهذا لاا لو قلنا ان حق كل واحد منبما فى 
جيع القصاص لكان القاضى مسمطا حق كل واحد منهما عن نصف القصاص بولابة شرعية 
والقصاص لا تمل الوصف بالتجزى اسقاطا ( ألاثرى ) أن صاحب اق لو عفاءن النصف 

| سقط جيع حمّه وهاهنا لا نقذ قضاء القاضى بالقصاص هماع فنا أنالقصاص 0 1 
| بنبما شرط مزاجة كل واحد منهما مع صاحبه فتقرر ذلك يقضاء القاضى م بالعفو زالت 
مزاحته فيكون دق الاخر فى القه ناص لا تمدام شرط الشركة ما لو زالتمزاحته بالعفو || 
قبلقغاء القاضي والطريق الاول أصح ولو | 6 المالوأخذا يكفلا : معنا أحدها || 


)١89( 


فالمسئلة على الملاف أيضا لان تأثير الكفالة فى توجه المطالبة بالارش على الكفل وذ اك 
لا يكون أقوى من توجه ااطالبة لها بالارش حلى الاصيل بقضاء القاضى ثم هناك لو 
ءا أحدها كازالا خر القصاص فهدا م'لهولو كا ز أخذا امال رهنا كان هذا عمزلة قرضص 
امال اذا ءا أحدها لعك ذلك 1 52 . ا 3 إستوق القصاص.وه_ذا اتح ال وكان 


فى فى القياس ا لايقم. ينبما شركة أمدا مام برضا وم يذاكر غير هذا فى رواءة أبى 
حفص وف رواية أنى سامان قل كان طبض فى الف اس أن لايقم الهم |اشركة أبداسواء 


قيضأ امال أو لم يقبضا ف قول ألى حنيفة وأنى وسف وق رواءة أ ليان امار الى أن 


القياس والاستحسان فى فص_ل اس_ةيذاء الارش والارمان بالارش جميعا وفى رواءة 
أبى حفص أشار الى أن القياس والاستحسان فى فصل الارتهان بالارش وهذا هو 
]| الاصسوجه القياس انالرهن وثيقةبإلارش كالكفالةفكي انعمو أحدهما بسدكغالةالكفيل 
ظ بالارش لاعنم الاخرين ع الاستيفاء أى است يغاء القصاص فكذلك نمد الرهن لان بالارممهان 
0 م ملكرءا فى الارش ولا فىددله وجه الاستحسا أن أنموجب عد الرهن نبوت بد 
]| الاستينا ء .| ( ألا ري ) أنه ب. م اس_تيفاوها ملاك ارهن واه يمت_بر قيمة ارهن وقت 
القيمض فتقام د الاستماء ا الاستيفاء ىا ر ا ثالشيبة لاف الكفالة فانبالكهالة 
تزداد ااطالبة ولا نثبت بد الاستيفاء فبق كل حق واحدمنهما بعد الكفالة فجيع القصاص 

3- كآن #لله واذا قط م الرجل أصبع رجل من أأفصل من ع ينا أغر نذا 
|| باليد ثم قطع الاصبع ثم حشرا جيما فانه يقطع أصعه أولا باصبع الا. خر ثم مخدير صاحب 


اليد فان 5 قطع مابتي وان شاء أخذ دية يده لان فى البسداءة يحق صاحب اليسد ايفاء 
المقين فاه لا” فوت به >-لى <ق صاحب الاصه 6 فها أك ن ايفاء الحقين لاجوز ابطال 
دق أحدهها” 9 دق صاحب 0 ف الاصبع مقصود و<ق صاحب اليد فى الاص بسع 

تبع بدايل انه لو أراد قطع الاصابع أو دعضبا ورك «الحيم من ذلاك ولا مساواة ببن 
:. وللفعدود فهو نظير مالو 3 بد ا نسان وقتل لخر فأبه ب َ ين صاحب اليد فيةتتص 


“له أولا > 13 متسل له خر واذا 0 8 صاحب الاصبع افيه 50 اليد عزلة ما لو 
كانتبد القاطم ناقصة بأصيم ومن قطع بد انسان وبد القاطم ناقصة بأصبع شخير المطوعة 
دده لمدزه عن اسكماء حده لصفة الكمال فان شاء أخذ الارش وال ا قطع مابق ولا 


)١4 ع‎ 


6 له سوى ذلأك عنيدنا وعند الشافى له أ 0 مابتي واكمئه مش دنه اليد لان 1 


أصبع خس اليد بدليل ان ارش كل أصبع يكون خمس ارش اليد فهو انما استوفى أرامة 
اجّاس حمه فَقغى له بالارش فما 6 من 5 على لخر جدة أقهذة حاطة ووجد عسده 
أربعة أقفزة واستوفاها كان له أن يس توف #رمة التفز االمامس ولكنا تقول استوفى سل 
ا حوره كاله فلا يدجم 8 ذلك لشي' >ن الارش 6 لو قطام بدا صوريدة وبد الواط 2 شلاء ا 
واشتوق القصاص وه_ذا لان الاصانم صفة السك ) أله رق ( أ القصود بأليد مئفمة 
أ البعاش ويفوات الاصبع لقص معن أأنطش ولا عدم والدليل عليه أيه لو أراد صاحدب 1 
اليد استيفاء لعضص الاصالع لمكن له تك ذلك ولكن اما أن عط من مفصل الد د ا 

ء : - ١‏ 
: يترك فمرفنا ان الاصالع قف 00 عمزلة الوصرف ومن جوز حمه 0 تقصان الصفة لاكون ا 
له 3 دجم بشئ' ا 4 لو آناف عليه كرا حيدا وفوحد عنده كرا ردئا وقرضة لاف ش 
القفزان فابه مقدار ولاس ل فة ( الا رى) ان له أن ببرئ' عن نعض الانفزة وستوق 
قطعمثت له اليد لان روه أت ارم 3506 5-7 ر استفائه 5 حى موقم اناا ا 
أإطاب 53 فوم اذأ حدس الخر فى له رش لانمن عليه 0 قذي بحل دمه دوأ 
سعدا عاهفيكول له الارش ذفان 50 ىك مف اب :22 يم هدام م قول 2 انالاص. م وصف و 2 
نانم ولكن باعتيار فوات ه_دأ الوصرف 23 تحير >*ن : المق واعالم شحير ماعنا لماء 
الادبع كان هر .نهدا الوحه قاضيا بالا صبع ددا تدوأ عايه زلاف النفس فانهناك 
لو حشر مله القصاص فى النفس أولا واستوفى لميكن ان لهالقصاص فالطرف ثبى'لان 
هناك ماقغى بالطرف ددا مستعدما عليه ) ل وق ( ان وات الطرف لاشدت امار 
لصاح. _- 0 ولو 0 9 “*ن أصبع 0 مفصلا ومث 00 رجحل 00 3 
35 5" سف 6 7 مه نفويت ل حدق 0 0 باخد حدق ل 
قوت محل حه ولان حقه فى الفصل الاعلى مقصود وحدق الاخرين شرسه بيع واذا قطم 
ظ هدأ لفصل 0 صاحبت الأفصاين فأل شاء قطم الفصل الاوسدط مجميع دمه لان وجدمحل 


إدهوه و كله 9 ال مان وان شاء أخذ تلبى ديه أعددة كن مال القاطع لمدزه عن استيفاء 


)١:ه(‎ 


| كال حته ثم تخي رصاحب الاصبع فان شاء أخدذ مايق من أصبعه لوجود محل حقّه وان كان 
ناقصا وان شاءأخذدية أصبعه من مال إلقاطم لجزه عن استيفاء كال حقه وكذلكلو قطع 
| كف رجل من مفصل ثم قطع يد آخر من أرذق ثماجتمما فانالك ف يقطم لصاحب الكف 
لانه ليس فى البسداءة محته فوت لعن الخ 9 خير صاحب امرفق فان شاء قطمما ا 


ظ بتى محةسه لوجود محل حمّه وان شاء أخذ الارش مجزه عن استيفاء حقه بكثاله وفى جميع 
هذه الوجوه لاشبت لاثانى الميارقبل استيفاء الاول لانصفة الكبال قائمةفى طرفه ولا ننعدم 
بوت حق الاول فيه واعا دم ذلك باستيفائه فلبذا كان خياره بعد استيفاء الاولواذا 
شح الرجل الرجل موضحة فاخذت مابين قرنىالشجوج وهىلا تأخذ ما بين قر الشاج 
لكبر رأس ااشاج فان امشجو ب مدير فانشاء أخ_ذ الارش وان شاء اقنص لهيبدأم نأي 
امايق حك حتى بباغ مقدارها فى طولها الى حيث تبلغ ثم يكف وليس لهأن بشجه شجة 
:أخذمابينقر نيه وذ كر الطحاوىعن الرازى الكبير ان له ذلك ولا خيارله لانفى القصاص 
فما دون النفس تعتبر المساواة فى الحل ولا بنظر الى الصنر والكبر ( ألا ترى ) ان من 
ظ قطم 1 انسان وبد القاطم أ كبر من بد المقطوع انه يجب القصاص فبذا مثله ولكنا تقول 
الاصل فى الشجاج انه تعتبر المساواة ف المساحة والسبرلان البدل يختاف بحس الاختلاف 


6 ذلك والساواة ف البدل مءتيرة فالقصاص ذم دول الندس ذرأهنالو ةد أخدماون 
ار الشاج كان فى اساحة أكثر من الاول وكذلك فى الالم ولوشجه مثل الاول وى 


اأساحة كان فى السبردون الاوللان الشحة الأول اعدكتنا بينقر نيه وذلك المدر لابأخن 


مابين ترلى الشاج فد ححز عن استيفاء دنه يكماله فثدت له امار ان شاء دري الو 


وان شاء استوفى القصاص تدر الاولى فى امساءة وتجوز بدون حقّه فى السبر خلا اليد 


فان الممتير هناك منفية العلين فلمل هذه ال'فعة ىّ اليد الصغيرة أ 0-1 >ن اليد الكبيرة 
( ألا ترى ) أن ارش اليد لا تتاف باختلاف اليد فى الصئر والكبر محال ذانلم يأخذ مابين 
قرلى ااشجوج الكو راسة وق اح ما بين قرلى الشاج وغفضل فاه مؤير أيضا لانه ان 


استوفى مثل حقه فى ااستاحة كان هذا أزيد فى السبر من الاول وان اقتصر علي مأيكون 


مثل الاول في السبر كان دون حقهفى المسا<ة فيتخير أن كذاء أل الارش وانشاء اققنص 


له مابين القر نين م ن الشاج لا زاد على ذلك وان كا كانت الشحة ل كد الجر رق 
تأخسذ من رأس الشاج من جببته الى قفاه فان شاء أخذ الارش وان شاه اقتص له مقّدار 
شحته الي مثل هوضعما من رأسه لاأزيد علي ذلك لابه لو شحه مثل شحت-ه فى الطول كان 
هذا في منى السبر أزيد ن الاول ولا سبي لله الي استيفاء الزيادة وان شجه الى مثل ذلك 
الوضع من رأسه كان دون <قه في الطول فيخير لذلك وان كانت أخذت من الشجوج 
ما بين جببته الى قفاه ولا تبلغ من رأس الشابع الا الى نصف ذلك فان شاء أخ_ذ الارش | 
وان شاء اقتص .له مقدار شحته الى حرث بلغ وسبدا » من آي اللاي أخن 1 قلنا وقدمنا | ظ 


فا وق قحم لاضن فى الشجاج وما فيبا من اختلاف الروايات وانه لاتقتص فى ثي' من / 


ذلك دج ى يرأ ولا قصاص ف الخاشمةواانةلةوالا مو" ئقة لان هده الجراحات ىال غلم | 
فاعتبار اليا ثلة فيبا غير #كن وبامنا عن > رركى الله عه أنه قل لاقصاص 6 عظم وعن ابن ْ 
عباس رذى الله عنه انه قال ولاقصاصف اءة ولاجائفة ولامنةلة ولا عظم مخاف عليه نلف | 


وكل عظام كسر من ساعد أو ساق أو ضام أو رقوة أو غير ذلك ذفيه حكم عدل ولاقصاص 


فيه اعدو اعتبار الأساواة 4 واتفاوت ف الارش فان + العدل اما يظرر تدويم المكومين | 
فلا يكون ذلك متطوما به واذا قطم رجل بد رجل عمدا ويد القاطم شلاء أو ناقصةاصبعا | 
قبل له أقطم دهان دشنت والا نشد الارش لابه وحد جأس <قمه ولكنه اقص فى الصفة ١‏ 
|| فيتخير لذلك فان سةطت بده قبل أن مختار من لهالقصاص شيأ فلا ثى* له عندنا ولهالارش أ 
|| عند الشافنى وكذلك لو كانت بد القاطع كبحةفسقطت لا كلة أو قطمت ظلا فلا ثى' لمن له | 
النصاص وعد الشافنى له الارش وكذلك ف التفس لو مات من عليه القصاص 3 قتل فهو ْ 


اأنساء على ما سيق ال ع ده الواجب اعد شين إما القصاص أ الارش واذا تعذر استيفاء 


|| أحدحما لفوات محله تمين الأآخر وعندنا الواجب هو التصاص لاغمير وقد سقط لفوات 
ظ مله حقيقة وحكما ولاق الثرت فى محل مقصور عليهلا ست عد فوانه مخلاف مااذا قطءت | 
بده فى سرقة لانه لماقضي بيده حمًا .ستحما عليه كان ذلك كالسالم له حكما اذا نيت هذا فما | 
اذا كانت بده صىيحة ل اذا كانت بددشلاء لان <قه كان فى القصاص وقد فات عله | 
حين سقطت بده فان قبل هو مخير بين استيفاء القصاص واسةيفاء الارش فاذا تعذر عليه 

استيفاء أحدهما تمين الآ خر فنالا نالا كذاك بلك كانحته امن لاغير الا انه كان لمأن 
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شوق الارشلحزه ع ن استيفاء كال <مّه بدا 9 األهلوزال الشال قبلأن استوق الارش 
١‏ يكن ٠له‏ الاالقصاص وود فات محل حةه فلم ببق له ي' ولو قطعمت أصء 8 >ن أصابع القاطم 
لذير قصاص م يكن للمقطوعة يدوألا أنه فاع 0 ارش له لاف مااذا قطاءمت أصبع 


من أصالءه ف قصاص لان الاصبع دزء >ن اليد فيعتبر المزء بالكل ف الفصلين جميةأ واذا 
اققتص الرجل من الردلقى عصو أوشحة مات اأقتص منة ١.‏ ن ذلك وله 2ه على عافلة افص 
له فى قول ألى حنيفة وقال أووسف و#د والشافىلاثى * عليه والمسثلة محتلفة بينالصحاءة 
ركى الله عزوم كان يمرو على يدولان المق قله ولاه “ى “على أحد وكان ابن مسدوة دول 
لصمن دية النفس وسفط من ذلك ارش المك والذى هو <هه وكان ع -ك الله نسمروبن 
العأه ويقول 5 يه الديةوكان بروى ف ذلك حداثا عن زسؤل لاما عاد يهو سلم” م 
من انسانفات الس تهأدمنه وبرئ'المستقيدضمن المستةيدديته وجدقولما أنهذاقطم' َو و قطع 
ا مستوق والسرابة التولدة منه لاادكون ماهو نه ة كالاماماذا قطع بل السارق فات >ن د ذلك 
وتأنيره أنالسراية أثر الفمل فلا تتفصل عن أصل الفمل ولما اتصل أصل الفءل بالمفية كذلاك 
ره نم سن من عليه يه القصاص صارتق -< قية على معي أن الفمل 5 ء>ل 55 كول :( 
دما مباحا وفما وراء ذلك يكوذن عدوانا وان عل حمه صار لوكا له فى حم الاسة. ماء 0 1 
وراء ذلك غير مملوك له والفمل فى محل حقه جز زاء وفها سوى ذلك عدوان فاذا ,ين 
الحلين عن الآ خر حكايجمل كلقييز حساولائنو ب السراية من بدن الي 0 
يمل عقب القطع كانه تمالبر ٠‏ فلا تمتبر السراءة بعد ذلك ولان هذافمل ماذون فيه فالسرابة 
المتولدة منه لا دكون مضمونة كن قال لسيره اقطم يدى أو قال من عليه القصاص أن له 
القصاص اقطع بدى تصاصا فه ع وسرى فابه لايجب دي وكذلك التزاع والفصاد والججام 
فلا نكو السرابةمضمونة كقطم يد المرتد وهذا لان الشرع أنبت له دق قطم اليد ولس 
فى وسعه التحرزعن السرابة فلا يجوز أن يكون مؤاخذا ,هوالسراءة انما تتكون لمجز الطبيعة 
عن دكم ا الجراحةواابرء وشو ةالطييعة عن دقم أرهاوثيء من ذلك لس ف وسع الستوق 
لحقه» بوضحه انطر فه كان سامابلا خطر فلا مز إلا عثله وهو طرف يسم له بالاستيفاء من 


غيرخطر ولابىحنيفة رحهه ألله طر يمان أحدهها انهذدا قتل لغير حقى فكوزمضموا ومانه 
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أن ااة ثل أ م لأرح. ٠ق.ه‏ زهوق الروح وقد ود ذلكولا شك ا نالقطم غير القتل فالقطم 
د مؤثرا فى إباحة جزء هن اططلة والقتل اسم افعل 0 فى ازهاقالروح 
ْ 7 شين ذلك باعتبار ااا | لولهناه تعر فى ا+: 5 لل اذا :, قطم ربد اصرأة أو يدرجل 
من نصف ااساعد لم كن عليه القصاص فان سرى الي النفس يحب القصاص فبهذا ينان 
عند ااسراة سين'ن أصل الفعلى كان فتلا لاان يقال كان قطما فصار قتلا لان الفمل لاتصور 
أن يكون على صفة ثم بصير على صفة أخرى اذ لا بماء له ولا بين أنه كان قتلا فى الاصل 
وهوعازلة تحريك الاشبةان لم يصب شيأ كان تحريكا وانأّلةاها على ماانكسر بها كان كسر 
وان ألقَاها على حيوان فات ها كان قتلا وهاه:ا ما انزهق الروح مبذا الفمل عرفنا انه كان 
تلا هن الاصل ولا <ق له فى القتل فيكون هذا قتلا بغير حدق عنزلة مالو<ز رقبته ولهذا || 
كان القياس أن يلزمه القصاص عند أبى حنيفة الا انه أوجب عليسه الديةاس تحسانا عدزلة 
المطأ فانه | قصد قتله وانا قصد استيفاء حتّه باقامة فمل هو حق فيكو نعنزلة مالو رىىالى أ 
صيد أو خربى فأصاب ساي » بوضحهان الفمل من حرث الصورة حم وباعتبارالا ل كازغير 
حمه و الم وان كان «ى على مايظهر فى ذ الال فنسية ذلك الفعل لصورنه وصنة المذية فى 
صورته دكون شيبة فى درء ما شدرى' بالشيبات وما ادعوا من كيين أخد الحلين حكيا كلام 
لامنى له لان هذا اكب يبز ىحم القام الذى هو قصاص فقط فأما فها وراء ذلك فنفس من 
عليه وأطر افه لذن ءواحد وقد ينا 5 هذاليس با» تيفاء لمقه وكذلكالفمل اعا يكون <زاء 
اذا كان قطاما لا اذا كان قلا وطرف »هن عليه غير مملوك أن له القص اص حكيا حىّ اذا قطع 
كان البدل ان عليه لان ل#القصاص ولكن فى <ق امتمكن هن استيفاء حقّه جعل كانه له |]. 
واستيفاء حقه يكون بفعل هو قظم لا رفحل هو قتل قوله التحرز عنالسراية لإس فى وسعه 
قلنا لم ولكن المنو والترك فى وسءه وهو مندوب الشقل ان تيال نوآن تفقوا فوت 
للتقوى واعا بتةيد بالوسم ما يكون مس_تحمًا عله فأما ما يكون مباحاله كالمذي فى الطريق 
والرى الى الصيد ونءزير الز و زوحته ليد إشرط الس-لامة وانلم كان فى وسمه امجاد 
ذلك لان ذلك غير مستحق عايه يهم يزه لا يموزأن يكون «سقطا حرمة صاحب النفس فى 
فوا كتثونا فى الباب ان بتما؛ بل حمان <ق هذا فيىطرف م له بلا خطر و<قالا خر 


في فس محترمة متقومة فتتر جح حرمه ة النفس على حرهه ة الطرف أو العببر الحرمتان ذادحقه 


فى الطرف كن من الاستيفاء ولراعاة حق الآخر فى النفس نيد عليه نشرط السلامة 
وهو عنزلة مالو 28 00 فاستؤنى حو لا فل نبت فانه عكن مر.اسدّيفاء القصاص ؤان 
استوفى القصاص ثم نت السن المقلوع أو لا وجب عليه ارش سن القاام لهذا الممنى وهذا 
خلاف قطم الامام بد السارق لان ذلكمستحق عليه أقاءته فيتقيد عا فى وسءه» وضحه أن 
الود به هناك 1" مطاق وفعله فى الصورة قطم فيصير به ممتثلا إلا ٠‏ مس وخر بج من عبدنه 
فرصير كلسم الىمن العام هائل لقا اللن دا مأتمن ذلك ذأعا قثله من له الاق لعد 
مأخرج الاءام من عبدة فمله فاما هنا ذن لهالقصاص عامل لنفسه فلا رج من عبدنه قبل 
البرء وانها اذن له فى قعلم مقيسد بكو نه قصاصا والقصاص عبارة عن المساواة فاذا ثبي أنه لم 
يكن قصاصا كان مضمونا عليه ولهذا قانا فى قوله اقطع بدى فقطم فذرئ ليجب شي * لانه 
أنايه مناب نفسه فى قطع مطاق فكنا أن بهو ل فعله الى الا عن وخرج القاطع من عبدله 
وكذلك النزاع والفصاد والحدام اا اموا شل طلق وكا فرغوا من ذلك خرجوا من 
عبدتمهم وصار مسا| الى من أمسهم بذلاك فأما وول من عليه القصاص أن له التقصاص اقطم 
ددى قصاصا غير معتبر لان منله الما ص عامل لنفسهامد هذا الول وقبلة كيف وقد قيد 
الامس وله افطم قصاصا فاذا سرى الى التفس ذرذا على الللاف وا هرف الأ خخر لانى 
حلم بئة أن هذدسرابة ولدت من قطم مضمونفيكونمضمونا ما لوة قطع بد انسان ظلاو بان 
ذلك أن القصاص >ض <ق العباد فيكون واجبا بطريق ا+برأن وما ستو جبرا يكون 
على المستوفى عا كان استوفى ٠ه‏ ذال معنى الهبران لا حدق الاءه دن اسملك على اأسان 
مالافاس_توف منه مثله كان المستوفى مضمونا علىالمستوفى وهذا مثله اذا كان أصل الفمل 
| مضمونا والسسرانة أثر ه ذكون مضءولة أيضا وعليه خرجج قطم بد السارق لاله أقامه حدا 
فلا يكون مضمونا على الامام ( ألا ترى ) أن ذلك قضاء منه وفما يكون مضمونا عايه لا 
يكون نافذ القضاء وكذلك اذا قال لغيره اقطم بدى فانه غير مضمنون عليه لانه عامل الام 
لام دفى حل مملوك له وكذ لك قطم ند المرئد وأمافمل الفصاد والتزاعذانهمضمونضمان عمّد 
ولكن لا ولد ضهان الإناية من مان المقد وقدقررنا هذا فى مسثئلة الاجير المشترك ولو 
لمعت المقنص منه ومات المقتص لهقتسل نه المقتص منه لانه ما مات تين أن الواجب له 
القصاص فى اانفس ومن له القصاص ف النفس اذا قطع بد من عاي-ه القصاص لا إسفط به 


حقّه فى النفس فلبذا قتل به قصاصا ولو قل رجل رحلا فدقم الىوله فقطع بده عمدا أو 
مثل به فى غير ذلك اموضع لم يكن عايه فى ذلك ارش لانه كانت له نفس واليد من النفس 
( ألا ترى ) أن استيفاء النفس باق على ذلك كاهولك نتمذر لما باشره من المثلة فان الثلة حرام 
نهى الني عليه السلام عن الثلة وما كان عنم من هذا الفملفذاك لا بدل على أنه مضمون 
عليه 3 لو حرةه بالنار ذأنه للا يكون مضمونأ عليه وان كانهو بمنوعا مزه والاطراف تألمة 
لنفس فاذا كان فمله فى النف سعلى وجه يكون منوعا مه لا وجب الغمان عليه فكذلكى 
الطرف ولو أن الولى دءد مأ قط بده ع_داأو خأ عنما ءعنه كان عليه دة اليد فى قول أبى 
حنيفة ولا ثىء عليه فى قول أبى وسف وتمد لانه اسستوىطرفا من نفس لو استوفاها لم 
يضمن فكذلك اذا استوفى جرأ منها لم يضمن كا لو قطم بد مىند وه-ذا لان الاطراف 
نابعة لانفس فن ضرورة بوت حتّه فى النفس ثبوت حتّه فى الاطراف لان الق فى التبع 
ما ثبت بوته فى الاص_ل ولهذا لم يكن استيفاء الطرف موجبا لاغمان عليه قبل العفو 
فكذلك بد العفو ولان المفو اسمّاط فاما ينصرف الى الباق لاالى المستوفى دن قطم بد 

انسان ثم قطم م من له القصادن اما من أصالعه يناعن ٠‏ آل 0 ضهن ارش الاصبع 
والاصادم للكف عنزلة الاطراف لانفس والدليل عل -ه أنه لو أعتب القطع قلا لم يضمن 
شا وكان ذلك باعتبار نبو تحتقه فى الطرف فكذلاك اذا أءةبه عفوا لانه فى المف و هن 
إأ واحسانه لايكون موجبا عليهالهمان * بوضحدأنه بمد المذولوسرى الى النفس ل إضمن شيا 
والقطم السارى أسفش من المقتصر واذا كان لا يضمن اد المفواذا سرى شيا فاذا اقتصر 
أولي أن لا اضمن وأو حنيفة تقول استوفى طرفا لا<ق لهف استيفائه من نفس متقومة 
فكون مضمونا عليه ودانه أن نفس من عليه القصاص متقومة فى خؤسائر الناس فكذلاك 
فى حق من له التصاصالا أنتقومها سقط فح قالاستيفاء ماسب ق ولا حق ان لهالقصاص 
فى استيفاء الطرف لان استيفاء الطرف قطم وتقد با أن مه فى القدل والقطع غسير القتل 
والدليل عليه أنه يمنم من الاستيفاء مع أن القطم طريق مشروع لاس_تيفاء القصاص فى 
النفس فاعا عنم هناك لانه عخطى' فى الطريق وها هناغير مخطى فى الطريق ثم عنع من 
الاستيفاء فمرفنا أنه لاحق له نى الطرف وهذا لان حقه فى النفس والاطراف ثالة 


للننفس ذانما نشدت لهالحق فى استيفام! تبعالامةصودافاذا استو ف الطرفمةصوداكانمستوفيا 


)١هؤ(‎ 


ما لبس مق فالا ان تالو مسكن من أتيسل تلا 1111111 
الفعاين قتلا و نصيرااطر ف .ا لانفس ذلا يضمن ش. 0 بعد المفو وعد سمط حقه فى النفس 
وق الطرف »هودا بالاستيفاء ولادق لافيه متصودا فكان مضءونا عليه والدليل عليهان 
من وجساله القصاص على امس أة فر ممأ بلزمه المد والستوق بالوطءفى <كجزء عن العين 
لو بت هن لهاحأق فى اطرافها مقصودا لصار ذلاكشبرةفى اسقاط الحد ومن له القصاص عل 
عبد أأسان اذا نصرف ف ماليته كان هو في ذلك كاجنبي آخر وان كان حقه نتف ماليته 
تبعا علي ».نى أن باستيفاء النفس يصير مستوفيا للماليسة والدليل على أن من له التصاص فى 
النفس لاحق له فى الطرف انه لو كان عليه قصاص فى اطرافه لانسان وفى نفسه لخر 
خاء من له القصاص ف النفس فقطم طرفه لم يضمن من عليه شأ اصاحي الطرف ولو كان 
<ق من له القصاص فى النفس ثابتا فى الطرف أصار هو فاضا بطرفه حمًا مستحقا عليه 
فيغرم الار ش اصاحب. الارف وهو بخلاف الاص.م مع الكف فان حق من له القصاص 
ثابت فى الاصابع هناك بدايل ان فوات بعض الاصايع بثبت له الميار وأن االكف تالف 
للاصابع بدليل حم الارش فاءا هنا ففوات الاطراف لابثبت الخيار لصاحب النفس ولا 
ينقص بد لالافس بفوات الاطراف فهر فناأ نالا طراف تابمة للنفس وقد قيل ان تلك المسئاة 
مذ كو رة فى الزيادات والجواب قولدخاصة وهذا مخلاف مالو سرى القطع الى النفس لعد 
المفولا نبالسرابةبرين ا نأصل فمله كان قتلا وانه كانمستوفياحةهوانماأسةط مد الاستيفاء 
وهذانخلاف ما 5 القطع قتلالان الفمل الثانى يكونمتما للمقصود بالفعل الاول فيةبين 
به ان كل واحدمنيمةال والقتلحقه فلا يكونء ضموناعليهماذا قتله ؤند تقرر حتّه فى النفس 
وذلك »نم وجوب ذمانااطرف عايه مانا عفاولا معنبى لدو ذم ان عفوه صر فالى 
|ما بتي لانهقطماليدماصاره ستوفيا شيا من لقتل حتى شال ان ما بتي قال وى 
العين القصاص وف السن القصاه 1 لكاو كسس لءضباو لاسو دمابقو لاع القصاص 
فى السن واعابقي منه حرف وهو أنه اذا كدر عض السن فاسودما بت لا يجب القصاص 
ا عأجز عن فمل م مثل الفملالاول فابه لا لك :هأن لكر لءض السن ن على وده سود ما البق 
ظ فلبذا لا بلزمه القتصاص » وضحه أن امن كله فى ل واحد وخر هموجب للارش 

ذلك وجوب التاص فى جبعه وفرق أب وسف وعمد بين هذا وبين ما اذا : 3 ظ 


انسان فشا تن با أخرى وهذا لان كل أصبع ا على حدة ووجوب الارش إلثمل فى فى 
أحدالحلين لا جنم وجوب القصاص بالفمل ل الآخر وهنا امحل كاه واحد فاذا خرج 
|| الخرهمن أن يكون موجباللقصاص تخرجأوله » من أن .كون موجبا فامافى العين اذا ذهب 
نورهاأ بالضربه ول تخسف فمليه القصاص وصورهأنحمى له ىآ 0 منبأ <تى : ذهب 
نورها وربط على عينه الانخرى وعلى وجهه قط ن هكذا روى عن على رضى له ءنه فان هذه 


300 فى زد نعمان رضى مه 0 0 


]سفت 59 المدقة فلا قصاض 5 9 لاأنى اءد 1 المائلة فالس والمل فرو ع: 

ظ كسر لظم وانه لابتعاقهالصاص واذا أحرق رج رجلابالنار فمليه القعصاص لان التار: 3 

عمل السلاح فى تفر يق الاجزاء والتأئير فى الظاهر والباطن " م تله الولى بالسيف عنددا 

ظ وعند الشافى ٠‏ مله #ثل ما له نه والدلا ل على أنه لا خرقه بالنار قوله عله ال لاملا ! لعذب 
بالنار الا رما وقال لا تعدبوا بمداب الله أحدا واذا طعزة برميج لاس_نان له فاجافه فات 
فدايه القصاصلوجود الجرح فى ااظاهر والباطن وقد ينا أن غير المديد اذا كان يعمل تمل 

ْ الحديد فى القطم والمرح فالفمل ' به يكون تمدا مخضا وكذلك لو شق بطنه لعود أو ذنحه 

| قصة فهو 4دزلة السلاح + ب القصاص به وف 0 الحديد والنحاس اختلاف الروايات 


0 ١ 


| )م بينا والكلام فى القتل لاعرزاتينا ود تقدم واذا غرف 1 نا م قصاص 


ْ عليه وان كال إعلأنه لا ياعلب مه بأ ناذلاك عن > ر ركى الله عنةوه رادهالحديث الذيرو؛ نأى 
ظ كتا بالا 1 أه وعلى قول أنى بوسف و#د يجب عل 4 القصاص اذا حاء من ٠‏ ذلاكه بعلم أنه 
أ لابعيشم من ٠‏ مذله 4 له اله تل بالاحر أ[ لكمير على ترمو دول فيه قول الي عله نه الصلاة 


| والسلام ٠ن‏ غرق غر قنأه ومن < حرق حر قناه ول 514 ن أو حد ا قال هدا ل 
إواما ه_ذا كلاء زيادذ كر داق خطله آلا ترىانه قال فيه ومن قتل عبده قتاناه وبالاجاع 
ش “نن قل عبده لابقتل ثم الا سق معنى السلاح ( ألا ترى ) انه لايؤار فىتفريق الاجز ١‏ 
1 قرو 0 4 00 يكنا ان 0 0 يكون 


ثى' من بن شيل 57 لعش دن م ثله فموعجمد مخض جب به القتصاص وأن كان ختاناس رونا 
قد خئق غير واحد فمليهالقتل لابه ساع ف الارضبالفساد والامام تل الساءى فى الارض 
بالفساد حدالا قصاصا وذ كرف النوادر انه لو حسه فى البيت فطبق عليه الباب حتى مات لم 
يشمن أ يأ عند أنى حنيفةولك. ن دز رعل ما صنع وعنده| يضمن ديتة لابه مسبب لاتلافه 
علي وج 4 متعد فيه فيكول 2 زلة حافرابثر فى الطربق وأبو حنيفة تقول حبسهونطبيق 
اليا ب عليه لاوجب اتلافه واعا تلفهممنى آخر وهو الموع الذى هاج من طبعه ولعد الطعام 
عنه ولاصنم لاجانى فى ذلك فلوضمن اعايضمن ناته عليه تأخيرحبسهواهر لا يضمن باليد 
ولوستي رجلا »ما أو أو جره أنجارا قله م يكن عليه قصاص والدءة على عافلته وفى عض 
النسخ قال سداه عدا أو اويوية امجارا مد صار متلفاله وهذا هو الاصح لابه اذا دقعه اليه 
<تى شرب بنفسه م يضمن شيا لان الشارب تار بهفى شريه فيكون قاتلا :فسه ومن أعطاه 
غره حين ل يخيره . عأ فيه م,: نالسم ولكن ع بالغرور لا يجب ب عليه ضمان النفس والاعمل فيه ان 
البيودية حين أنت بالشاة الس.ومة هدية اللي رسول الله صل الله علية وسلنا كل منذلك 
اثدر بن البراء فات * 7 7 يضمئها رسول الله صلى الله عليه وسل دنه لان تناوله باختاره فاما 
اذا أوسكوة اجارا ذقد صار متلفا له فيكون ضامنا ده وقيل هذا اذا كان سما قد شتل وقد 
لاشتل كون ذلك ع زلة اللطاً أما اذا كان سما ذعافا يعل أنه : تله لاعالة فانه يجب عليه 
القصاص عند أبى بوسف ود ع ل من الفءل الذى لا بايث واذاج جرح الرجل 1 
- مدا بالسيف فاشود المجروح عل نمه أن فلانالم جر حه 9 مات الوروح من ذلك 
لا علي فلازولا شيل اابينة عليه بالجنابة لازقبول البينة دبى على دعوى صيحةوالوارث 
0 دام اللو رث فك لاتصح الدعو ي من المورث بعد اقرارهانهم جرح فكذلك 
لا تمح ار أصل الجرح ومن ضرورته ننى القتل ولو لم يقر المجروح بذلك 
ولكنه عنى عن امارح قبل موته ثم مات ففى القياس عفوهباطل لان القصاص ف النفس انما 
يب ب العد موانه وريكون وار ثلا للمورث فالوارث هبو الذي شتفع به دون اللورث فيكول 
المورث دفوههسمطا حق اإغير ومسةطا للحق قبل الو جوب وذالك باطل والدليل عليه ان عفو 
الوارث قوت المورث عن القصاص صحيح ولو كان القصاص يحب لامور ثلا صمح عفو 
ْ اث 0 عن الدين وجه الاستحان ان الورانة خلافة واتما 4 ابافمان 9 رث 


5 


على وجه الملافة عن المورث لا اتداء وله_ذا لواتماب مالا شغى منه دين المورث واتفذ 


و صاءا:فأضل المق كا نه ثابت لامورث فيصم لمد مأوجد س.جبوجوب المق وان ل يجب 


ْ عدم جوز الذكفير لمعك المرح قل زهوق الروح 9 عقوه فىالاتباء كذ به 5 الاتداء 
واذهف الابتداء مسةط لاود عن الجانى حتى اذا قال اقطم بدى نقطعه فسريلا جب شى” 


كدلك عفوه 6 الاتباء ولو عا الولى فب لى موت المجروح شق القياس لارصح عفوه أيضا 
حقه قل أوانه كان باطلا اذا أرأ عندين واجب اورثه فى حياته وجه الاستحسان 
أنالسبب مل قاعا ٠‏ مام حديفة وجوب الحمقفىحةالمفووهذا السب الءقدموجيا للقصاص 


لاوارث وان كان بطريق الكلافة عن المورث فيقام مقامحميمة و جوباآة قف أصحيحعفو 1 
#توضحه أن باعتبار أصل السيب المق لامورث لان السبب حناية به على حقه وهو من أهل 
أن ب له المقمدهذا 56 وباءتبار نفس الواجم اق لاوا ر ثلا نالقصاص ف النفس 
يب الا مد الأوت وبعد الوت أأورث ليس بأهل أن يب له المق فرجب لاوارث 
وكل واحسد من الجانيين صراعى فلدراعاة السبب صحنا عهو المورث استحسانا ولراعاة 
(| الواجب بالسبب تحنا عفو الوارث استحسانا وهذا لان المذو مندوب اليه قال الله تعالى 


وأن لمفوأ أقرب اتدوى وقال ق. ن تصدق. .به فهو كفارةلهفيحب” (صعحم محدما أمكن واللهأعلم 


معز باب العفو عن القصاص 8ه 


( قل رحمه الله ) العفو عن القطع والضربة وااشحة والجرا<ة يكون عفواعنالسرابة 
وبأنه أن من قطم بد انسانأو شدهموضحة فتال الىنى عايه عفوت عنالقط أوعن الشجة ظ 
فان اقتهر جاز المفو بالانفاق وان سرى الى النفس فالءهو باطق فى قول أنى حنيفة وق 
القياس بلزمه الثصان وفى الاستحسان نلزمه الدية فى ماله وقال أو بوسف وتخد المفو 
صيح ولا ثى عله وأمااذا قالعفوتك عن ع الجناية أو الشجة ومانحدث منها أو عن الفط 39 


ْ 


وما نحدث منه مع المفو بالافاق وها قولان عق عن حمه لايا ول نا أن لماك السسرابة 
المق نابت فى الطرف فقبسل السراية أولى والدايل عليه أن المفو فى الانتباء كالاذن فى 
الاتداءدليل أنه لو اقتصر فيبما جميما ل يضمن عا 9 الاذنذى الانداء ذه الالفاظ 


)١ةه(‎ 


شاط ل نيان السرابة فكذلك العفو فى الانتباء وهو ع:زلةمالوكانالءهو بلفظ اماي والدليل 
أعليه هو أن سبب ثبوت المق الشجة ولولاه لماصيم الهو عن الجناية أأه ع اللراحة ونا 
'محدث منبا فاذا عفى عن الشجة صار أصل السب بهدرا فالسرابة التى ذبنى عليه ركون هدرا 
أيضا والدليل علمه أ ن معنى قوله عفوبك عن الشحة أي عن موجب هذه الشحة وموجبها 
القصاص ف الشجة اذا اقتدر وفى النفس, اذا سرى فيصر فالمفواليهما ما لوقال اموب 
منده للغاصب أبرأتلك عن ااخصب يكون ذلاك ابراء عن الغمان الواجي بالغصب وهو رد 
المين عند قيامها ورد القيمة بعد هلا كبا وكذلك المثك-ترى اذا رأ البائم عن العيب يكون 


ذلك ابراء عن موجب العيب وهو الرد عند الامكان والرجوع بالنقصان عند تمذر الرد 
والدايل عليه ما قال في الخامع الصخير لو أن عبدا قطم بد انسان فصال مولاهعن القطع على 
أن يدقم العبسد اله عند المنى عليه ” 9 مات قال العتق تأفذ والع_د صلح بالجناية فاذا كان 
الصاح علي المطم صاحا عن السراءة فكذلك العفو وقال فى الزيادات لوادمى رجل شجةمع 
السراية وشهد له شاهدان أحدهها بالشجة والآخر مها وبالسراية تقل شبادنهما علي الشجة 
ولو لم نكن الشجة حقّه بمد السراية لما قبلت الشبادة لاختلاف الشاهدينف المشبود بهوأو 
حنيفة تقول عفا عن غير حمّه فلا بصح لان العفو اسقاط اق فاذا صادىما ليس محمه كان 
باطلا وبيانه أنه عفا عن اليد وحقه فى النفس لما ينان بالسراءة تين أن أصل الفءل كان فتلا 
و.وجب القتل القصاص ف النفس دون اليد والال_ل عليه ان المتبر فى المنايات ما آلها 
لا-الما ( ألا أرى ) ان أصل الفمل قد يكوزموجبا [اقصاص وبالسراءة يتّبين انه كان مير 
موجب 5 لو قاع بده من فصل فسرى الى نصف الساعد فباعتيار المال هاهنا شين انهم 
يكن حقّه فى اليد قصاصا ( ألا ترى ) انه بعد السرابة لو قال الوليعفونك عن اليد لم يصح 
فكذلك قبل السراءة ولو قال الى عليه عفوتك عن الفتل ثم اقتمس لم يصح فكذلك اذا 
قأل عفونلث عن اليد فسرى ولا ٠منى‏ لماقال أنه عفا عن موجب اليد لانه | قال عفويك عن 
القطم فمناه عن قطع واجب ممَابل هذا القطم لاعن هذا القطم الذى تحقق لان المفو عنه | 
لاستحقق وقد سين أنه / بك ن قطم واجب عهايلة هذا القعطم وقوله بان هذا القطع سبدب حده | 
قلنا القطع سيب حمه فى اليد لأسيب حمه فىالنفس بل <قه فى النفس القتل لان لم 

ْ ال تلم م تتل أو تلم يميد قلا 2 يصير صيدا ولكنه بين أنه 


كان قتلا فى الاصل لان القتل فمل مزهق لاروحواتما اتزهق هذا الروح عقّيب هذا اله.ل || 
|| فعرفناانه قل ولذا صح المنو انظ الجنارةلان اسم المنابة اول القتل ومادونه (ألاترى ) 
انه لو قال لاجنانة فىقتل فلان ثم ادعى علي هالننفس أو مادون النفس لم تسمع مخلاف القطع 
فهو اسم حائز لا دون النفس حتى لو قال لاقطم لى قبل فلان ثم ادعي عليه النفس حصت 
الدعر ى وكذلك اذا قال عفونك عن القطم وما يحدث منه لان ذلك عبارة عن النفس وقد 
| بينانحةه كان فى النفس قصح الءووهذا مخلاف المأذون فى الاتداء لان الاذن صادف 
محلا هو حتّه فيصير الأذونقاًا مام الاذن فى اقامة الفمل فيه فكانه فمل بنفسه ومخلاف 
مالو اقتصمر لانه ثبين هناك ان ذءلهكان قطما وان حمّهفى قطم واجب عقابلة هذا الفطم فاما 
اذا دفم المبد باليد فالصلح هناك باطل عند ألى حنيفة اذا سرى قبل أن بِمتقه الا ان عتقه انما 
نقذ لانهمقبو ض م صلحفاسد فيصير مملوكا فينفذ فيه المتق ثم من حيث الظاهى اها دفم 
العبد باليد وه.ن حيث الممنى #صد |أولى دفمه بالجنابة فاذا لم نتصل به مالا يمن فسخه وهو 
المتق اعتبرنا الظاهس وقلنا اذا سرى فالصلح باطل واذا اتصصل به مالا يمكن فسخه اعتبرنا | 
المقصود وهو الدفم بالإناية فقلنا العتق نافد والعيد صلح بالمنايةهبو ضحدان هناك نهد المتق 
لكونه لوكا لهدوان كان سبس فاسد ويضمنقيمته اولاه 9 الجنى عليه يستوجت الديمة على ظ 
| أولى أيضا لانه دفءه على وجه لم ندر به #تارا فكان مستهلكا فبلزمه قيمته فتقم المقاصة بين ظ 
| التيمتين فلبذا قال المتق نافذ والمبد صلح بالجنابة وأما مسئلة المامع فقيل انه قول عمد ثم | 
اعما شين ان الحق فى النفس اذا ببتت السراية ول ثبت لان الشاهد مها واد وبدون 
السراءة المق فى الشجة وقد افق الشاهدان عليه ولا يمال المدعى يتبرأ من الشجة لانه انما 
برأ منها اذا نبت حقه فى النفس ولم ثبت فهو عنزلة مالو ادمى يبع عين من انسان عن 
وأنكر امشترى وحلف نانى المينعن هلك المدعي لانه انا يتبرأ من ملك الميناذا نبت حقه 
فى المين ولمرشبت ثم فى القياس يجب القصاص عند أنى حنيفة لان المفو ل حصل من غسير 
حمه كانوجوده كمدءه ولكن ف الاستحسان قال حمّه فى الصورة عند المفو ماأضاف اليه 
المفو وان نين في الاخيرة أنه غيره وكذلك ماأضاف اليه المفو هو السبب كبوتحقه فى 
| النفس ظاهس' لبصير ذلك شببة فى رد القود وقد قالفىمسأله المام الصغير لو لم يمتق الميد 
حتى سرى فالصاح باطل والمَصاض واجب عند أبى حنيفة قبل ماذ كر هذا حق يسبب 


)١ةال(‎ 


القياسوقيل إل 7 حنيفة فرق فقول هناك الملح مضاف الي الميد والميد اسن السيدب 
اثبوت حده ف النفس فيصير ذلك شسبة 2 أس. قاط الهُود ثم فى عل ه_ذا الفصل مسائلة 
التزويج على المراحة المناية وقد أعدم ناما فى اتات الصاح والمفو عن دمالعمد جائز فى 
طق ورثته فالس عالالمرض والصحة فهسواء والقائل وغير القائل فيهسواء ( ألا رى ) 
أنه لوأعان انسانا بيديه لايعتبر ذلاكمن ثلث ماله وان كان ذلك الرج-ل قاتلاله وعلى تول 
الشافىعفوه فى ف القماس يخ و( كن ىق الال باطل لان م عول عددة موجتب للمالولا 
و صم يةلاقاتل والمفو ء عن ا إلها تلين لابطل الود عن ال حر وكدلك المي ممع أحدهها ْ 
6ه بمأ باله: تلثم سقط أحدهمابالفءو ودم أحدهها مجم 3 عن دمالا . حر فسقوطه 
ن أحدهها لدورث شيبة في حق الا . خر لاف مالم اذالم + ب الصاص على أحد القاتلين 


0 هناك الفملان اجتمما في محل واحدواحئييها موجب و الأاحر غير موجب ودم 
القتول لا بير لعضه عن بعض قال واكيل وارث فى دم العمد نصيب عير أنه جو زفيه 3 
وضلفة انا الدية اذا وجبت بالقتل فلكل وارث فيبا أصيب ب عند نا وقالمالكلابرث لوج 
الزوجة من الدية قشأ لان وجومما اعد الموت والزوجية بطع بالموت+و<حتنا ذلك 
حديث الضحاك بن سفيان الكلانى انه تاه تاب رسول الله صلي الله عليه وسسلم أله 
أن يورث امأ اش قأشمالضبا فى من عهل ١‏ زوجهااشم وقد كان 17 ر بول لاميراث ازوجوالروجة 
من الدية > بهم رجع الى هذا المحدرث وعن على رذ الله ءنه انه كآن سم الدية ء به علي م 
اليراثوعنه قال اذا ون الرجل بثثه دخات دته فى "نلك الوصية وت ندل نقسه كسار 
أمواله حت شغي منه دنه نه يدث منه جيم روه كلا" 'رالاموال وكذلاك.شت دق ازوج 
والزوجة فى الٌصاص عندنا وعلى قول ابن أ إلى ءلى لايئيت حقهما فى القصاص لان سبب 
استحماقهما العقد والقصاص لا يستحق بالعقد ( ألا ثرى ) ان حق لومي له لارثبت فى || 
القصاص وهذا لاقاز القصودق القصاص التثئى والااتقام وذلك مختص بدالاقارب الذن, | 
صر العظهم لضا «و<حتنا فذلك :ول الني عليه الصلاة والسلام من رلك مالا اوتنا 
فلورئته والقصاص حته لانه بدل تفسه 7 زميراثا ج+. شيع ورلته كالديةوالدايل عليه أذ| 
استحماق الارث بالزوجية كاستحقاقه بالقراية <د تى لاتوقف على القبول ولا برندبارد ونه أ | 


رلمهةا) 


فارق الوصية ويهذا نبين ان الاستحقاق ليس بالممّد. واذا كان دمالعمد بين رجلين فم أحدهما | 
فلا قود على القاتل 1 روي أن هذه المادئة وقمت ف رُمن تمر رضى الله عنه فشاور فيباابن 
مسعو د فتّال أرى هذا قد اع عض نفسه فليس للآخر أن لفه فأمضي حمر رضى ألله عنه 
القضاء على رأبه وهو المعني فان العاف أسةط حمّه وهو من أهل الاسمّاط فصعم اسقاطه 
وباسقاطه حق نءعض نفس القاتل والاخريعءجز عن استيماء حمه لانا!ةتللاحتمل التجزى 
فى نفس واحدة استيفاء م القصاص فى نفس واحدة كم لا تعر وج-وبا لا تجزأ 


سقوطا واذا ثبت أن الآخر تعذر عليه استيفاء حقه قلنا اماتمذر استيفاؤه لممنى فى القائل 
وهو صراعاة المرمة لبعض نفسه فكان فىممنى اللطأ فجي امال للآأخر ولا يجب للعافى || 
ثى' لان تمذر استيفاء التصاص فى حمّه كان باسقاطه ثم للا خر نصف الدية فى مال القائل 
لان سببه العمد الحض ويكون فى ثلاث نين عن_دنا وقال زفر فى سختين لاه ما وجب" 
للآخر الا نصف الدية ونصف الدية يكون مؤجلا فى سنتين هالو قظم بدانسان ولكنا | 
تقول حمهما فى ندل النفس وبدل النفس مؤجل فى ثلاث سنين اذا وجب بالقتل كالاب | 
اذا قتل ابنه مدا والذى وجب للا . خر <زء من بدل النفس فكل جزء منه كدلكواذا كان أ 


دم الممد بين اثنين فشهد أحدهها علي اله اله قد عنى فبدا على أرامة أوجه ان صدقه | 
فى ذلك القائل والمشرود عليه فللشاهد نصف الدبة لان ثبوت المفو من الآ خر تصادقهما | 
عليه كثبوته بالمعانة وان كذباه فى ذلك فللمشهود عليه نصف الدية ولا ثى لاشاهد لانه 
تعدر على المشبو د عليه استيفاء نصيبه من العود لالمءنى من جهته بل لشبادة الشر بك عليه 
العفو وهو فما يشهد به عليه متهم فيكون كاذيا فى <قه وحمل ذلك علزلة انشاء العفو من | 


الشاهد فيسقط حق الشاهد وجب نصف الدية لامشبود عليه وان صدقه القاتل وكذيه 
المشبود عليه فاككل واحد منبما نصف الددية ة في مال القآتل اما الشبود عليه نصف الدية 0 
قانا فان القاتل والشاهد لايصدقان عليه فىاسةاط حتّه وأماالشاهد فقد ز زعمأن تصيبهااب 
مالا بمفو شريكه وصدقه الماتل بذلكو أما اذا كذبه القاتلوصدقه المشرود عليهفنى القياس 


لا ثى' لواحد منبما على القائل لان حق الشاهد قد سةط بذير عوض فان شهادنه بالنفو 


فى حدق من كذبه وهو القاتل عنزلة انشاء الممو وأما المشبود عليه فلانه قدأقربالمفوا اسقط 


)ا١هؤ(‎ 


ته وف الا تحسان يجب نصف الدية لاشاهد لانه 11 كذب ال تل الشاهد ققد وجب 

صف الدءة على الما تل لامشهود عليه بدليل أن اأشهود عليه لو : إصدق الشاه_د كان له 
من اأشهود عليه على القأتل صف الدية فالمشبود عليه بهذا التدديق حول ذلك النصف الى 
أن نصف الدية للشاعد على الثائن لاله ومن أقر لا ذسان بشى" فأقر المرلهانيره 
نه لايصيررد الاقرار الاول واكان مذول الوق الى الثانى باقراره أوكان شبد معه آخر لان 
الشاهدمن الوليين لشهادته على العفو متم فأنهشقصد تشهادنه أن و ل نصييه الىالالفر يكن 
مقيول الشبادة ونشبادة الوا ءد لا شت العفو على الشرياك ولو شبد كل واحد منبها علي 
صاحبه انه قد عها والائل لا بدعى ذلك ولا ينكره فان شبدا على التعاقب فالذى شبدأول 


الشاهد وزع 


مرة قد بطل حده لا نشباديه كنز له عفوه ووجب لصاحيه نصف الد بهذلا مطل ذلك يشباد.ه 
لعد ذللك على در بكه بالعفو وان شهدا معا فلا ثى' لواحد منمءا ىهنا الفصللان كلوا<د 
منرما كاز لة المافى سقط حقب. ا منهلغير عوض وكذل كلو كدي القائل وان صدق القاتل 
أحدهما وكذب الآ خر أعطي الذى ص_دق أصف الدية وبطل حق الآ خر لان كل واحد 
منهما بدعي لنفسه دا عليه واقنا ضدق أحعدها فيازمه نصف الدية له وكذب الا خر 
وهوقد صار فىحقه كالمافى وان صدقهما مهما قد عفوا يذينىفيقياس هذا القول أن يضمن 
الدب لما لانه صار تقر لكل واحد منبما بنصف الدية علينفسه كا اذا صدق أحدههما ولكن 
في الاست<سان لا ذمان عليه لواحد منهما لان فى تصدقهاباهاتكد سياف كل واحد منهما 
يزعم أنه ماعفا وائما عفا شربكه وهو اذا زعم أنهما عفوا فقّد صار مكذبالكل واحدمنبما 
وقد طُبتانا نهلو كذمماجيءأ 0 ك. ن لكل واحد منبما عليه ثى' ا ولوكانالد م بين #لاثه 

نفر فشهد اثنان على ال ثااك أنه قدعة|فشبهادمهما باطلة لاما ' يران الى الفسينا فعا رشبادمهما 
فان تصييهما م ن القصاص بنقاب مالا ما وقد سمط القود لاقرارهماءذلك فان كذ .هما القاتل 
أعما لى |أشبود عليه اث الدية و ا 3 للشاهدين ثى' لا بين انشبادهما كانشاء المفومئهما 
وانصدقهما أعطاها الدية اثلاثا لاقراره لاشاهدين عا ادعيا عليه من #نثى الدريةوان ومدق 
ولم يكذب ذرو عنزلة الذكد يب والشبادة على الصلح .ذلك كالشبادة على العفو ذفان كان معرم 
شريك رادم م يشبد ول شبد عليه فله<صته من الدية لانه تعذر عليه استيفاء القود لا ععنى 
من جهتدمع قاء امول * م النفو عن القودمما نبت مم الشبادة فيب تبالاءذال 0 كالمال 


وازادع الماتل العفو على الو رثةولا ةله داف ألو ارث على ذلاك إلا له ذعى عليه ا لو أكر به 
زمهفان حداف ل بالقصاص لا حاف بل بالقتل اسايق ولكن انهم اذى مأ ادماه من | 
المفو وان نكل عن الكين طل دقه لان نكوله كاقراره ولشركائه حصتهم من الدية ما لو 

: |أقر النا كلل الخفو ا ل شبد شاأهداز لاما” تل يه 0 على الد, دو 0 كفلا عنه لعك ذلك فغير 

1 | صاح والول 1 ر أذلك 1 > در باشهادمءا ان د ذ كرأ أن الكفا ل كانت قَّ الماع لان الملح 

ظ لأشروط فيه كفالة ١|‏ .فيل لع.: 4 ايم الا .وله فاعا لشهوك ان على عمد 9 مهمأ وهو الصاح 
الذى ثم بكنالمهما فيكون هذا شبادة على فمل أتفسبما فلا تبلل وان ذ كرا أنها بعد الصلح 

| فشمهادسب.ا على الصاح جائز لانبما أجندان لانهءة فى شرادهما ويؤخذان بالكفالة باقرارها 

09 اا ولابرجمان بذلك على الذى كفلا عنه الا أنيكون أمسيها بذلك لان الكفيل 
الغير اللامص متبرع وما لمزم وبؤدى وان ادعى الول كنادعها و<حد ذلك القائل حازت 

١‏ شبادعهما علي اشنا لازالةود قد سمط بذعوىق الوليااك اح وقداقر (وجوب الال عايههأ 

ْ عل القائل وان نا 4 على اننا ولا برجمان على المائل نشى"' لان اقرارههما لس 

ظ محة عليه واذا شبد شاهدان على المذو وقذىالقامي ١‏ رجعافلا مان عليهما لا نالمودلاس 
عال والشاهد عند الرجوع ايها يضمن مأ أ تاف ٠ن‏ المال لشبادته قأما مالاسن عال فها هومبتذل 

ْ لا كول «طءو أ بال العند الا:لااف وقد ينا هذا 86 الرجوع عن الشبادات وال ل تقض : 

| القاضى بشبادمءاحتىرجعا فالقصاص كا هو على حاله لان الشبادة لاوجب شيأ مالم تنه لل 

مها اتضاء فاذا لض القَاضى هاهنا لم بقط الود فانمدم الاثم من1- قيفاء الود واختلاف 
شهوج العفو فى الوقت والكان أيه 8 قبول انشبادة لان المفو قول لعاد وككرر فيكون 

| اثانى هو الاول ولو شهدا على أحد الورثة بالمفو ولم بعرفوا انه هو فشبادته.ا باطلة لان 
أأشهوود عليه عهولوجها أنه ع م لفامي 2 >ن ٠‏ القضاء بالثها ده 3 اله نأه 00 كان ولو و لو شهد 1 

١‏ أحدها اله دمأ على أ اف در وشهد الا . 0 أنه عم على غير 85 فالشبادة باطلة لاختلافمما 

| فى الشبود به وهو نظيرا!طلاق واامتاقاذااختاف الشاهداذفيه ممذه اله-فة وكذلك ان شبد 

َ | أحدم اباها ا بالف وال حر مخسماله لان الها اتل لابدأن بذعي شهادة أحدهها وهو الذى 


١‏ هدك سمانة 9 كول مك احيانة الك حر وهر لع شبادة من سهد يالف وانلم . بذدعه لقا 'ل 


وأدعاه ولى إلا مقدد حازالمفو باقر أ ر الوق إسهوط حفه 0 القود 3 م لاشغي ِس لذى”' هن المال 
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ْ عندأى حنيفة1ا ذ كر نا ان المدعمكذ بأ دالشاهدن وعندهما شب فى الاقل لان مدعى 
ؤ ظ 
| أحدهمابالصاععل عيك الا خير بالصاح عل ا درهملان 1 وأحد منهمأ شهد كد لمر 


9 مدع #مسمائة ذرورة فهذا عاز ل اختلافهم فى ذعؤى امال مطلةا وكذلك أن شهد 


ا والدعي لا بد أن بدعى أحد الءتّدن فيكون مكذبا شهادة الآ 'خر وعنو الاب والوصي 


عن قصاص واجس لاصخير باطل لانه فوض البهما اس_كيفاء حمه شرا إلا أسواطه واسقاطه 


١ 


١ 


ظ 


| أن الان بتخيربين استيفاء القصاص واستيفاء الدية والاب بهذا الاستيفاء بقطم عليه خياره 


القصاص كاستّاطه دينا واجبا لاصبي فاما استيفاء التصاص يؤل للاب أن إستوفى القصاص 


الواجب للصغيرنى النفس وما دول النفسن عند ز وقال الغا فى ليس له ذل*ك لان “ن أصله 


وذلك لا يصلحمنهتم لقصو دمن المقصاص التشئى و الاتقام و ذلك لا صل للصغير باستيفاء 
أبهوالدايلعليه 0 الصغير اذا بلغ رعا كيسل الى المفو ولو استوفاه الاب كان ذلك استيفاء 


0 شيهة المفو وأحانا 2م الله دولون ولابة الاب عل ولده الصغير فى استيفاء حدوقه 


ا 
/ 
1 


ا كولاتهعلى نفس ه ألا رى )المجمع المالوالنفس جيما واعا ثبت له هذهالولاية نظرا للصبي 


ٌْ 
! 
ٍ القصاصء ذور المتتل فعلمأ لا تكن من استيفانه لعل ذلك 3 الممم.ود خص-ل للصبي 
باستيفاءأ بيهاذا بلغ لاه اذالم بر قاتل وليه بعد البلوغ وعم انه قتل قصاصاحص ل التشنى نظير 


٠ 3 


ما لوزوحه الابفابه رصح وان كان الملقصود صل له لعل البلوغ عل أن الممصود أن دم 


وفى استيفاء الود نظر له لابه رعا فوت عو ت القائل أو ممرنه فالظاهى أنه اذا لم ستوف 


أ عندشر الئل وذلك محصسل باستيفاء أبيه فى الحال وشيهة عفو توهم وجوده فى امال عنع 
١‏ 


استيفاء الود فاما شيبة عفو توم اعتراضه فى الثانىفلاعنع للانه مامن ولى اللا وشوهم 3 


1 


ابل البيع كان مخيرا بين استيفاء العين وبين ازالته يالب : م : يكن ببعه قطما مأياره فهذا مثله 


فى النفس ليس مال وفى استيفاء الوصى القصاص فى الطرف رواتتان أظه رهما ان له أن 
يستوفى لان الطرف يسلك به مسلك الاموال ندليل أنه يمتير فيه النساوى فى البدل وفى 
الرواية الاخرى ليس له أن يستوفى لان القصاص فى الطرف ليس عال كالتصاص فى 
النفس فان صا الاب علي انه جاز صاحه لاله علاك الاستيفاء وهو فى ذلك كالقصاص 


)ا١‎ 61 


ئ الو اجبله فكذلك الصاح على الدية وان حط من الدية لم بز حطه واليسير والفاحش فى ذلك 


سواء لاف الببيع لان البدل هناك غير ممّدر شرعا وهنا مقدر وهو الدية فالمصان غنه 


يكول اسماطا فلا م مده قل أو كير وصاح الودى عن التقصان فى النفس على الدية 
جوز ىْ رواءة هذا الكتاب ولا جوز فى رواية الصاح وقد بن الرواتين واذا ا يكن 
لامقتول ولى سوى السلطان فد ينا الكلام فيه فى الاقيط وان كان للدم وليان أحدها 
غائى فادعى القاتلان الغاف ءفأعنه وأقام البيينة على ذ لك وأنى تله وأخه الو من الغلاف 


لا نالماضر خصمعن الغا ني فانتصب هنا الحاضر خدما عن الغائف واذا قغى بالعفو م حضر 
الغائت لم لعد عليه لان القضاء انصل باليئة عدن هو حَمَمم ويكون لاحاضر حوصمه عن 
الدية واذا ادي عفو لقانب و يكن له نة فأراد أن إساحاف فانه لوخر دى يدم الغائب 
فبحاف لانه لو اس_تحاف الماضر على ذلك كان بطريق النيابة والنيابة لا تجرى فى الأعان 


وليس لاحاضر استيفاء القود مالم تهدم الغائف قبل دعوى العفو فبعد دعوى العفو أولى فاذا 
قدم خاف اقتص منه فان ادصى بينة حاضرة على المفو أجله الها كثلاثة أيام لانه لا تمكن 
من أقامة الأجة الا بم_لة وانما لم يضر شهوده فى المجاس الاول على ظن أن الخصم لا 
| شكر العو فلا ندمن امهاله الى المحاس الثانى وقد كان القساذضى م مجاس بنفسه فى كل 
؛لانة ام اذالئلانة مدة حسنة لايلاء الاعذاريم فى ثشرط الخيار فان مضت الثلاية و 


أت مم وأددى ١‏ نه ة غائة ذها سواءق ال يأس ولبغى ف قياس قولنا أن كفى القضاء عليه 
بالقصاص م6 فالال اذا ادعى بنةغائبةعلى الابراء وهذا لان السببالمطلق لاستيفاء القصاص 
قدظوروامائم.وهوم والوهوءلا يمارض المتحقق فليس كلغائب يؤوب قالولكنى أستمظ 
ولا أل فيه بالقصاص حت أدت فيه واستأى به ولا أعجله لان اس_تيفاء القصاص اذا 

وقم الغاط ف 4 لاك ن التدارك والتلاىوعلي الامام انعت ف مثله >مالقصاص لاستوق 

انع مهه ة فياء: بار وهم حصور شهوده أن ف اه حىئ لايكون مستوفا م الشيبة 

مخلاف اال واذا سهد 5 على أحدالورنةلعينه بالمذ وأويانه أقر انفلا نا :2 قتل فالشبادة 
حاازة لان الثارت باليئة كالما ات بالمعائة ولو عأيئاه عذا 51 أقر بدك سقط القصاص 
سواء أقر ذلك ف ص:_ه 3 عض طبه لان العفو عن الود لس عال واذا كارك الدم 
بين اق فممأ أحدهائم :له الآخر عمدا فان ل بعلم لعفو لين بك أو عل بذكو ل لعل ْ 


)١ "9 


ال لعفو أحدها إسفط القود فعليه الدية كام_لة ف ماله عدأ وقال زفر عليه القصاصوان 


كان فتها بس أن الوه بسقط مفو أحد الشر يكين فيه القصاص أما زذر فول الود 
بتئط فثر أحديا اعم فآلا خر او للم اشنيه عله حاله أو م يشتبه فاها بتي رد الطن 
فى حق الآآخر والظن غير نانع من وجوب القصاص بعد ما تقرر سببه كا لو قتل رجلا 
على ظان ا قتل وليه أمجاء وليه حيا كان عليه القصاص «وححتنا فى ذلك أنه دعل وجوانين 
القصاص وماء علم ونه نه فالااصل ناوه مالم يعرف امسقط فاذا م للم المفو كان اللقصاص 
واجيا فى حمّه ظاهس! والظاهى «صير شبهة فى درء ما بندرى' بالش.بات وكذلك اذا ع م 
بالمفو وم م يسم أن القود سقط به لان الظاهم أن ترف الغيرفى حمهم غير نافذ وس-ةوط 
الود عند عفو ادها باعتيار معنى خنى وهوان القصاصن لا 2 تمل التجزى فاعا اشتبهعليه 
حكرة قد يشتبه فيصير ذلك عنزلة الظاهى فى ابراث الشببة لاف ما اذا عل العفو فان 
هناك قد ظبر المسقط عنده وأقدم على القتل مع الهلم بالارمة وقد تجوز أن يسّط القود 
باعتبار ظنه 5 لو ربى الى شخص ذلنه كافرا فاذا هو «سلم واذا سقط القو دعنهيالش.بة لرمه | 
الدية فى ماله لان قله جمد مسب له منها نصف الدية لان مفو الشر يك وجب له نصف 
الدية على هذا الذى قتله فيكون نصف الددية قصاصا بنصف الدرة ويؤدى ما بت واذاوجب 
القصاص على رجل فمتله ولى الدم سيف أو عصا أو وقع فى بكر حفرها فى الطريق أو عثر 
جر وضعه فى الطريق لم يكن عليه فى ذلك ثى' لان دم من عليه القصاص فى حق من 
له القصاص كالمباح فان الدم لا يلك وائما تمكن من استيفاء التصاص بطريق الاباحة وذلك | 
عنم وجوب اغمان عليه اذا صار قاتلا له بالمباشرة أو بالسبب بوضحه أن هذاءنزلةاستيفاء 
القصاص منه وان لم يكن إطريمّه لان استيفاء القصاص غ-مل تتصل به زهو قالروح وقد 
وجد ذلك منه بطريق التسبب أو بطريق المباشرة فان كان له وليان فمما أحدها ثم أصابه 
هذا الاحد بعد العفو فملىعاتلتهالدية فجيع ذلك الا بالسيف فاما فى مالة لان القود سقط 
دو أحدما وصار فى <ى القئل الوجب للمالعايه كان ماسبق لم يكن فاذا أخذ اد نه أولياء 
القتيل خطأ رجع هذا القاتل خطا بنصف الدية التى أخذها أولاء المتتول خطا لانه بمفو 
شريكه انقابى نصيبه مالا وكان ذلك فى ذمة القاتل وددل نفسه عنزلة تركته فيستوفى منه 
ما كان وأجيا له فى ذمته ولا مقاصة هاهنا لاختلان الجل فان يدل أفنة علىعاقلةو 0 الدم 


(1585) 
الذى لم تناور كله عن الول قراس الول ندا اوتعناً بطل دم الاول ولا شى' لوايه 
| ويكون على القَائل الآ خر القصاص ف العمد والدبة على عافاته فى اخاطأ لانحرمة نفسه فى 


حق غير الولي قاة > كانت وسقّط ى الول لفوات عله وقد بنا ارت الثابت فى حقه 
| اباحة الاستيفاء أو الملكفى حق الاستيفاء خاصة وذلك لا يتحول الى البدل كلك الزوج فى 

زوجته لايثبت فيه البدل اذا وطن بالشببة واذا قتله فال الولى أنا كنت أعنه فان أقام 
| بنة على هذا فلا ثى' على القدل الثانى لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعانةفان لم يكن له بينة 
فيليه القصاص ف العمد والدية علي عافاته فى اتاطأ لانه أقر ما لاعلك استيفاءهلان حقه قد 
سقط لفوات الل فهو فما بدتى بعد ذلك كاجننى لخر وبدل نفس المتول الثانى واجب 
لورثته ولا قول لولى الاول فى اسقاط حتهم قصاصا كان أو مالا واللّه أعم الغوات 


هج باب الءفو فى اللطأ وغير ذلك دم 


( قال رحمه الله ) رجل قتل رجلا خطا فالدية بين ججييع الورئة وااوصي له بالثاث 
كسائر التركة لان الدية مالهو بدل نفسه فيكون تركة لهبمد مونه كسائر أموالة وقد بينا 
الاختلاف فى الزوج والزوجة وقد كان فى الساف من قول لاثى* للاخوة للأممن الدية 
واعا الدية لادصبات خاصة وقيل هو قول تمر رضي الله عنه الاول ولهذا ذ كر فى الاصل 
أ عن على رضى الله عنه أنه كان يذسب عمر رضى الله عنه الى الظل مع قول رسول الله ص-لى 
الله عليه وس أادار عمرفااقمعه وفى رواية أادار الح فممر معه وقد ص حرجو ع حمر عن 
هذا حيث روى له الضحاك بن سقيان الكلابى الحديث م6 رونا ولااحق لامو صي له بالثلث 
فى دم العمد لان موجبه القصاص وليس عال ولا محتمل اليك بالمقد وما لا نثبت له حق 
الشركة فى الاستيفاء فكذلك لايمتبر عنوه فيه فان صو القائل علي مال دخل فيه الموصي 
له لانه الواجب ندل نفسه فيكون نركة له يمَخى منه دبونه ويفذ وصاباه عنزلة الواجب فى 
كل اططأ نمهو شريك الورلةفالتركة فيجوزعفوه بمدالصلحفى نصيبه كايجوزعفو الوارث 
وليس لاغرماء عفو فى عمد ولا خطأ أما الممد فلان موجبه ليس عال ولا حق لأغرماء فيه 
وأما المأ فلانه لبس فى عفوه, عن الدية اسقاط ثى' من دتهم وانما ولااية التصرف لم فى 
حل حمّهم فاذا لم بلاق هذا التصرف منهم محل حتبم كان باطلاواذاءها الرجل عندمه وهو 


خطأ ؟لثهق ص طبه الذى + ات ف عه 52705 عن ثلغه ل الواجب الدية ِ له 5 ا 


وصرة ة منه للعاقلة وذلك ميم دن ثلثه ومأ فيه م ن الاشكال ل ادق الوصابا ذال كان أوضى 
2 ذلك وصاأ قن أهل الوصاا باو العاقلةق'لثه فسفط عن العافلة حصةم وما سوق ذلك 1 
“عن أصيب أكداب الوصاناأ والورثه 1 ول مؤجلا على العاقلة 6 ثلاث ساين اعتارا لادءعضص ١‏ 
بالكل وهذا 'نبيانان الواجب على العاقلة لانه لو كان على القاتل لكا نالاجل سةط عويه ذان 
أعتن عينة! دي" ب >ن الثاث لان المتدق و دنا *ن سأ 9 الوصانا ومن المفو فأنه 
اسماط لارق منزلة الاراء عن دن 2 وان ا لءث الت ولكن عا عض الورئة بطات ! 
خصة العافى الا أنيكون علي المي تدبن مستغرق وهو عنزلة الا براء عن دن أن اذا شود ْ 
شاهدان من الوراة ء لعضهم تدعا عن حصته والتركظ فشاديها حا ثّزة لامالا جران ْ 
الى أنفسها شيا شبادتهما تخلاف العمد فبناك نلان حمبمامن القصاص الي الدية بشباد مما 
ولو كان الشاهدانأخذا طائفة من الدية ثم شهدا بذلك لم بجز شبادتمهما لانممءا بدؤءان حق 
القالك هق أتيناوقذ كان الوازث الآ خر عق التشاركة سرها فنا نذا واعا ده تمان 
ذلاك بشبادتهما لاهماواو م اذا شبأعى تهنا على الثالث انه أخذمالا و صا عايه م 0 
شرادمءالاماجران اال سما مما فانه يثدث لما <ق المشاركة مع القادض فى القبوض | 
وشبادة حار الهم أو دافم الغرم للا لهل وان شوك وأرثان علي المتول أله عأ عاسك موبه ظ 
عن التائل فشهادهما حائزة والمغفو >ن كلثه أنه لا ممة 6 شرادمها فاذأ هك شاهدان ْ 
علي عو الورئة وهم كبار فاجازه القَاضى وأرأ القاتل ثم رجما عن شوادتهما ضْمنا الدية لان | 
الواحب كان هو الال للورثه وقد اما ذلك عليم شياضيها فيضمئان عكلك الرجوعم لو 
شهدا بالا براء عن دين آآخر ولو شبد شاهدان فى دم العمد على أحد الورثة بعينه أنه أخر 
القا” ل اله م الى الا يل ص 5 در هه م 5 ن ذلك عذفو اولا ماللهلان الثابت بالمي: نه كالثات 
بالمعايئة ولس 6 هم ذا || ين اس_قاط ه يمن الود والهدود الواجب له فَْ 3 الين | ١‏ 
فالتأجيل شه يكول باطلا ولا مال له لان اتا تل لماستفد م ميدأ اأخيروان شهدا أله أخذ 
مئه أاف درهم على ان يعفو عنه وما الى الليل فهدا عفو وهو صلح جائز لان العةو اسمّاط 
لاود وهو لا بل التوقيت فيلنو التوقيت منه ويصح العفو بالمالالمي عنزلةالطلاق وذ كر 


عن زيد بن وهب قال وجد رجل ممم اصرانه رجل١‏ فمتاها بالسيف ذاستحيا مض اخوها ا 


ما فملت فءما عنه مل عمر رطى الله عنه للذى لم يِف حصته من الدية واوان رجلا أخذ 


السكين فو جأنه عن انان (اووعة نم جر السكين قبل أن برفمها<تي جه أشن ى فبده 
مولتخة واهدة وطة فا التعامن أن كالى عدا وأرش موف واستاءاق كالخ ها ١‏ 
لان الفمل واحد لاتحاد محله فالتوسع مبالئة هنه فى ذلك الفعل فلا بعل له حي فمل آخر 

ولو رفم السكين * 3 وا الوصهة أخرى الل أو م تصل فبذه مو ضحة أخرى اق صمنه 
0 وعليه ارش موضحتين فى اللمطأٌ لاما فعلان #تلفان باختلاف الل واختلاف 
المباشرة فكا اننا حصلا من اثنين 9 ثم اتصال احداهها بالآخر ى على وجبين فان كان ذلك 
بفعله فلا شك أن عليه القصاص فيبما وان كان ذلك بان تأ كل ما بينبما <تى انصات 
احداه) بالاخرى فمل قول أنى حنيفة لا قصاصن فيهما وعلى قول ديب التصاص وهو 
ناء علي ما سبق فن أصل أبى حنيفة ان باعتبار ااسرابة فها دون النفس عتنسم وجوب 
القصاص فى مل واحد وفى ماس لان العمد الحض فما دون النفس لا تتحّق بالسرابة 
وعلى قول تمداذا كانت السراية حيث عكن ايجاب قاين : متنع استفاء النساض 
بسببها وقد بينا ذلك فيا اذا قطع د نكاك ال سنا اشرق اد 0-9 واذا نَأ ارجل 
عين الرجل وف عين الفاق' فالمفةوءة عينه بالخيار لان فصان البصر فى العين عذزلة الشال 
أو فوات الاصبع فى اليد وقد بيذا أن هناك ان كان النقصان فى جانب الجماتى فالمينى عليه 
الخيار بين استيفاء القصاص وبين استيفاء الدية وان كان النقهان فى جانب الحنى عليه لم 
يجب القصاص فبذا مثله واذا لم يجب القصاص كان الواجب فيها وعد للان كال الارش 
باعتبار نفو تاليصر الكامل وإبو جد والقدر الباق من الٍ بمر»ع النقه.ازغير معلو ذيكول 
لواجب فيا حم عدل ف ن قطم بد اشلاء ولو قط بدرجل وفيها ظفر مسود أو خرج 
اللا 2 بأ فعليه القصاص لان مأحدث فى بده ا نص من منفعة البطش شاو مثله لا عكن 
تقصانا فى بدله كالصغر وسواد اليد ألا واذا نينت المساواة فى الارش ؛دث وجوب 
التصاص واذا قطم الرجل من كف الرجل أظفار بده قفها حكم عدل لان هذهالناية لا 
تفوات منفمة الباش ولكن كن فيها تقصان فيجب باعتباره حكم عدل واذاءل أن الواجب 
احم العدل ظبر أنه لاقصادن فيها لان القصاص بنبنىعلى معرفة المساواة فى البدل حقيقة 
|| ولوقطم من كف رجل أصبعا زائدة ففهاحكم عدل لان الاصبع الزائدةتقصان ممنى قتفو ,- 


/ا5ا) 


لاعكن نقصانا فى البطش وائما باحق به ألا وشينا فى الظاهر باعتبار الاثر فيجب حي عدل 
باعتيارهولا قصادن فيها وان كان لقاطم مثل تلك الاصييع لانعدام الساواة فى اليدلةيدل 
اليد ينقسم على الاصادع الس أخاسا ولا بنقسم على الاصبع الرائدة وانما الاصبع الزائدة 
0 الولو اذقطمع الكف كله فان كانت تلاك الاص.. بع توهى الكاف وتتقصها فلا قصادن 

+| وف با<م عد 0 لان هذا . وع شال من حنت أنه عكن نقصانا فى منفءة النطش وان 
كان لا صم اولا وهيبافيها القصاص وق المطأ أالارش كاملا لان مالا عكن قصاناق 


منفعة البطش فهو عنزلة الصغر والضءف لسبب امرض واذا قط م الرجل : د الرجل من 
اللفصل ورأت واقتص ور المنص ماد 9 قطع أحدهها ذراع 7 من تلك اليد فلا 
قصاص فيه وان كانا سواء الافى روابة عن 0 بوسف قال اذا استويا يب القصاص لانه 
قطم من المفصل فيمكن اعتيار المساواة فيه ولكنا تقول الواجب ف الذر اع ١‏ لعد قطع الكت 
8 عدل ذطريق معرةته + التقوم ذلا بعلم له حقيقة المساواة ينب افى اليدل لت 
لامجب التصاص والأعلبالصواب 


مج* باب الشبادة فى القصاص 40م 


(قالرحمهالل) اذا شبد رجلاذعلىرجل أنه ضر برجلا بالسيرف 1 زلصاحب فراش 

حتىماتفمليه القصاص بامنا ذلك عن ١‏ راهم وهذا لان الثابت بالبيئة كالثابت بامماينة فقد 
ظََ ر عونههذا اميت 13 يعارضه سبب أن فيح ب اضافة الما 4 وااروح لا : مكن أكذة 
مشاهدةوانا طريق الوصولالي ازهاق الروح هذا وهو أن بجرحهفيموت قبل أن ا * 
بوضحه انهلا طر لق لنا الي حقيقة معرفة كون لوت من اقرب ومالاطردق لنا الىمءرفته 
لا .دبىعليه الا حكامواءا ببى على الظاهر المعروف وهو انه يضربه ويكونصا<ب فراش لمده 
حتى يموت ولا بذبنى للقاضي أن بسأل الشبود هل مات من ذلك أءلا لا فىالممد ولافى اللطأ 
لانه لا طريق لحم الى معرفة ذلك ولو شبدوا ينولك كانوا تقد شبدوا ما بعلم القاضى أنهم فيه 
كذبة فكيف ملم علي الكذب بالسؤال عن ذلك وا-كنهم ان شهدوا أنه مات من ذلك 
م نبطل شهادتهم وجازت ان كانوا عدولا لانم اعتمدوا فى ذلك دليلا شرعيا وهو الظاهر 
كا قررنا وان كان هذا الطريق تحمل عم القضاء للقاضى و صل له أيضا عم الشبادة الا 


"ا 


أنه لا حاجةبالقاضى أن يسألهم عن ذلك لانه يعرف ذلك بدون شهادمهم فلا سأ همعنهولو 
شهدوا هه لم بطل شبادمم لان اأشهود به الكلام الاول فهذه الزيادة لا تكون قدحا فيما | 
عنزلة شهادة الشبود على أن هذا ابنهووارثه لا وارث له غيره واذا شهدوا انه ضر بهبالسيف 
<تى مات وم بزيدوا علي ذلك فهذا مسد لان كل فاعل يكون قاصها الى, فسله فى الكل 
الذى باششر الفمل فيه الا أن القاذى اذا سأطها أتعمد ذلك فهو أوئق لان صفة العمدية وان 
ثبتت ب,أول كلامهما من حيث الظاهر ولكن لم ينقطم احتمال اعلطأ ( ألا ترى ) أن الشهود 
لو ينوا أن ذلك كان خطأ كان ذلك بيانا مواقا لاول الكلام ذ والهما عن العمدية لازالة 
قمذا اللع ال كن اوضق وهكذا نوق فما اذا وقم فيه الغاط لا كن تداركه والقاضى 
مندوب اله وكذلك ان شهدا أله طمنه برمح أو رماه سوم أونشابة فهذا كله عمد ( أرأيت) 
لو شهدا انه ذصحه أو شق بطنمه بالسكين <تى مات أما كان ذلك مدا فكذلاك ما سبق 
لان الاساحة فىّكوم_اآلة القتل سواء وان شهد أحدهها انه قتله سيف وشهد الآ خر انه 
طعئه : أوأة ذمحهبالسكين د د دده الدارياة لدوم وال خر انه رماه نشابة ة أو أ 
فى مكان التتل أو وقته أو “وضع المراحة من ددنه فالشهادة باطلة لان الفمل تاف 

00 الآ لة والمحل والوقت وااكان فانه لا تمل الذكرار ول وجد على كل فمل الا 
شهادة شاهد واحد ولوشهد شاهدانانه قطم بددعمدا منمفصله وشود شاهد | نفقطع رحله 
من اللفصل مشهدو اجيم انه ليزل صاحب فراش حتى مات والولي بدعى ذلك كله مدا 
فاتى اقغى على القائل بنصف الدية فى ماله لان قطم الرجل ل بت عند القاذى فان الشأهد 
به وأحد وقد ثبت قطع اليد من اأفصل عند القاذى (شهادة الشاهدين ولكن قد أقر الولي 
انه مات هن ذلك الفعل ومن فءل اخر لم بعل فاعلهفيكون ذلكشيهه فىاسقاط الفودورتوزع 
بدل ااتفس نصفين فيلزمه نصف الدية فى ماله لان فمله كان عمدا فلا بعةله الءاقلة واقرارالولى 
ححة ة عليه فى حقه وكذلاك لو شهد على الرجل شاهدان م بزكيا لان المحة قَْ الرجللاهم 
بدو زعدالة الشبود ذها ومالو كان الشاهدبه واحدا بواء ولو زق أخد شاهدع الند 56 ْ 
شاهدى الرجل م يؤخذ القائل بثىئ* لان واحدا من الفعلين ل ' شت عند القاضى فان العدل 
من الشبود بكل فعل واحد ولا يقال قد اتفق المدلان على 0 وهو القصاص فيذبنى أن 
مَغى , يه لا زه لا كن الضاء م لعد الَضاء بالسيبوة قد تعذر القضاء بذلك (ألا, ر ا 


)١55 


انه أ تبلك له ألف درم اتشالناض 
ا عاء 5 ى؟ فال أفماء على و<وب الااف اله 6 مالافان ذكاوا ج..ا: قضحث عليه بالقصاص لان 
1 الغعلينظورا بالمجر عندااقاضي فاذطاب الولى أن نص من اليد والرجل لم يكن له ذلك لانه 


الما انصات يفله ااسراية كآن ذلك قتملا فيكون حقه فى التصاص ف النفس متصودا دون 


انه لوث هد عليه رجل انه قدام أصي اله وشبد الا خرا 


ْ اللاما راف وقد ل : خللاف اانعا شائى 86 هزا ولو رد ااشاهدازعلهايه قطع , ذه م٠‏ ناأفصل 
ظ عدا م قتله مدا كان لواريه أن يقتص هن بده ثم تله فاذقال القاض ىلهافتلهولا صم من 


بده فذلك حدن أيضاوهذا قول ألى -<: مفة ة وقال أووسف ود تأطرية قتلهولا بجمل له 


١‏ | قماء ص فى لاه لان الجنات دين نواليامنوا حد وهم من جاس واحد فيكو نان كح ناية واحدة 
ؤ (ألا ري) ازى لاطأ لو قم , بده 9 فآلهقل البرء لا 2 بالادية واحدة لهذا امهنا 
| لان قل اابرء الإناية الاولى كنت ٠وقوفة‏ فى حق امامل لسر ابه فالفمل الثالى لون 
أ انماما لما نوتف عليه المناية الاولى يجملان كحناءة واحدة مخلاف ما اذا نخال بين انا 

| رء فان هناك الاولى قداتهت واستةر حك ها بالبرء فتكون اء انيةجناية أخرى نز 0 
جءات دلى ا وملاف ٠١‏ اذا ككان المانى ابنين لان الفعل من الاولما ” وتفعل 
أأن إصدير بااسراة ذلا افا الى شخص ا فلا عكر ن جعل الثالى اناما للاول وملاف 
]مأاذا كن 2 سد أأفعلين عمدأ والا : خر خطأ لان باختلاف صفة 4 الفمل ' كتاف الموجب فلا 
ْ مكن جل أنثاتى اتماءا الاول يا اذا اختاف الفاعل أو حل الفمل#وايضاحجيمع ماذ كرنا | 
فى فصل اخأطأ انه لو قطم عدوم قتله قل اابرء لا تس الا دية واحدة كذا متاو يف 
| نعو ول ال القصاص ٠١‏ ب«نى على اللساواة فى الفمل و الحو د بالفمل فى القتل و القطم 0 م اعأة 
0 | أأساواة ف دورة الف ل جيءاف”خير الولى يبا الى أن بقاع الامام عايه هدأ 5 , أن بأمنه 
[ باءتبار المفصود وهو الفتل وأن برك الاسد إفاء عراعأة الصورة ا منهاحتهادق موضعه 
ظ قعليسه أصيه به ويه فارق اخاطاً فلممتبر هناك صيانة امحل عن الاهدار لا صورةالفمل لان 
ظ لاطأ أ٠وضوع‏ عنا رحسة ءن الشمرع علينائم مف العمد على التفليظ والتشديد ولهذا تل 


المشرة ة بالواح_.د وق 4 ص اعاة دوره ة أفعل, مم اتنليظ أضا فبحوز اعتيار ذلك فى الء. مد 
مخلاف اناما فانه مرنى لغ اتخفيف 0 . 0 أن الدية لا تعدد 0 وال 


)١ا/٠(‎ 


القصود وك أن القتل لعد القطع يكون اماما للفملالاول من وجهفّد يكون قطءالموجبت 
الفمل الاول كنزلة البرء من حرث أن الجل فوت به ولا تصور لاسراءة لعد فوت الخل 
فيجمل كالبرء من هذا الوجه فللاحْمال أثيتنا المناية للاول تغليظا ل العمد ولا يمتبر ذلك 
ف الما لانه مبنى على التخفيف ولو كان تاحدى الجناتين خط والاخريتمدا أخذ مهمأ 
جيعا فان كانت الاولى خطأ فأنه يجب دية اليد على عاقلته ويقتل قصاصا وان كانت الثانية 
خطأ فمليه التصاء ىف اليد والديةءلعاقاته فى النفس لاندلا ا<ثمال مل الثاتى اتماماالاول 
ندا غتلاف عقة الوم كله جيل عنزلة مالو تخالبالمنابتين برءولو كان لكل واحدة 

من الناتين جان علي حدة وهماجيعا عمد أو خطأ أواحداهها عمد والااخري خطأ أخذ كل 
١‏ واحد منب.| ' جناته لا ينا أنالفمل الثالى من غير الفاعلالاول لاعكن أن عل اماماللاول 


١‏ ؤكانه تخال بن الفعلين . فيؤخدكل واحد منبمأ نابته ولو سهد شاهدان ان هذا قطع بده 
>ن مفصل االكف وغهد اخ على آخر 2 قطع تلاك اليد “ن اأرفق م فات معن ذلك كله 
والقطع عمد فهلى قاطع الكف القصاص فى اليد وعلى الاسخ رالقصادن ف فس عندنا وقال 


زفر وااشاذىىالقصاص ف النفس عليهما جيما لاندصار مةتولا بفعاين كل واحد منبماجمد خض 
فيلزم,م القصاص م لوقطع أحدهرا بددعمدا والآخر رجله ومات ٠ن‏ ذلك وهذا لانقطع 
بده حدثق اليدن 37 وبقطمع إل خر اليد من اأرفق لاتعدم تلك ال" لام بل لزداد 
واما حصاتاسراءة لضف الطبيءة عن دنم الا ١لام‏ ااتى تواات 0 وفى هذا لافرق بين 


ان يماع الثابى تلاك اليد أو نقعام عضو اشن و أصحانا قالوا ذءل الثانى كاز لة البرء فى حق 
الاول تنم به سراية الفمل الاول فكانه انقطع بالبرء وائما قلناذلاك لان السراية أثر الفمل 
ولا يتور يعاوها بدون بقاء حل البدل اذ الابرلاةوم . سنفسه و يفعل الثانى فا تل الفعل 
الاول وانقطاع السراية فوات الحل أقوى من انقطاعر| بالبرء لان البرء حتهل النقص 
وذوات الحل لا محتمل النقص ويه فارق مااذا كان فمل كل واحد منهما في محل 1 اخر لان 
الفمل عن الثأبى فى محل آخر لاغوت مل افمل الاول فلا ككن أن بحل كابرء فى حدق 
الاول وكذلك لو كان الفعلان خطأ كانت دية اليسد على الاول ودية الننفس على الثتى عندنا 
والعمد واعلطأ فى هذا سواء عنزلة البرء وكذلائعل هذا الملا نلوقطم أحدهايده عمدائم 
حز الآ خر وقبته بالسيف تجب الةصاءن فى النفس على الثانىيوالقصاص فى اليد على الاول 


ووه 


مناآر احات فى كونه هدرا يمل فى فمل واحد لان - الكل واحد وهوالاهدار 
واذا صار نءض النفس هدرا ام تنم وجوب القصاص في * ثيء منه فجب فما هوممتبر حصته 
من الدية وعلي هذا يمخرج ماذ كرنا من المسائل وكذلك لو قطم رجل بد رجل خطأ وجرحه 
عم وعريد عد له وجرح نفسه قات من ذلك فبلى قاطع الم يد رلم دبةاليد لان النفهلستنافت 

من أفمال أردمة متلفة المي فان جراحة السبع هدر غير معتبرةى حق الاثم الجا 
وجرحه افسه معتبر فى حق الام غير معتبر فى <ق ال؟ لانه ليس سبي الحكم وجرح 
عبده له معتير قى الاثم وال م جميعا اذا كآن مدا < القصاص فاهذا وزع , دل فيه 
ارباعا فيكون رلعه عل اعم ايد خم 0 كر رجت له قرحة واهشته حية وقطع 
رجل دده وألخر رحله قات من ذلك كله فلي الرجلين “له لذأ الدة لان قعل الس بع وال -ة وما 
م كي ٠‏ واحد فكل ذلك هدر فى حق لام والمكرواما امتوزع اله هن 
أثلاثا فيدر الثاث ن ذلك وعلى الرجلين ثالث الدية وكذلك واضًا نه حجر وضعه رجل أو 
حائط : قدم الى أهله فيه مع جراحة الرجل والسبع فل الرجل 'ناث الدية وعلي صاحب الحجر 


'أثك _ الدية وائئاث هد رلان النفس لفغت عءان #لاية جراحة ارجل ونحكةه معدير واصابة 


الحجر أو الحائط وحم ذلك معتير أيضا وفمل السيم وهوهدر ف متوزع بدل النفس علي ذلك 
أثلانا وألله أعم 


مج باب الوكالة فى الدم دم 
( قال رجه الله ) وتقبل الوكلة فى |" ات دم النندهن جانت المدعي ولد ديلا 5 
فى قول ألى حنيفة رحه الله وفى قول أبى توسف الا . خر لا قبل وقول مد رحمه الله 
مضطرب فيه ذ ثره مع أبى يوسف رج الله هاهنا وفى بحض الواضم مع أب حنيفة وجه . 
قول أنى بوسف أن الوكيل نانب ء عن الموكل ولا مدخل للناس فى ائيات دم العسمدحق 
لاشبت بكتاب القاضى الى القاضى والشهادة علي الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والدليل 
عليه ان المقدود هو الاستيفاء 9 التوكيل ءا هوالمةصود لا جوز هنا مع انهمجزى فيهالنساء 
فكذلك لا يصح التوكيل انما توصل هاليالةصود وأبو حنيفة يقول هذا أحديدلى النفس 
فيجوز التو كيل بانبانه كالديةوهذا لان كل واحدمنهما محض حق العبادوالنساء تمزى بينالعباد 


)ا١[/1(‎ 


وعند زفر والشافبى#سعليهما القصاص فى النفس لان الروح اتزهةتعقيب فعلب| فيكون 
مضافا الى ذمل كل واحد كل واحدمنهما ولا معتبر بالتفاوت فى صفة الفعل ولا في مقداره 

6 لو قطم أحدهها أصبعا من أصابمه وجرحه الآخر عشر جراحات>وقطم اليد والرجل 
ونا اش به ذلك فانه يجب القصاص عايهما اذا مات من ذلك لاممنى الذى قانا وأصعابنا قالوا 
حز الرقية قتل بيقبن لانه لانوهم لاحأة معه فاما قط لم اليدفقيل ! يشترط أذ ن صل السراية به 


( ألا ترى ) ان الغالب فيه السلامة فان القطم 0 موضم كان القتل حراما وهو 


القصاص والتعارض لا شع بين فعلين مبده الصفة فيحعل التل مضافا الى ماهو مشروع له 


. مين وهو <زالرة. 1 ويكون هذا فى حقالء عد عتزلة البرء لهو ١‏ اث المحل يهقلبدأ كا نالقصاص ١‏ 
ف | مك على الاول و لقصاص فا نفس على الثالى وكذلك لو كانالاول خط وا( ثاى مدا كال 
1 - ديه ١١‏ مك دس الثانىالةصاص ولوشهدا 0 أجما وتلا 5 لي 33 
عكن اله اذي ن القضاء ه (ألا رى ( ان ا المصا نصف الدية 0 عاقلته وعلي ْ 
صاحب اأسريف نصف الدرة و فى ماله فلا مك ن القاذي م من القضاء نثى علي واحد منهمالعينه 
فى ماله أو على 05 4 وكذلك لو لو شهدا على رجل واحد شط م أصبع وعللى لخر بقطع أخرى 
من تلك اليد ولا بز ان قاطم هد ذه الاصبم من قاطم الاخرى لان القاضى لا تمكن من أ 
القضاء بفعل مين على واد م ليمأ فال ذلك لا يكون يدول لعيين -ل فعله وكذلك لو 
شهدا علد بأ باعاطأ لا 6 م ن القاذى م من ٠‏ القضاء بال 0 يدول السب ولو شهدا ع رجل ' أنه 
5 ع ابمام هه دا عدا وشهدا على صاحب الام ام أنه م أنه قطم كف الفا ات عرا” 3 ر انه 


00 الكف فال شاء 0-0 مابق من بد داق . بيده 0 شاء أخذ دنه بده ا 
اله 1 قطم » 57 بعدة ويد القطوعةالابهام ناقصة ساون هدا بت لاطيار للممطوعة 


بده ولو شهدا على رجل أنه قط لع بد رجل من المفصل وشهد أخران انه جر جه سه بع أو 
ا بد يغان| ونير رح نفسه 506 0 أو عثر فانكسرت رحله فات من ذل ككله فلا 
قصاص على قاطع اليدوعليه نصف دية اليد والاصل أنالنفس توزع كل علدا نأة لاعلى عدد 
الإنايات لان الانسان قد ناف جر احدة واحدة وقد بد من جراحات * 9 ما انمد حكية 


و ا ل ل 


6 حدوة 9 لماحة 5 احب او 7 ذلك فمد ند يكون ا عن ' . بات حفه بنفسه والناط مى 


ش وقم 6 الانيات أمك ن تداركه سواء كان الات القصاه ن أو الال و2 فا رف الاسية فاء فان 1 
هناك اذا 0 الغاط فيه لجان 0 وتلافه 4 . 14 التو كر رفيسالخية 0 

ْ 8 0 غير مندلانه خض حقه و 0 00 نء'زلةالمال ولكنا 

| ندولالقصاص عهوية بنذر ى“بااشببات فلا نجو زاستيفاوها مع الشبيةو جو زفىاستيفاءال و كيل 

ْ وقم الغلط فى الاستيفاءلاعكن بدار كه فاما اذا كان اأو كلل حاضرا فشيبة العفو تنعدم نحضوره 

ظ جوز ”التو كيل بالاستفاء عند حضرة !أو كل والقصاص فم دون النفس كالقصاص ف النفس 
فىذلكواذا أقر وَكل الطالم عندالاذى ان صاحبه يطلب ياطلا أوانة دعا صبحأقرأ اره يانه 

ظ قدعفا لان الولف عاس !1ك م قام مقاماللوكل في الاقرا ار بمدححة الوكالة وكذلاك وكيل 

ْ المالوب لوأقر وحدوت القصاص ء ث صاحية فى الفياس ع اقرأ ره لقيامه معام مو كله ف 

ؤ الاقرار فى اس ال ولكنانستحسن فلا:وجبالمودعلى الموكل بافرار الوك لان الاقرار 

| : ل 000 ' 

ظ ءازا قي القيقة شءهة والقصاص إسمط ه فى اقرار وكيل الطا ب اسقاط القود وذلاك 

ظ للا شدرئ' بالش.بات وفى اقرار وكيل ااطلوب يجاب القود وذللك بندرئ' بالشيبات ولا 

ْ ذبغى للقاذى أن عفى القضاء بالقود ا١‏ مذ رة الورءة كاماذا كانوا بالذين لمكن شير ةالعفو 

ظ و الصاح أن هو غاب منهم ذان مات أحد الورنة والقاتل واريه لطل الود عليه لا نه ض 5 

| اليه نصيب مورثه من القود فيسقط عنه اذ الانسان 6 لا يجب لهالقصاص على نفسه ان 

ظ أ وعلنه حصة سائر الورية من ن الدية لانه در عا 6م استفاء حقهم أعنى فى القاتل وهوأنه 

ئ حى لعص نفسة ذهو 3 لو عنا أحد الشركاء وانكان وريه 1 بن الها: 'ل بطل الود انض لان 
الاب نكم لايستوجب القصاءن على أبيه ابتداء لابيق له علي أبيه قصاص لانه لا تكن من 
استيفائه حال ولكن عليه الدية بة بيع الورية ذأن نصيب الابن هاهنا حول الي الدية 

| كنصيب سائر الورلة لانه م نأهل أن إستوجب المأل على أبيه ويستوفيه والو كلة فى 


3 
دم الحطأ وفى العمد من المراح التى لافصاص فيها عنزلة الوكالة بلمال لان المستحق هاهنا 
هو امال وهو مما بثبت مم الشبهة واذا وقع فيه الناط أمكن دار كه والاسباب مطلوبة 
لا<كامبا وعند اعتبار المكم هذا دين كسائر الدبون فيجوز التوكيل بانباته واس_تيفاله 
ويكون اقرار الوكيل به فى بحاس الحم نافذا علي موكله واذا قتسل الرجل تمدا وله ورنة 
إ| صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا القآتل قصاصا فى قول أنى حنيفة رحمه الله وقال ابنأ فىليلى 
يس لمأن يتتلوه<تى يكبر الصئار وهو قو لأنى بوسف وعد والشافى وقولمالككقول 
ألىحنيفة بناءعل مذهبه وهوأن استيفاء القصاص باعتبارالولابة دون الوراثةوالولاية للكبير 
ظ دون الصغير ولهذا ل حمل لازوج والزوجة والاخوة لام حق استيفاء القصاص فأما عند 
أصحابنا فاستيفاء القصاص بطريق الملافة ارناثم وجة #ولهمان القصاص أحد بدلىالدم فلا 
تفرد الكبير باستيفائه كالدية بل أولى لان ||اليجرى فيهمن اأساهلةفي الاثيات والاستيفاء 
مالا جرى في العقوبات ولان هذا قصاص هشترك بين الكبير والصخير ولا ولاب ةللكبير 
على الصخير فلا علاك استيفاءه "كا لو قتل عبدا ٠.شتركا‏ بننهما والدليلعايهامهما لوكانا كبيرين 
وأحدهما غاب لم يكن لاحاضر أن تفرد بالاسيفاء لانمدام ولايتة على الغائب فكذ لكان 
كآن أحدهها صذيرا وهذا لان الواج ب قصاصو احد فانالةقتول فس واحدة فيس متالشيا 
قصاص واحد ويكون ذلك واجبا لامقتول ازلة الدية ولهذا اذا اتقاب مالافابها نقغى منه 
دوله ونفذ وصايآه نم الورثة يمخلنونه فى استيفاء ما وجب له فكل واحد منيمفى ذلك كنز “لة 
الشطر لاءلة أو كل واحد منبما انما برث جز منه لان استحمّاق الميراث سهام منصوص 
عليبا إس_قط كالنصف وااثاث والرلع ويملك بض القصاص لا تمكن من استيفاء الكل 
| والدليل عليه أنه لو ءنا أحدهم سقط القصاص ولو كان الواجب لكل واحد منم قصاصأ 
كاملا لما تعذر الاستيفاء علاط لعد عفو الآ. خر وبالمفو يثقلب تصدب الا خر ماله 
وهذا الكلام يضح فا اذا كان القصاص واجبا لامورث فاتوورثه جاعة والحلافثابت 
|أفى الفصلين ولا اشكل ان ها هنا انما يرث كل واحد بض القصاص وأو <نيفة استدل با 
روى أن عبد الرجمن بن ماجم لما قتل عليأ رضى الله عنه قتله امسن رضى الله عنهبدقصاصا || 
وقد كان فى أولاد علي صذار ولم ينتظ ر بلوغهم واه فل ذلك ا على دضى لله عنه على 


|ماروى أنه أ بلنه ان ابن ملجم أخذ قال لاحسن ان عشت رأبت فيه رأبى وان مت فاته 


)ا١ا/ة(‎ 


عليه و لم عن اأثلة ولو بالكاب العفو رولا قال اما قله لانه كان ص بدا مساحلا لفعليه امام 
اأسامينعلى ماروى أنه تله وهو لو قوله تعالى ومن الناس من يثمرى نفسه امغاء صصّات 
الله لانه وان كأن امام الامين وكان قتله ذنبا عظها فلا يصير به القاتل مرندا انها ذلك 
للاساء خاصة واس:حلاله كان بالتأويل أنه كان “نْ جاة أهل البنى وهم ستحلوزدماء أهل 
المدل وأموالهم ( ألا ترى )أنهعلتهعتبة فال اقتله ان شئت وأخره الىمازمد مونهولو كان 
مدا ا أخر على قله ولا قال قتله حد السعيه فى الارض بالفساد حتى قتل امام المسلمين 
لان الساعى بالفساد بقل الامام لا يتل قصاصا ( ألا ترى ) أنه اعتبر الماثلة بقولهفاضريه 
ضربة كا ضرنى وقد ذ كر اأزنى عن الشافني قال قتل اءن ماجم عليا متا ولا فاقيديه فدل أنه 
تل قصاصا ولا قال قتله بغير رضا الكبار من ورثته فقد قال له الحسين لا تقتله يننا فانا 


لا تجمله سواء ونئا وبالانفاق عند إياء عض الكيار وليس للبعض حق الاستيفاء وروى أنه 
مل به مع نمى على أياه عن امثلة فبه تبين أنه ماقتله قصاصا وهذا لان المسين رضى الله 
عنه اما قالما قال على وجه الاهاءة والاستخفاف به لا على وجه كراهة ةتله قصاصاوااثلة ما ال 
كانت عن قصدمن المسن ولكنه مارفم السيف ليغسر به أبقَاه بيده فأصاب السيف أصابمه 
ومهذا لامذرج من أن يكون قتله اناه استيفاء لاقصاص والمنى فيه أن حق الكبير نابت فى 
استيفاء جميع القصاص وليس فى استفائه شببة عفو متحةق فيتمكن منه ما لو كانالوارث 


واحدا واعا قانا ذلاك لان القصاص عيب لاورثة على هيل الحلافة عن الأورث فان وحجوبه 


بعد موت القتول وقد خرج الّتول ءن أن يكون أهلا لوجوب المق له بد موته الا 
ان ماحصل فيه مقصوده من قضاء الدين وتنفيذ الوصية يجمل كالواجب له حكما وهو الدية 


فأما م ل( صل بام دود القتولفيحعل واحناأ لاوارثالذى هو قانم مقأمه والقصود بالقود 


تشفى الغيظ ودفع سبب الحلاك عن نفسهوذلك بحصل لاوارث ذعرفنا أ نه يجب لهولكن على 
| سبل الملافة لان السبب الْمقّد علىرحق اميت وقد خرج عن ”بوت ال كم من أن يكون 
أهلا للوجوب له فيجب لاولى القاتم مقامه كا ثبت !للك للمولى فى كسب العبداتباناعلى 
سبيل الملا فة عن العبسد ولهذا قلنا اذا انتلى مالاثيت فيه حق الميت لان قضاء حوانجه 
محصل به وهو عنز لةااو دي له بالثاث لا حق له ف التقصاص فاذا انقاب مالا بشنت حمه فيه 


و 5 قانا وله لء الى قد حمانا نا وليه ه ساطأنأ ينأ القصاص ل اول لثم متا مكأم أله 77 اذا 

بدت هذاة ول القصاص لال هل ال درق وقد ؟دت سبب لام عل الل “درق 0 أن . تكام عل 
فيهحق 1 واحد منهم ا معدم للانه للا ككنأثما” 4 مدر ا ول تعدم باتفاق فم رفن أنه تكامل 
فبه حق كل واحد منهم لا على أنه تمدد القصاص ف امحل ولكن بطريق أنه يجمل كل واحد 
مم كأنه لبس معة غيره عازلة الاولياء ف الذكاح تفرد كل واحد مم باللزويج كانه لس 


مه غيره والدليل عليه انه لو استوق من أحدم القصاص فأنه لم يضون لابافين او لالاقائل 


واو لم يكن جيم القصاص واجبا له لكانضاءنا باستيفاء الكل وهذا مخلاف مااذا عنما أحدهم 
لان الواجب بعد المفو امال لاءافينو لحتل التدزئ' يظبر حكم التدزي' عند وجوب 
امال وهذا لانا لوأثبتناالقصاص لاحدهما بعد عفو الآ خر كان من ضر ورته تمده القصاص 
الواجب فى الحل وهو غير متعدد فى امحل فاما قبل العفو لو قانا كل وأحد منهم يكون 
متمكنا من استيفائه لا يكون من ضروريه مقدر الققصاص ف الحل وهذا خلا ما اذا كان 
أحدها غائيا لان هناك جميع القصاص واجب ا<اضر ولكن ف استيفائهشبرة عو موجود 
اذ أن يكون أاغااب عنا وألطاضر لا بشعر د وعفو ااغاف © كيم سدواء عم وجوه أو 

| عل وحتمل أن يكون الغائب مات وورنه القاتل لسبب ينبما وان كنا لا نيرفه فلاجل || 
الشيهة عتنع الاستيفاء وهذا الى لابو جد عند صكر لءض الورية لا زالصؤير لس من أهل 
اامنو فاعا توم 


مخلاف ما اذا 7 عبدا مث_تركا بين الصخير و الكير لان السبب هناك املك وهو غير 
مت.كامل لكل واحد منهما فان ملك الرقة محتمل التجزئ' ولهدا لم يكن لا<د اللموليين فى 
الامة ولانة تزويها باتفراده مخلاف ما نحن فيه فالسبب هناك القرابة وهو مما لا محتمل 
التجزى' وكذلك هذا فى قصاص كان واج.ا للمورث لان كل واحد استحق جزء مه لعد 
موه بالنص وذكر از ء فها لا تمل الوصف بالتجزى* كذ كرالكل فيثبت لكل واحد 
منهم الكل باعتبار أن السبب لكل واححد منهم وهو القراءة كامل وهذا مخلاف امال فانه 
لا عتمل الوصف بالتجدى ( ألا ترى ) ان الكبير هناك علاكاستيفاء نصيبهخاصة وفىهذا 
الموضم لا كن من استيفاء عض القصادن ثم عندها الامام هو الولي فى أصيب الصغير 
لزاه لا ولارة للاخ الك بيد علي الصذير فى نصيه من ٠‏ الله 5 د لقان 0 واعا الولا. 3 


ااا ) 


للامام فان شاء صا على الدية وان شاء اتظر ولس له أن قتص وقدبيناهداىودى الاب 


فكذلكفىحق القاضى ولو كان مكانا(صغير توه و #نون فهو على الملاف أيضائئلاف ْ 


ما اذا كان منمى عليه لان المنمى عله عنزلة الذائنب وهو من أهل العفو ولو كان الودي أ 
ومى الاب كانله أن بأخذ فىحق الصخير مم الكبار فىالقول الاولأراد نه قول أبى<نيفة 
لان عندده للكبير أن مص وان لم يكن معه وصي فان كان معسه وصى فهو أولى أماعلى 
قولما فلس لاكبير ولاءة استيفاء القصاص #بلى بلوغ الصغير اذا ل يكن له ودى فكذلك 


مع الو ص لانه لسلاودى<ق دا القصاص ف النفس وان قطءت بد الصئيرمدا كان 
للودى أن يقتص وان إصالح على أرش اليد وليس له أن مهو ولو كان القصاص فى النفس 
ليس له أن ,ة::ص ف الروايات كابا ولا ان يعمو وفى الصاح روابتان وكذا لوقتل عبسد 
الصخير لم يكن للودى أن بت وأما الاب فان له أن بس-توف الفصادن الثابت لاصغير فى 
نفس وفيا دون النفس وله أن إصا وليس له أن يءفو ولو صالح علي أقل من فيمته ليجز 
وكان لاصى أن يرجع عام القيمةلانه أم ب ربان مالهبالتى هى أحسن ولمذالاجوز يم الاب 
مالهباقل من قيءته لان الاب استوفى بءض القيمة فكان له أنيستوفى ام القيمة به البلوغ 
حتى إصل اليه تمام حه وقد ذ كرناه فى كنتاب الصا فاذا قل الرجل عمدا فاقامأخوهالبينة 
انه وارئه لاوارث له غيره وأقام القائل البينة ان له ابنا فاتى لاأعمل بقتله حتى أنظر فها جاء 
| لعن ألو فيه عذرأ لاعل مصداتقه لان القصاص أ تفلم اذا 0 عكن يداركه 

فان أقام القائل البينة ان له ابنا وانه صاللمه على الدية وانه قبضها منه درأت القصاص حتى 
أنظر فما قال لانه ادعى الصلح وأفام البينة فتقبل بينته فى حق سوط القصاص لان الاخ 
فى الصاص وأنكران له ابنا فيقبل فى حق سةوط التصاص فان جاء الابن وأنكر الصلح 
كلفت القاتل اقامة اليينة على الصاح ولا أجبر البينة التى قامت علي الاخ لان الاخ ليس 
مخصم عن الابن فى <ق الصاح فم ت#بل فى <ق الصاح وقبات فى حق سووط الٌصادن 
وعثله لو كانا أخوين فاقام القتئل البينةعلى أحدها انه قد صا أخاه الغائ علي لجسمائة درهم 
أجرزت ذلك ولاأ كافه اعادة اليينة لان كل واحصد منبما خهم في اثبات القصاص فالبينة 


قامت على خهم عاذ فيتضمن اانفاذ علي القائب ولاغائب نصف الدءة لان الصاح لم بشت 


في حقه أما الاخفلانه ليس مخصم مم قيامالابن» واذا ادعى بعض الورئة دم أبيه علي رجل 


| 7 7 وأقام اليئة انه قتل أباه عدا فانى أقبل ذلك 5 لقائل اذا 6 ود م أخوه 
كلفىم جيم أن لعيدوا ال بجنةفىقول ألى حنيفة وقال أو بوسف وتمد لا يكانهم 0 البنة 


| ولوكات هذا ىدم خط إيكافوا اعادةالبينة فى قوم جيما وأجبءوا أن ال طرق 
القصاص لنوهم 1 منه لما اذ كل واحد منهما من ا خهم عن نفس نه وعن أححابه ١‏ 
فما بدعي للميت ويدىى عليه ها فى اللطأ وغديره من المقوق ولان التصاص حق اميت 
بدليل انه لو عنما عن الارح ص وانثاب مالا ت#ذى منه دونه وتنفذ وصاباه وورث عنه 
وله-دا لو أقام القائل البيينة على صلح الغاف أو عفوه تقبل منته ولولم يكن المق للمبت 
لا قبات ا فيه من الضاء على الغائف واذا كان <ق الميت فاقام الواحد معام الجر بع فكانت 
البنة 2 على لصم فلا كاف اعادمها ولابى حنيفة ان ا 1 8 وحق 
الورية منوجه ولو 5 كله<ق الورية ببكاف اعادة البينة لان بعض الورثةلا بقوم مقامالكل 
فها هو من خالص حةهم ولو كان < قالميت من كل وجه لا »كاف اعادة البينة فليا كان لكل 
واحد منبما حق كانااصير الي الاحتياط استمظاما لام الدم واجبا ولان التصاص معدول 
به عن سائر يم للاستقصاء ( ألا , نرى ) ازالقاتل اذا ادعى المفو وقال لى لى بنة علي ذلك 
و أجلهالقاضى أياما ول تدر دلي | قامتبأ تها فأنهلا جل بالقصاص و: تأ عدذلك أياما هكذا ذ أره 

محمد رجه الله فى الاصل لاف سائر الحقوق ولهذا لا يجوز اقرار وكيل القاتل على مو كله 
بالقصاص مخلاف سساثر المواضع والا<تياط أن ياحقهذا بالمقوق التى هى لاورثة <تىانه 
يؤْصباقامة البيئة فرعا لعجز عن أقامتها فدسةط القصاص وانما قانا انهيشبه حق الميت لذ كر 


وببان أيه بشيه <ق الورثة أمهم لو عفوا عن الجارح فى حياة الورث جاز عنوهم ولولم يكن 
لم دق لامجوز كلو أبرأ عنالدين فىحيانه مخلاف الصلح والمفو لاله يثبت مخ الشببات 
| والقصاصءن وجه كا أورثلان نوه لازأوتتعل سيبل الطلافةومن وجدهو 1 لاوارث 
! اتداء وما تردد بين أصلين بوفر حظه عليبما فنما ثنت م مع الشببات يجمله كالموروث وفما 
| ندري" بالشهات يله كالواجب لكل واحد ا 5 ذلا يكون أحد منبما خهما عن 

الآخر فىاقامةالبينة عليه وهذا مخلاف اللطأ فانموجبه امال وهو موروث لاورثةءن المت 
| بعد ما تفرغ عن حاجته فكان بمنزلة ساثر الورئة نتصب كل وارث خصما عن اليت وعن 
سائر الورثة فى ايان اع ناملأ يس مبناه على التغلرظ بديل بول عبان النيناء مار الرجال أ 
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والشبادة على الشبادة ولو حضرالورثة جيما وأقاموا ابينة باتكل العمد علي رجلين أحدهما | 
غائب قبلت البينة علي الحاضر وقضيت عليه بالود فاذا ل الغائب كلفوم اعادة البينة عليه 
لان الحاضر ل س مهم عنالغاتف ولس من ضرورة توت القل عليهثيوته على الغاف 
وان امتتع القضاء به علىالغائب فذلاك لحم استيفاء الود من الحاضر كا لو عفاالورثة عن 
أحسد الاتلبنأوصاطوه على مال كانم أن بمَتاوا الحاضر وه_ذا لان القاتلين مهربون عأة 
فمل مايظفر مم ج.عافلو قانا يانه تلع استيفاء القصاص من واحد مذزم سبدب غيبة من غاب 


أدى ذلك الل سديابالةء ناص والاضرار نصاحب الم (أرأبت)او مات الغائب أو فتدضي 
وقف على أثراً كان عتنم استيفاء الاص من هذا الحاضر ولا يقال فى هذا استيفاء مع 
الشببة لمواز أن يكون للغائى حجة بدرأ مبالقتل عن نفسه وعن صاحبه لانه مامن حجة 
تقبل من الغائى اذا حضر الاوهىمةبولةمن الماضر لو أقامها ولو ان أخوين أقاما شاهدين 
عل رجل اندقتلاباهما عمدا ففخ ىالقاضى ذلك وقتلاه “ 9 ان أحد»هاقال قد شهدت|اشهود 
باازور وأنونا حىغرمته لصف الدبة وهذا عندنا وقال الشافيئ عليه القصاص لابماأقرا اهنا 
أعمدا قتلا بخير حق واقرارهما حجة عليرءا فيلزمبها القصاص بذلكو كذلك اذا أقر ب#أحدهها 
لان اللقر يعامل فى حمّه كاما أقر به حق وان كان لاإصدق على غيره فلا يجوز أن يمل 
قضاء القاضى شببة فى اس_ةاط القود عنهما لان قضاء القاضى اما يكون شببة فى حق من 
لا يدل الام مخلاف ماقضي به فأما فى حق من بعلل ذلك فلايمتبر قضاء القاضى كا لو رجع 
أحد شهود الزنا بد مارجم ااشهود عليه فانه بلزمه حد القذف ولا يصير قضاء القاضى 
بالرجمشبهة فى حقه لهذا الممبى وأصحاءنا قالوا امهما قتلاه بشببةوالقتل بشببة :وجب المألدون 
القصاص وبيان ذلك امهما قتلاه بناء على قضاءالمَاض يلما بالود وهذا قضاء لو كانحمّالكان 
مبيحا لها القتل ذظاهره .وجب شببة فى درء ما ندرئ' بالشببات كالذكاح الفاسد يكون 
مسقطا لاحد لانه ا وكانكيحا كان مبيحالاوط' فظاهىه ور ثشببة وهذا الظاهم بورث 
شببة فى حق من يعلم حقيقة الاص وفى <ق من ابعل كا فى النكاح الفاسد وه-_ذا لان 
القضاء لما كان حقيقة مببحا فظاهسه يمكن شببة فى الل والشببة فى الحل نؤثر فىحق من |! 
لم وفى حقمن لا يعم كن وطء جارية أبيه لا لزمه الحد وان كان يمل حرمتها عليه وهدا 
مخلاف حد القذف فان حميقة القضاء بالزنا هناك لا , بح شبوة من غير ا 
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لا ورث شببة 9 الفرق ما بيناه فى ككتاب الدوم ان هناك اعا يلزمه السد سبي سابق 
على القض_اء وهو ااشهادة على الزنا لانه نس-به إلى الرنا لما انزع معنى الشهادة من كلامسه 
| برجوعه وقد كان ذلك سابقا على التضاء هناك فأما هنافالبب الموجب لاةودمباشرة لقتل 
وذلك وجد منهما اعد القضاء فيكو نصورةالقضاء شبهة وتضح كلامنا فهااذا أثر بذلكأحد | 
الاثنين ود الا ر لامما باشر القتل والجاحد منهما مق <تى لا بلزمهقصاص ولا دية 
فيكون هذااً أقوى 1 ير هن الخاطى' اذا شارك العامد فى القتل وهناك لام ب الةودعلي 
واحد ماما فنا أولى واذاسةط الهود وجب علي الراجع م مني.أ تصق الدية فى مالهلاقراره 
| بالقتل بير حق وما يجب بالاقرارلا:حمله المانلة ولو كان أحد الاخوين قتل القائل أ 
قبل القضاء لما عليه بالتتلأو قبل أن تقوم لما بينة علي ذلك ثم أقرهو أله قتله بغير <ق وأن | 
]الاب حي فعليه التصاص لانه لم يقترن بالسبب اأوجب للقصاصعايه شببة قضاءمائم وان 
لمعل هويا ولكن الا حول هد كك عدوت]ر ؟: ت أريد أنأعفو أو كانت صالحت 
ولابينة له علي ذلك فانه لا يصدق علي أخيه لان اقراره بذاك حينشذ مته ل بين الصدق 
والكذب وجل فى <ق غيره كذبا اذ لا ولارةلهلى غيره فى انه بلزمه شا بشول قله ول 


ثي “علي أخه وان كان أخذ غير حقه نقبل الثثر 3 ني انه اذا كان هذا بعد ما قامت 
الينة فهياء علي امل وقغي القاخ ضى بذلك * 3 هو ظاص 1 عل أبى حنيفة لان عده قل 
وجب حقى 1 واحد 5 ُ 0 كانه 0 غيره 0 


من استفاء لبه الاباستيفاء مالق وفمله فى نصيبه 1 غير «وجب لاضمان له فاذا 
خرج إعض فله من أن يكون واجباموجبا للغمان عليه خرج جيمه من أن يكون موجبا 
لاغمان عليه لانه لا تمل الوصف بالتجزى وعد مالم يكن أصل فلله «وجبا لاغمان عليه 
| لانصير هوجبا بأقرار أخيه فان أقام ورثة القتول بينة علىهذا اندقد كان صا على كدا قبل 
| أن يقتل الا خر أو كان عفا أجزت ذلك لان الثابت بالبينة ااتى , قبمبامن هو خعم كاثابت 
باتفا الصو 5 الما" تليكون ضامنا للدي لابه نبينانه باشر القتل بغير اق وقد تلن د 
عنسه لاش ببة حينم ,يان عالما باح أخيه وعفوه وجب له هن ذلك نصف الدية لان بمفو 
أخبه انقاب نصيره مالا على القاتل وقد استوجب ااقائل علي هكال الدية فى ماله أيضا فيكون 
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ردقت 


النصف تصاما وان كان : 0 لعد عو ألعنة 5 صاحه و لعد ار إن اله الدم قد < رم عل يه قيلية 


صاص لاتماء الشيبة وله لصف الدية ف مال الما آل لان لصحيه كال 3 : مالا لو مات 
0 فستوق من تركته فكدلك اذا تنه والله أعم 


--.: بابرجوعالشرود عن المتل دم 


( قالرحمه الله ) واذااشهد شاهدا نعلي رجل بت لدأ و قبلتشهادتهمام وعناا نايا 

الدية فى مالهها فى قولعلائنا رجهم الله وقال الشافى عابعالقصاص وكذلكاذا رجم أحدهها 
أو احتج الشافى نحد يث على رضى الله عنه حيث قال لشاهدى السرقة حين رجما لو عامت 
| أنكما تعدا لطعت أبديكما والمنى فيه أنهما باشرا فتلا بغير حقلانهما الجا القاضي الي 
ظ القضاء بالقتل فابه اف العو بة اذا امتتع من ذلك والماحىء مباشر حكها فىوجوب القود عليه 
كالمكره والدليل عليه أن الدية يجب مناظة فى مالهياعندكم وذلك لا يكون الابباثشرة القتل 

» وحجتنا فى ذلك أن الشاهد سبب لقتل والسبب لا وجب القصاص كحفر البئر وهذا 
لانه بمتبر فى التصاص المساواة ولا ٠ساوأة‏ بينالسبس والمباشرة ٠‏ وبيان الوصف أن المباشر 
هو الولى وهو طائم تار فى هذه الباشرة فعر فنا أن الشاهد غير مباشر حةية ولا حكياولا 
ممبى لما ذكره من الاهاء لان القاضى اتما نخاف المتوبة فالآ خرة وبه لايصير هاحأ الى 
ذلك بلهو مندوب الى العفو ششرعا ولا نل ان الديه 2 لعي الثهود فكل وأحد 
عم الظاعة خو فا من المدوبة على تر كرا ولا يصيربه مكرها > م ان وجد هذا الالجاءفى حق 
الغاجي فبمحرد القضاء ماصار المغى عليه ٠متولا‏ واعا صار مةتولا باستيفاء الول وهو غير 
ماجأ الى ذلك بل هو مندوب الى الهو شرعا ولا ب-رأن الدية | مغلظة علي الشهود بل || 
3 ا نت مخففة عا زلة || واجب على حاة ر الثر الاانها جب على الخحافر البثر فى ماله لامها 
| وجكار اره واقراره غير مقبول فى حق الماقلة ولم ثبت م أن الث شاهد مباشر دك| فقد | 
بينا ان امباشر حقيمة ها هنا لا .مزمه المقصاص وهو الولي لشببة قضاء القاضي فالمباشر حكم| 
أولي أن لا يلزمه ثى* من ذلك واعا قال على رضى الله عنه ذلك على سبل النهد يد فقدصح 
من مذهب على ان اليدين لا يقطءان سد واحدة وقد تقدم بيان هذا فى كتاب الر جوع 
فاذالم يجب القود عاييما كان عليبما الدية ان رجما وان رجع أحده,ا ذمليه نصف الذءة لان || 


ل أحد 5 سبب ى لاثلاف ليل النين فان رجع مم الو ل قغيما أوسعاء الشبود 5 تقتله حيا 
فلولى القتول الأيار بن أن يضمن الشاهدين الدية وبين للضي القائل لان القاتئل متاف 
للنفس حمّيقة والشبود متلفون له حكما والاثلاف المكمى فى <كى الغمان كالاتلاف المقبتي 
فكاذله أن يضمن أمهما شاء “فان ضمن الولى الدبة لم برجع على الشاهدين بشي لانه يضمن 
بفعل باشره لنفسة باختياره وا ضمن الشاهدين ل برجما على الولى أيضا فى قول أبى حنيفة 
وقالأبو بوسف وجمد نيت لما حق الرجوع على الولى با ضمنا لانهما ضمنا بشبادمهما وقد 
كاناعاملين فيه للولى فيرجمان عليه بما باحةّهما من الضمان كا لو شهدا بالقتل لمم أو بالمال 
فتغى القاذى واستوف المشبود له ثم رجموا ججيما وضمن اشبود عليه الشاهدين كان ليا 
أن برجما على اأشرود له ولا تقال هناك قد ملك الةب.وض بالغمان وها هنالم بلكاه لان 
القصاص لا علكبالغمان والمشبود به هو القصاص وهذا لامبهما وان لم علكا بعد فد قاممقام 
من ضمنهما فى الرجوع على القَائل عنزلة من غصب مدبرا ففصبه آخر منه ثم ضمن المالك 
الغاصب الاول فانه برجم بالغمان على الثاتى وان لم ملك المدبر بالغمان ولكنه قام مقام من 
ضمنه وها لان التصام مما ملك فى اجملةوله بدل متقوم محتمل القليك فيكون السبب معتبرا 
على أن يعمل فى بدله عندنا لتمذر اعماله فى الاصل كلمين على أن تعمل فى بلده حتى برجم 
بالغمانمن أن يكونمتمءةدانى اجا بالسكفارة التىهى خاف عن البر ل كان الاصل وهو البر 
متوه الوجود فى اجلةوعلى هذا غاصب امدبر فان الدبرمتقوم تماوك فىاجملةفينمّد السبب 
لاخاصب الاول فيه على أن يعمل فى بدله حتى برجع بالغمان على الخاصب الثانى وكذا شبود 
الكتابةاذا رجءوا وضمنهم الولى القيمة كانلهأنيرجموا على الكانب ببدلالكتابة ولم علكوا 
رقبةاللكاتب ولكن م كان المكاتب ملو كارقبة للمكائب انعد السبب فى حقهم علي أن يكو زعاملا 
فى بدل وهو بدل الكتابة بذلك وان لمعلكوارقبةاللكاتب فبذا مثله وأبو حنيفةيةول الشبود 
ضمنوا لاتلافهم المشرود عليه حكما واأتاف لا برجع ع يضمن بسببه على غيره كالولي وهذا 
لامدم لم يكونوا متلفين ما كانوا ضامنين مع مباشرة الاتلاف لان جرد السبب سقط 


اعتباره فى مقابلة المباشرة ( ألا ترى ) أنه لو وقمانسانف بر حفرها غيره فى الطريق كان 
الغهمان على الحافرولو دفمه غيره حتىي وقم فبه كان الغمان علي الدافم دون الحافر وهاهنا 
ا صمن الشبودءر فنا امهم حنأة متلفول لانفس حكما وان كان عامذلك الانلان عند أسك مفاء 


ما ) 


الولى فات اس_تيفاء الولى عذز لة شرط بقدر جناته ومن ضمن يجنااته على النفس لا 
يرجم على غيره فاما فى المطأ فامارجع لأند ياك التستوق قفو اللاية وق أتلفه انتوق 
لصرفه الى حاجته وه_-دا عدت اخ موجب لاغمان عليه للشاه_د وكذلك الشاهد بالمال 
قولما اذفى هذا الموضع يمل هو قَأما مقام من ضمنه قلنا هذا أن لو بتي حق من ضمنه قبل 
الولي واختياره فتضمين الشاهدابراء منهلاولي كيف قوم الشاهد مقامه فى الرجوع عايه | 


وقوله,أنهبتءةدااسببموجبا لاملكلهأنعملفى دله قاناهذا انلو كناف الاصل توهمالملك | 
فى الغمان ولس ف القصاص نو م الاك بالغمان حال فلا ينقدالسبب باعتبار الل ف كيمين | 
الفموس ثم لو كان القصاصءاكا 0 لم يضمنه المتاف عايهما 5] اذاشهدا على الولىبالمفو وقتل 
منعليه التصاص انسان آخر فليسلهالقصاص قبل الغمان وانءادالسبب لا يكو نأقوى من 
ثروت املك حمَيتَة واذا كان المتاف لاقّصاص لا يضمنه لليالك فكيف يضمنه من الع دله 
السبب وبه فارقمسألة غصب المدير والكتابة فان هناك لو كان مالكاحقيقة لميضمنهالتاف 
عليه فكذلك اذا جمل كالمالاك حك باعتبار اْممّاد السبى فيكون له أن برجم بالبدل لذلك 
ولو رجعالشاهدان دون الولى ذثّال الولىأنا أجى'بشاهدين آخرينيشهدان على ذلك وقد 
قتدل الفاتلم التذت الى ذلك لان الولى لا ثبت لنفسه شيا هذه البينة ذأنه قد استوق 
القمياص ولا سيل لاحد عليه اذا كان مما على دعواه و يظهر القتيل فلو قباتهده 
البينة اما تقبل لاسةاط ضمان الدية على الراجعين وها لا بدعيان ذلك بل يكذبان الشاهدين 
ويقران على أتفسبما بالدية لنسبتهم لاقتل بخير دق فلا فائدة فى قبول هذه البينة ولو شبد 
أحد شأهدى الدممع اخ ر على صاحبه انه كان حدودا فى قذف أو عبدافشبادمهما باطلة لان 
هذه الشرادة تقوم لابطال قضاء القاضى لا لاثيات ملك أو حق لاحد بعينه والشبادة 
على أنطال قضاء القاذضى لا تقبل ولا ثى* على واحد منبما لان الشاهد مبذالا يصيرراجما 
فقد يكون هو عٌماني شبادته وان كانصاحبهعبدا أوحدودا ففقذف وأما الشبود عايهفهو 
ثاببتعلى شبادنهمنكر | شبد بدصاحبهعليه ولوشبد أنه عبد لهذا اللدعي فيصير به عبدالهلان 
هذه البينة نمو ملاثبات الملك للمدعىفاذا قبات "بين لطلان القضاء الاولوأن القامى أخطأ 
فى قضائه بذير حجة فيكون ذمان ذلك على من وقم الغمان له وهو الولى ويس ااديةعلى 
عاقلته لانه ظهر أنه كان مخطنا فى القتلواعا ظبر عا هو حجةعاءه وعلي عافاته مهد اللفصل بين | 


(864ؤ1) 2 [ْ 

: : 
عاقلة الولى والشبود وتحير ولي المتيل فُْ ذلك وهكذا د كره الطحاوى عن أنى حنيفة 
اواعا يحب قْ مالم اذا رجءوا لان و<«وب ذلك بالاءعترافواذا قةتى القاد ي لالد ماشهادة 


الشاه دن م ف <يَ رجما استحسنت أن ادراً القصاص عنه وهو قول أى حنيفة 


اله خر وكان بول أولا إسدو فى القصاص وهو الةياس لان القصاص #ض حل الىد 
فم القضاء نفس هوالرجوع بعد القضاء لانم الاستيفاء كالمال والنكاح فان القاضي اذا قضى ١‏ 
بال نكاح 9 ر عم الشبود لا كنع استفاء الوداء على الزوج وان كان فى القصاص مختاط ف 
الاستيفاء 00 فىالوطء وجهقولهالآ” خر أ القصاصءهو ب ةتندرئ' بالشهات والغلط فيه أ 
لا عكن نداركه فيكون ع زلة المدودةكياأن فى الخدو لا م القضاء بنفسه ويجعل رجوع ظ 


الشرود 8 القضاء و قل الاسسة بفاء ع 3 زلة ازجوع فيل المضاء ل ذكدلك 6 القصاص 2< للاف ؤ 


الال 0 ثبت مع الشبيات وغخلاف الدكاح لان المقّد هناك ينعد بقضاء القساضى ظاه| أ 
وباطنا وهاهنا مالم كن واعامن القصاص لا تصير واجبا بمضءاء القاضى ولاءد من قيا يام | 
الحجة عند الاستيفاء و أصل شبادة الشبود ذاذالم ببق حجة لع-د رجوعبم كتنم الاستيفاء | 
وكل درة وجبت بغير صاح ذهى فى ثلاث سنين لامها وجيت بالكتل وتقوم الدم بالمال نابت أ 
شرعا تخلاف القياس واعاقومه الشرع عال مؤجل فكما لا بزاد فى قدر ذلك حالف كذلك | 
لا بزاد فى صفته أن يمل حالا واذا شبد شاهدان # فاقتص من الهاتل م قالا أخطأن أ 
اما القاتتل هدا لم يصدةا على الثانى لاممما شبدا على أ 'فس.ما بالقتل وغرما الدية للاوللامهما 
رجما عن ااشبادة عليه ونحو ذلك مروى عن: ن على بن ابر راهم يعنى فى السرقة ولوش_مهدا ظ 
يدم على رجلين ففتلا بشبادتمما م رجع أحدها فى اعد الاعليث فعليه صف دية هذا الررجل / 
الواحد فى؛لاث سنين ولا يضمن من دية ة الا - خر شم شيئا لاه برجم عن شباديه فيهوقد بت | 
على الشبادة فى عق الا خر منيقوم ادن جيل ارام نصف دته ولولم جع | 
وأدعى عليه أولماء المقتصمنه انه رجع الوا عينه على ذلك 3 عليه عين لام لو أقاموا ْ 
البينة عليه بالرجوع ا قبل فكيف يستحاف عليه وهذا لان ارجوع فى غير محاس المج : 
لتاق به حم فكانت هذه دعوى باطلة منهم وان رجم الشاهد فازمه نصف الدية فى ماله | 
فى ثلاث سنين فات أ ذلك من ماله خالا ١‏ اديع امنا اين لجل اريت واد ش 


(884ؤ) 


كان الرجوع مئه فى ألأرض وعليه دنفى الصحة بين بدىء بدي نالصحة لان رجوعه اقرار 
على نفسه بالديةوالمريض اذا أقر على تههوعليه دين فى صعته بدى' بدين الصحة ولو شهد 
شاهد ان على دم تمد ولميا على امَتول دين أجزت شبادتمما لامهما بثبتان المَودبشهادمهما 
ولامنفءة لما فى ذلك الدم فان رجعا عن شبادمهما بعد القتل ضمنا الديةويةبضان دينهءامن 


الثاك ذال كان على الميت دن سشدوق ذلك خاصوم فه قال الما ع رحمه أبله ولا نصح هذه 
السثلة أن تحمل علي ان الدين على المةتول قصاصا وهو كا قال فان الدين اذا كانلىاءلى الاول 
والديةءندالرجوع 5 عليبءا لامكتول قصاصا فك.ف ستوفيان دينهما من هذه الدية وان 


كان دينهما على المةتولة صاصا يدل اسه واجب عليهما عل الرجوع ودسه شغفى من دل 
نفسهوالله أعلم بالصواب 


7 باب جتاية الصبي والمعتوه 7م 


( قال رحمه الله ) واذاأمى الصبي المر الب ار ان تل انسانافقتله فالدية على عاقلة 
القائل وليس على الآ م لان قول الصبى هدر فها بلزمه الْرم فيكون وجوده كعدمه 
في مباشرة القتل من الصبي القائل اق رجل صببيأ فمدل رجلاكانت الديةعلى عاقلة المي 
كبائ.رته القتل باختياره برجمون بما على عافلة الأ مس لان الأامس جان فى استماله ال 
وأصرهاباه بالقتل وهو الذى تسبس لوجوب الضمان على عاقلة الصي فثيت 4م حق الرجوع 
ها على عاقلته فان فيل أصهقول وما تحب على المرء بقوله من ضمان المناية لاثم لهالعافلة قات 
متمثلا ذم اذا كان ذلك القول خبرا ممتملا الصدق والكذب ليكون ولا عل, الكذب فى 
<ق العاقلة فأما اذا كان ذلك أمر! فلا تردد فى كونه تسببا واستمالا واذا نيت السبسف 
حق العاقلة ثبت المديم واذا أعطي الرجل صبيا عصا أو سلاحا بمسكه له ول بأمه فيه بثى' 
فمطب الصي بذلك بأنسقّط من بده فوقم على رجله فات فضماه علي عاقلة الرجل لا نهجان | 
فى استعال الصبي فى امساك مأ دفم اليه وهو س_بب لهلا كه متعد فى ذلك السب وان 
قتل الصي نفسه بذلك أو قتل رجلا لم يضمن الدافم م لابه أمسره بامسا كه للا باستعماله 
واما وجب الغمان على عا فلته لاستعاله وهو #تار فى ذلك غير امارد نه من جهة اداع 
فكذلك اذا قتل به نفسه فاما ناف باستعاله لا بامساكه مخلافمااذا وقم على رجله لانه بمة 


)85١ 


حصل الحلاك لا عباشمرته بل بامسا كه الذى هو <-؟ دفم الدافم وهوهته_د فى الاقم 
يضمن مخلاف م اذا <ح صل التاف عياثش رتنه وحدث من جهة الى بي باختياره لانه ط رات 
المباشمرة على التسبدب فينقطع حكر الس بيب وهذه الباشرة 5 <>ذلك التسديب فلا ثبت 
الرجوع مخلاف ما اذا أصه بالةتل حكنا واذا نغصب الرجل المي المر فذهب به فبو 
ضامن له اذقتلأو أصا له حجر اوأ كله سبع أو تردى من حائط عدبا استحد انا وفى القياس 
ا عليه وهو قول زفر وااشافىو جه الما سأن ضهان الغصب نخاص ع هو مال متقوم 
والصبي المرلاس عال متةوم فلا يضمن بااغصب كالمتة والدم والدليل عليه أنه لومات حتف 
أنفه أو أصابته مى فات أو عرض فات أو خرجت به فرحة فات لم يضمن الغاصب شيا 
بالاتفاق والدليل عليه انه لو غصب مكانبا دخيرا فات فى بده بءض هذهالاسباب لضن ظ 
الغاصب قبا فالمى أو كذ لك لا عن ن أم الولد بالنصب وان نافت ذه الاسباب | 

لانه لم ببق ارقبا قيءة فلان لا يضمن أأر مبده الاسباب كان أولى » و<حتنا فى ذلك انه ظ 
سبب لاتلافه إغير حق والمسبباذا كان متعديا فى سيب فبو ضامن والدية على عاقلته كافر أ 


البثر وواضع المجر فى الطريق وببان الوصف أنه أزال بد حافظه عنه فى حال حاجته 3 ْ٠‏ 


الحفظ و وتم ' حفظه بنفسه ذكان مس_يبا لالافه وهو »تمد فى ذلك لانه منوع شرعا من | 

ازالة , بد حافظه ومعنى قواان م ب يحفظه , بنفسه لانه نلف باصي يكن التحرز عنه لاف ؤ 
ما اذا مات لان ذلك لا ام لاع الامتناع عنه فلا يكون دليلا علي ر ركه الحفظ أوعلي أنه | 

كان سببا لازالة حافظه عنه فا التردىمن الخائط وممش المي ة واصابةا حجر فانه عكن التحرز | 
عنهفى اجملة و.هذا نبين أن هذا الفمانضمانجناءةلاضمان غصب والمر يضمن بالجناءة تسبيبا أ 
كان أومباشرة وهذا مخلاف المكاتي لانه فى بد نفسه صخيرا كان أو كبيرا فهو يغءلهماحال | 
ينه وبين نفسه وتخلاف أم الولد فالما تقوم محفظ نفسها فلا يكون هو جانيا بازالة الأفظ أ 
عنبا فلبذا لانضمن نقصها واو قتل الصبي فى بد الغخاصب رجحل فليس على الغاصب فى ذلك [ 
ثى* لاله لمرأصه بالفتل ولكنهأ نشأ لقتل باختياره فلو لدت لاماقلة حق الرجوع على الغاصب | 


كان ذلك باعتبار بده على اله بي والحر لا ,يضمن بالبد وكذلك لو قتدل الصبى نفسه | 


فى بد الغاصب ذلاثي* على الخأصب كا لوقتل غيره وعلى قول أنى وسف مح ديله علي عاقلة ا 
امسلا لف السباب اه دؤظه ع السبيب عادة شرو 8 1-7 مبشته حية ة واذا حل 


الرجل الصي ار على دابة فال له امسكبا لى وليس يده حبل فسقط عن الدابة فات فالدبة 
على عائلة رجز لان سيب لانلافه حين حمله على الدابة فكان «تمدا بافى لبي ذاذا تاف 
يذلاك السبب كازضامنا لدتّه وستوي ان "ان الصو ي من ب ركب أولاركب فان سار اله بي 

على الدابة وما انسانا فمتلهفان كان هومن ايك عليها فدته علي اقلةالم ى ,لامناف 
للرجل بدابته حي نأ وطأها ابادولا ثىءعلى عاقلة الذى جلءعليها لانه أحدث السير باختياره 
فبو كرا لو قتدلى رجلا فى بدالذاصب باختياره وان كأن ممالا يسير على الداية لصغره ولا 


تدك عليبا قدم القتيل هدر لان هده الدابةعزلة اانفلتةفاماسارت من غيرأن سيرهاأ 


أحد والدابة امثفلتة اذا وطأتانسانافدمههدر وهذا الذى حمل الصبى على الدابة لم يسيرها 


س الدانة ومث له لا يدرفبا ولا يستمسك عليها فرطئت الداءةانسانا فقتلتهفالدية على عاقلة 
الرجل ا لايه 07 امير للداية والصيالذى اوه على الداية فالدية 
على عافكهوعليهاا-كفارة لان الرا كب يجعل متلفا لما أوطأ بداته مباشرة فانه انما تلف يفملة. 
والكفارة جزاء مباشرة ااقتدل وس بأنى بيان هذا فى الباب الذى بلى هذاولو كان المي 
صرف الداية ولسير عليها فالدية على عافلاه| جرمأ لان كلل وأحد منهمأ مسير للدابة ها هنا 
ذكانا جانبين على الرعل لاحب الدمةءلي عافاتهما ولا ترجع عافلة الصي على عاقلة الرجل بشى' 
لانهدا عنزلة جناية الصي بيده والرجللم بأممه بذلاك ولو سقط الصى فا تفدته على عاقلة 
سواء كان سقوطه لعل ما سير الدابةأوقب ل أن إس_يرها وكال هو من إستمسك عليبا أولا 
يستمسلك عليها واذا حمل العيدصييا حرا على دابة فوقم المي عنبا قات فديتهفى عق العيد 
يدفم يدفم بوأويغدىلانه صارمسببا لملا كه والمبديضمن بالجناية نسهبا كان أومباشرة وموخت 
جناية العبد الدفم أو الفداء وان كازمعه على الدابةفسارا عايها فوطئت انسانا مات فعلى عاقلة 
الصي نصف الدية 6 عاق الء مك تصفبأ تدقع به أو شدى لا مهمأ حانيال علي الآتول 0 ذملى كل 
واحد 4 مأ #وجب جنايته وجل ف ذلك الحم كاية تفرد / ية واذا مل ان الكبير العيد 
المغير على الدابة ومثله هر او دافن : نم أمسه أن السير عدا فاوط انسانا فدلك 


« ريما ). 

فيعق العيد يدقمه به مولاه أو يفده عنزلة جناته بيده وبرجع مولاه بالاقل من قيمته و ْ 
الارش على الغاصب لابه حين له على داه فمد صار فاصيا له وبق - غصيه ما لقي ءا 

|| الدابة و المبد النصوب ا: ذا جنىفى بد بد الخاصب كان ادو ليأن لدجم على الذاس ب الاق من “ن. 
قمته وم نارف المناية لاه غصيه فارغا ورده مشذولابالناية لاف ماتقد م فالحمول علي 
الدابة هناك حر والحر لايضمن بالغصب ولو مله عليها وهو لايرف الدابة 10 
|.علءبمافسار تالدابةفاو طأتانساناقدمه هدر لانالذى جمله علي ,اليس يناد للدابقولا سائق | 
الها واعا هذه دابة منفلتة وان كات واقفةحيرث أوةفباو! ' سرح ضربت رجلا ببدها أو 
| رجلبا أو يذنيها أو كدمته ؤلا * 2 ' علي الصبي لان الصبي 7 عنزلة الام حنن كان لا ستم سك 
ش 1 عل نسابة و علي الذى أ اوقفبا الغهمان عل عافلته لابه معد 0 التسبب فآنه ممنوع من ايداف 
[ | الدابة فى الطريق الا أن يكون أوتفبافى ملكه ينقد لاضمان عليهلانه غير متعد فى اينّافبا 
| فملكه والتسبب اذالم يكن متعديا فى تسببه لا يضمن شأ كن <فر شاد وضع حرأ 
أف فى ملكه والله أعم 


-ي# باب جناية الرا كب 46د 


|[ (قل رجهالله )واذاسار الرجل علي دابة أى الدوا ب كانتفىطريق المسامين ذومطثت 
انسانابيد أو رجل وهى تسير ففتلته فد.بتهعلىعاقلة الرا كى والاصل فى هذا ان السير على 
| الدابةفى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المثى فان الوق فى الطريق للباعة 
| السلمين وما يكون حا لاجاعة بباح لكل واحد استيفاؤه دشمرط السلامة لان حقه فىذلك 
عكنه من الاستيفاء ودفم الضرر عن الغير واجب عليه فيقيد بنشرط السلاءة ليمتدل النظر 

| منالمانبين - 5 انما يشترط عليههدا القيد فها عكن التحرزعنه دون ما لا عكن الاحر زعنه لان 
ما ستحق على اأرء رما يتن فيه الإسسم ولام لو عررططا عله اللامة ممالا وكن ن التحرز 
| عنهلمدرعليه استيفاء حمّه لانه لا::: انع من المي والسير على الدابة غافة أن يقتل : عا لاعن 
| التحرز عنه فاما ما يستطاع الامتناع عنه لو ث.رطنا عليه صفة السلامة من ع ذلك لا عتنم عليه 
استيفاءحقه وانما ريه نوع احتياط فى الاستيفاءاذا عرنا هذاقنةولالتحرزعن الوطء على 
ثى ف 0 الرا كي اذا أمعن النظر فى ذلك فاذالم بس كان حانيا وهذه حناية منه طرق 
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المماسرة لان القتلاعا حصل بمعله حين كان هو على الدابة ل وطنت ذتحب عليه الكفارة 
وعلى عاقلته الديةواز نفحته برجابا وهى تسير فلا ذمان على الرا كب لقولهعايه السلام الرجل 
ح.ار أي هدر وااراد لفحدة الدابة بالرجل وقى السير وهذا لانه لمس ف وسعة التحرز >ن 


ذلك لان وجهالرا كب أمام الدابة لاخافر! وكذلك التفحة بالذني ليس فى وسمه التحرز 


عن ذلك وقل ابن أبى ليلى هو ضامن ميم ذلك وقاس الذى يسير على الدابة بالذى 
أوقف دابته فى الطريق فتهت برجلها أو بدها فكنا انهناك يجب ضمان الدية على عاقاته 
فكذلكهنا ولكنانةول فى الفرق «نهما هو ممنوعمن ايداف الدابة على الطريق لان ذلك 
مضربالمارة ولان الطريق ماأعد لابةاف الدوابفيه فيكون هو فى شغل الطريق عالم يمد 
الطريق له متعديا والتعدى فى الدنسيب يكون ضامنا فلهذا يسوى فيه بين مامكن التحرز 
عنه وبين مالا عكن وهذا لاءهان كان لاعكن التحرز عن النفحة بالرجل والدات فهو عكنه 
١‏ التحرزعن إيقاف الدابة مخلاف الاول فان السير على الدابة فى الطريق »باحاهلان الطريق 
معد لذلاك ولانه لاير بغيره وهو تاج الى ذلك فرما لادز على الشى فيستمين بالسير 
على الدابةواذا لميكن نفس السير جناية قلنا لايلزمه ذما نمالا يستطاع الامتناع منه ألاثر ى) 
| انالاثي فى الطري قلا يكون ضامنا لما ليس فى وسعه الامتناع منه مخلاف الجالس والنائم فى 
الطربق ولو كدت أو صدمت و خبطت أذ ضر بت سدها انسانا وهو بسير عليها فدذلك 
كله مأ عكن التحرزء:ه فيكون ٠وجبا‏ للدية على عاقلته عار لما لو وطات الا أن هذه 
الاسياب لا تلزمه الكفارة عندنا لان الكفارة جزاء مباثشرة لقتل ذلا يجب بالتسيب علي 
ما ينه وان ضر بت محافرها حصاة أو ثواة أو حجرا أو شبهذلك فأصابانسانا وهي تسير 
فلا ضهان عليه لان هذا لا عكن التحرز عنه فرو عنزلة القراب والثبار النبمث من سنايكبا 
اذا فَأعِين انسان الا أن يكون حجرا كبيرا فيضمن لان ذلك مما يستطاع الامتناع منه 
وانما فبعث المجر الكبير مخرق منه في السير ولو رائئت أو بالت فى السير فمطب اسان 
ذلك 0 يكن عليه ضمان لاله لا مكنه التحرز عن ذلك قالوا وكذلك اذاوقفت لول أو 
لترو ثلا زمن الدواب مالا يفعل ذلك حتى دف فهذا ممالا يستطاع الامتناع عنهو كذلك 
لعاف رج بن لم ولو وقع سرجها أو لامها أو ثى' مول عليهاءناداتها أو متاع الرجل 
الذى ممه تحمله فأصاب انسانا فىااسير كان ضامنا لان هذا مما يمكن التحرز عنه وانما سقط 
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لابه 1 لشد علها أو 1 ذلك ذيانه لاه سدهة ع الطريق وكذلاك من عطت له لعك ما 
وقع علي الارض فان عثر به أو تمقل فهو ضاءن له »نزلة مالو وضعه .ده على الطريق 
والرا كب والرديف والسائق والتائد فى الفمان سواء لان الدابة فى أبديهم وهم يسيرومما 


ويصرفونم! كيف شاوًا وذلك مروى عن شري رجه الله الا أنه لا كفارة على السائق 
والقائمد فما وطنت لامهما مسبباز للقدل والكفارةجزاء مباشرةالقدل قأما الرا كس والمرتدف 
| مباشر أن اقل بفعلبما فمليهما الكفار كالنائم اذا اناب علي انسان فقتله واذا أو قف داته 
فى طريق المس مين أو فى دار لا علكها بخير اذ نألا ما أصابت بيد أو رجل أو ذني أو 
كدمت أو سال من عرقبا أو لمامما على الطريق ذزاق به اسان فضمان ذلك على عاقلته لانه 


مموملك ف ه_ذا اللسديت فأنه ملو >ن ابئاف الداية ف ملاك غديره الغير أذ به وكذلك ف 


طر يق أأس_اءين هو ممنوع من ايداف الدابة خصوصا اذا كانيذ ربا لمار ولكن لا كفارة 
عليه لانعدام مباشرة لقتل منه واذا أرسل الرجل داه فى الطريق فا أصابت فى وجهبا 
فهو ضامن له ما يضمن الذى سار به ولا كفارة عليه لانه سائق لها مادامت تسير على سان 
ارساله فاذا عدت عينا أوثمالا فلا ضمان عليسه لامها تغيرت عن حالنها أنشأت سيرا آخر 
باختيارها فكانت كالمنفلتة الا أذلا يكون لحاطريق غير الذى أحدات فيه طيقذ يكون 
امنا على حالهلانهاتما سيرهاف الطر يق الذى »كنه أن سير فيه وانما سارت فى ذلك الطربق 


ذكان هو سائئما لها ووقفت ثم سارت فيه برىء الرجل من الضمان اذا لامها لما وقفت فد | 

انقطم حك ارساله ثم انشأت بعد ذلك سيرا باختيارها فهى كامنفلتة فان ردها فالذي ردها 
ضامن لما أصابت فى ذورها ذلك لانه سائق لما فى الطريق الذى ردها فيه واذا حل ءنبا 
وأوتغها نم سارت هي فلا ذمان عليه لان <كفمله تقد انقطم ما أنشأت من السير باختيارها 
قال واذا اصطدم الفارس_ان فوقءا جيما فانا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه عندنا 
استحسانا وفى القياس على عاقلة كلوا<د منهما لصف دءة صاح._هوهو قول زفر والشافي 
وجهالقياس أن كل واحد مثهمااعامات بيفءلهوفمل صاحيه لان الاصطدامفمل منهما ججيعافاعا 


وقم كل واحد منهما تقونه وقوة صاحبه فيكون هذا منزلة م لو جرح نفسه وجرحهغيره 
ولكنااسةحسنا لاروى عن على رئى الله عنسه أيه جعل دية كلل واحد معن الصطدمين علي 
عاقلة صاحيه والعنى فيهانل كل واحد منهمأ وم لصاحيه فكانه أوقمهعن الدابة بيده وهدا ا 


لان دفع 9 ا معتبرة ول : ف المع قانا ذاما قوة قوة اللصعاذم فلا ولا تصلبحم 1 17 علة 
معارضة لدفم الصادمفرو عازلة من وقمى إتر<فرها رجل في الطريق يجب 3 ن علي الحافر 
وان كان لولامشيه وثقوفى نفسه لما هوى ف البثر وكذلك لو دفع السازغيرهفي يئر حفرها 
رجل ف الطريق فالغمان علي الدافع دون الحافر وان كان لولا حفره لذلك الموضع لا أتلفه 
بدفعه وعلى هذا الاصل قااوا لو أن رجلين تحاذيا حبلا فانقطم المبل ثانا جميعا فان مات كل 
وأحدمنهما بفءل صا ان وقمعلى وجهدامل عاقلة كل 0 منيمأ دبة ضاحيه لانداعا وقع 
علي و جهه يجداب صاحيه اباه وان واع كل واحد متهماء علي قناه فلا ثى' على واحد منهما لان 
سقوطهءلى قفاه.قوة نفسه لا يجذب صاحبه اياه وازسقط واحد منبءاعلىوجهه والاخر 
على تناه فدية الساقط على وجهه على عافلة صاحبسه ولو قطم انسان المبل ينهما فسقّط كل 
واحد منم.ا على فاه ومات فديتبما علي عاقلة القاط طم لاحبل لانه كالداذ م لكل واحد مئهما 
و و كازالصبى ف بد 1 به لدبه 00 بده قات فدبته عل لى عاقلة 0 لانالاب عق 
فى امس_اكه والماذب مته_د فى تس_بييه وكذلك لو تاذ صبب| بدعي أحدهها الهانه 
والأخر بدعي انه عبده فالدية علي عاقلة الذى يدى انهعيده لان الشرع جءل الول ول 
من بدعيه أبنه فيكون هو محدًا فى امسا كه و الآخر متعديأ فى جدبه ولو جذب نو بأمن بد 
انسان وهو بدعى انه ملكه فتخرق الثوب من جذيهما ثم أقام المدعى البينة انه كان له ذله 
لصف قيمة الثو ب على صاحيدلا نه كان يكفيه الامساك باليد وما كان تاج الي الجذب فيجءل 
التخراق مالا يدعلى ف لبماججيما ولو عض ذراع انسانفزع ذراعه من فيه فسقطت انسان 
الماض ذهو هدر ولو انقطم لم صاحب الذرا اعفار ش ذلك على العاض لانه محتاج الى جدب 
الرو يو رايس وله وهواتا تصد دفم الام عن نفسه فيكو نْحةا فى المذبوالا - خر 
متعديا فى العض ولواخة ببد انسان دب صا<ى اليد بدهدقعطبت بده فان كان أخذ 575 
ليصاخهفلا ضما نعلى الذى أخذ لان الجاذب ما كان حتاج الى ما صنع فيك ون هو ال+انىعل 
بل فسه وان كا نأخذ بده ايعصره فالضماز عل الخد درا عض ل المدولام الام 
عن نفسه ولو جاس على ثوب انسان فنام صاحبة فتخرق الثوب من جذيه فالغمان على 
الجالس عليه لانه متعد فى الجلوس على ذيل الغير بغير اؤنه والذى ينافى اصطادام الفارسين 


فكذلاك الموابفى اصطدام الماشبين فان كان أح_دهما حرا وال خر عبدا فقيمةالمبد على 
يب م 58 
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عاقلة الر ثم ١‏ أخذها ورية ا لان 1 وَاحد منبمأ صار قاثلا لصاح به في على عاقلة المر 
قمه الع 375 م ان" اف الء مك المانى وأخاف بدلا فيكون بدله لور 4 ة الى عل م4 وهو الحرواذا ا 
ا الرجل دايته ف م كه ما أسابت بيك أو رخل أو غير ذلك ولا طيان علية فيه لابه 
غير ميعك ف اقافها 6 ما 55 وكذلك أن كال الك له ولغيرهلان 0 واحد من الشر يكين 
أن يوتف داته ف اميك ااشترك و لمم توعان قل صر ديا أو كثراراً إخارييه ف اللاكت 
لاشترك 3 0 قمكات انسان بوصو به أكنت أ اضمنه ذلاك لا أضمنه شيا من . هذا واذا ٍ 
سار الرجل على داته شرم أو كينا بالا< دام فنفحت برجابأ أو ذا از بام يكن عليه * ىعلانه 
حتاج الى ضرمأ أو ليرا بالاجام في الع مبرهأ ولا > :ه ال تحر ز عن الفحة بالرجل ولاب 
ولو خيطت بيك أو رجحل و دك او صدمتث ففتات انسانا فالغمانعل الرا كب سواء 
كن علكها أو لاعاكبا لان التحرز رعن هذا كاه مكن و لو سقط عنباتم ذهءت عل و جهمأ 
فقتات السانام يكن عليه ثى' *لانما متفاتة فالذى سقط ٠:باليس‏ يرا كبو لاقاعيد ولا سائق || 
ا واد نقلتة جر حر اجبار لا: ما عحاء باءتا رسول الله دلى ٠"‏ أللةدعايه يه سل أنه قال العدراء< يأر 


وى النفلة عندنأ ذكره فُْ الاصل وألله أعم 
"لكك الممو ير 
2 نم البزء |! سأدس والعشروذث “كن كتاب أأسوط السرخسى الى 2 رمه الله 0 


( ويا 4 الم 2 زء السايم والعشروث وأوله 9 تأت ب الناخس ) 


ا 


[أحفة 


055 


8 السادين والمشربن م من درم - س الأ السرخسى إعدات 1 مين‎ ٠ 22 و( بردت‎ ْ١ 


ا باب البيع على انه ان لم ينقد الْن فلا 006 


5 اب الشفعة فى بيع الأذون وششرائه 


١١‏ باب يع الأذون الكل أو الوزون من صنفين 
5-35 باب عتق الولى عبده الْأّدُونَ ورققه 


ماد اب جتاية الأذون على عبده واللناية عليه 


باب مايجوز للأأذون أن يفمله ومالا يجوز 
| .. باب الغرور ف المبد المأذون له 
هم باب الشبادة على الأذون له 


ْ 4: باب الاختلاف بين الأذون ومولاه 


-4 باب الأذون يأسره المدو أو برئد 

4 باب اقرار الأذون فى صر ض ولاه 

عه يان بيم الأذون وشراله واقراره فى صيض .ا ولى 
هه باب أقرار العيد فى صرضه 


١‏ مه كتاب الدرات 


٠|‏ باب الشبادة فى الديات 
٠١1‏ باب القسامة 

١|‏ باب القصاص 

4 باب العفو عن القصاص 
الاححا اب الشبادة فى القصاص 
٠7‏ باب الوكالة فى الدم 


2١|‏ باب رجوع الشهود عن القتل 


| مما باب جناة الي والعتوه 
أهه؟ باب جناية الرا كب لوعت » 


